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73" ذى القعدة سنة ١75‏ 


سثئل في رجل بينه وبين آخر أخذ وإعطاء بلاسندات بينهماء فحضر 
أحدهما من الصعيد فوجد صاحبه مات» فحضرت ورثته وسأآلوه هل في ذمته 
شيء للمتوفى, فأخبرهم أن بذمتي كذا وكذا مبلعًا معلومًا وبيّنهه فوكلت الورثة 
عنهم رجلا لقبض المبلغ المقر به فدفعه للورثة على يد وكيلهم وأبرءوه إبراء 
عانّا وأقروا أنه إن ظهرت سندات على المقر المذكور للمتوفى لا يعمل بها 
ولاايعول عليها بمحضر بينة من المسلمين. فهل إذا أرادت الورثة بعد ذلك 
الدعوى عليه بدين لمورثهم بتاريخ سابق على تاريخ الإبراء العام لا تسمع 
دعواهم حيث ثبت الإبراء العام المذكور؟ 

أجاب 

إذا تحقق الإبراء العام لا تسمع الدعوى بعده إلا بحق حادث بعد تاريخ 

الإدراء المذكون: 
واللّه تعالى أعلم 

78871 ذي القعدة سنة ١755‏ 

سكل في رجل توفي إلى رحمة الله تعالى وترك أولادًا ذكورًا وإنانًا وإخوة, 
وكان بعض الإخوة وكيلًا على متاع المتوفى وأقر الوكيل وبعض إخوته بمحضر 
جماعة أن ما وجد ني المنزل من مواشٍ وغلال وغيرهما للمتوفى» وأنه لم يكن 
لغيره من إخوة المتوفى وغيرهم شيء من ذلك, ويعلم ذلك جم غفير من الناس 
لما يُرى أن المتوفى هو المجدد لذلك وأنه المقدم عند الحكام وذوي الشوكة. 
فهل إذا رجع الآخ الوكيل عن إقراره بذلك وادعى أن الموجود للمتوفى وجميع 
إخوته لا يقبل منه ذلكء وإنما يكون جميع الموجود لأولاد المتوفى خاصة؟ 





























وحصسحري الفتاوى المهدية المجلد الثاني عشر 























أجاب 
يعامل المقر بإقراره بعد ثبوته عليه بالوجه الشرعي. 
واللّه تعالى أعلم 

3873 ذي القعدة سنة ١755‏ 

سئل في جماعة واضعين أيديهم على قطعة أرض وما فيها من الأشجار 
وهم يتصرفون فيها مدة من السنين» فالآن ادعى عليهم جماعة أن الأرض 
والأشجار وقف ويستحقون فيه الثلث وأنهم من جملة المستحقين وبيدهم 
حجج دل مضمونها على صحة دعوى المدعينء فعند ذلك صدق واضعو 
اليد على دعوى المدعين واعترفوا لهم بالقرابة وبالاستحقاق» وكل ذلك 
بحضرة جمع من المسلمينء ثم بعد ذلك أنكروا التصديق والاعتراف. فهل لا 
عبرة بإنكارهم بعد اعترافهم وتصديقهم على دعوى المدعين مع وجود البينة 
الشاهدة بذلكء ويتبع شرط الواقف ني ذلك؟ 

أجاب 
يعامل المقر بإقراره بعد ثبوته عليه بالوجه الشرعي. 
وانلد تغالى أعلم 

[81171714 ذي القعدة سنة ١755‏ 

سئل ني رجل مات وترك ذكورًا وإنانّاه وترك له ساقية وأرض زراعة؛ وهم 
ينتفعون بذلك مدة من السنين حتى ماتت الورثة وصارت الساقية والأرض تحت 
يد امرأة من أولاد المبت وهي تزرعها مع زوجها وأولادها وتدفع خراجها مدة 
سنينء ثم إن زوجها خرج بها من البلد لأمر وعادت فوجدت جماعة أجانب 
وضعوا أيديهم على الساقية والأرض وزرعوا بغير إذن منها وأخذوا بعض 
أنقاض الساقية وأحجارها وأشجارًا قطعوها من تلك الأرض. فهل يضمنون 















































هد 
4 


جميع ما أخذوه من الأنقاض والأشجار وترفع أيديهم عن الساقية والأرض 
قهرًا عنهم حيث استولوا عليها وزرعوها بغير إذن منهاء وكانوا معترفين لها 
بالاستحقاق فيها عن مورثها؟ 
أجاب 

إذا كان واضع اليد مقرًا بن الحق في الأرض والساقية للمرأة المذكورة 
كما هو مسطور كان الواجب رفع يده عن ذلك وتسليمه لها وتضمينه ما أتلفه 
من الأشجار والأنقاض المملوكة لها. 

واللّه تعالى أعلم 

مطلب: إذا كان المقر به معلومًا أنه ملك المقر يكون الإقرار به للغير 
بمنزلة الهبثّ فتراعى شروطها. 

١755 ؟ ذي الحجة سنة‎ ]707١[ 

سئل في رجل تحت يده قطعة أرض مرهونة على قدر معلوم من الدراهم. 
ومضى على ذلك مدة تزيد على عشرين ستنة. فالآن أراد الراهن أخذ أرضه 
ودفع دراهم الرهن فامتنع المرتهن من ذلك؛ متعللا بأنها صارت حقه بسبب 
طول المدة» والحال أنه معترف ومقر للراهن من استحقاقه ذلك؛ متعللا بأنها 
صارت حقه بسبب طول المدة» والحال أنه معترف ومقر للراهن بالاستحقاق 
في الأرض المذكورة. فهل لا عبرة بتعلله ولا يكون طول المدة مانعًا له من أخذ 
طينه مع إقراره واعترافه للراهن بالاستحقاق ني الأرض المذكورة؟ 

أجاب 

إذا كان المرتبن مقرًا بأن الحق ني الأرض المذكورة للراهن ولم يوجد من 
الراهن ما يفيد سقوط حقه منها يؤمر المرتهن برفع يده عن الأرض وتسليمها 
للراهيق: ٍ 

واللّه تعالى أعلم 





























وحصطسحري الفتاوى المهدية المجلد الثاني عشر 























[ " ذى الححة سنة ١١515‏ 

سثل في أخوين مختلطين في المأكل دون الكسب. فلكل منهما كسب 
على حدته ومال يختص به. ولأحدهما أولاد ني معاش على حدتهم وكسب 
وزو اله ميختصا يهلم و فانخد الأخوين تحاص بيع أخيه تطلب وف اسيوته نيما 
يملكه من المال من مواشٍ وحبوب وزرع ونقود وني الأطيان التي حازها الأخ 
من الدولة وكتبوها عليه محتجًًا عليه , بوثيقة كتبت لدى فقيه من فقهاء الناحية 
صورنها الاحصل التوافكن والبراضي هن لحرن المذ كوزين بآن جميع ا 
كان في ملكهما وحوزهما من عقار ومواش وأطيان وأشجار وسواق وأموال 
وغير ذلك مناصفة بينهما. فهل إذا ث, ثبت أن السند المذكور كتبه الأخوان باتفاق 
بينهما ورضاء يعمل بما فيه ويكون جميع ماهو تحت يد أحدهما وحوزه شركة 
بينهما فيقتسمانه: أو لاعبرة بما كتباه في السند المذكور حيث إن لكل منهما 
كسبًا على حدته. وإذا كان المكتوب فى السند يعتبر» وطلب أحد الأخوين 
القسمة فيما هو لأولاد الأخ المنعزلين من والدهم وني معاش على حدتهم لا 
يجاب لذلك؟ 

أجاب 

الناس أنه له يكون إقراره به أو ببعضه لغيره هبة فيراعى فيه شرائطها من القبض 
والحيازة» فإذا لم يقبض كل منهما ما أقر له به أخوه مميرًا مفررًا لا يخرج عن 
ملك المقرء ويكون ما تحت يد كل واحد منهما باقيًّا على ملكه لا يشركه فيه 
أخموة ينيل] الاقران. 

[1/17/ا] © محرم سنة 1١76‏ 

سثئل في رجل أعتق ىق مملوكا له وقدمه في البيع والشراء لنفس المعتق 
ومكث على ذلك مدة طويلة» وأشهد السيد على نفسه أن فى ذمته لمعتقه ديئًا 















































كتاب الإقرار ب 
1 
معيئًاء ثم مات السيد وجعِلَ على مخلفاته قَيّعّ من طرف الشرع. فأراد المعتق 
أن يطلب من الوصي دينه فمنعه من ذلك وتعصب عليه وضربه بين يدي جماعة 
حتى فات حقه وأشهد عليه في ذلك. فهل له الرجوع فيما فاته لكونه مغصوبًا؟ 
أجاب 
إذا ادعى المعتق أن له ديئًا عند معتقه وأنه أقر له به يكون له أخذه من 
التركة بعد ثبوته بالوجه الشرعيء ولا يمنع من ذلك إبراؤه من الدين مكرما 
حيث تحقق الإكراه الشرعيء وإن ادعى الدين بسبب إقرار السيد له به أولم 
يثبت الإكراه الشرعي على الإبراء لا يكون له المطالبة في تركة معتقه. 
واللّه تعالى أعلم 
[7] 4 صفر سنة ١7560‏ 
سئل في رجل بينه وبين آخر أخذ وإعطاء تحاسب معه وأقر له بمبلغ معلوم 
من الدين آخر كل حساب بينهماء وكتب بذلك وثيقة على نفسه وإحالة المدين 
به على آخرء وقبضه رب الدين من المحال عليه. ومضت مدة من السنين» فبعد 
ذلك ادعى المدين أن القدر الذي كان أقر به كذبًا أزيد مما كان للمقر له. ويريد 
أن يرجع عليه بالزيادة المذكورة وأنكر المقر له. فهل لا يجاب لذلك ولا يرجع 
عليه بشيء ويؤاخذ بإقراره» وإذا توجهت اليمين على المقر له يحلف أنه أقر 
صادقا؟ 
أجاب 
إذا أقر شخص بشيء ثم ادعى أنه كذب في الإقرار يحلف المقر له أن 
المقر لم يكن كاذبًا في إقراره عند الثاني» وبه يفتى'"". 
واللّه تعالى أعلم 





























وحصحري الفتاوى المهدية المجلد الثاني عشر 
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[071775] 18 ربيع الأول سنة ١7565‏ 

سئل ني رجل أبقى عند آخر بضاعة ليبيعها فباعها إلى أجل معلوم 
وأحال الصراف على المشتري ليستلم ذلك ويسلمه إلى صاحب البضاعة عند 
حضوره. وقد حضر صاحب البضاعة فوجد الصراف أخذ جانبًا من الثمن 
فاستلمه منه وتوجه. ثم بعد ذلك أسلم الصراف باقي الدراهم من المشتري. 
ثمإنه حصلت مذاكرة فأقر الصراف أن باقي الدراهم عندي أمانة لصاحب 
البضاعة, ثم حضر صاحب البضاعة فوجد الرجل الذي أبقى عنده البضاعة 
توني» فطلب المبلغ الباقي له من الصراف. فأقر أن الدراهم عندي غير أني أدفع 
من ذلك جانبًا والباقي أحيلك به على واحد فأبى صاحب الدراهم. فهل يجبر 
الصراف على دفع ذلك حيث أقر أولا وثانيًا على يد بينة؟ 

أجاب 

يؤمر الصراف بدفع باقي الثمن لرب البضاعة حيث ثبت إقراره بما هو 

مسطور. 
واللّه تعالى أعلم 

[5؟7//ا] ؟” جمادى الأولى سنة ١756‏ 

سئل في رجلين ساكنين في محل ولهما بعض دراهم في خُرْج مقفول عليه 
قفل يدخل ويخرج رجل عليهماء فنظرا للخرج فوجداه مقطوعًا لادراهم 
فيه. فادعيا على الرجل الداخل والخارج ومسكا عبده وسألاه عن الدراهم 
فأقر بقوله: سيدي أمرني بقطع الخرج وأخذت مافيه وسلمته لسيدي» فحضر 
جماعة مع سيد العبد فسئل في ذلك فأقر بالاستلام من العبد. ثم رفع للقاضي 
وسأله عن ذلك فأنكرء فطلب من أصحاب الدراهم البينة فآنت وشهدت على 
إقراره باستلام الدراهم» فطلب القاضي من المدعين التزكية فأنت بينة وزكت 















































كتاب الإقرار ب 
1١‏ 
الشهود, فأراد المفتي صلحهم على النصف فلم يَرْض المدعي بذلك. فهل 
يُقضى عليه بدفع المبلغ مع وجود البينة المزكاة؟ 
أجاب 
إذا ثبت إقرار الرجل المذكور باستلام الدراهم المدعى بها يقضى عليه 
بردهاء ولا يجبر المدعي على الصلح والحال ما ذكر. 
واللّه تعالى أعلم 
[777] 9 جمادى الأولى سنة ١756‏ 
سئل في رجل له زوجتان أخرج إحداهما من بينه وطلقها ثلانّا وأقر 
بذلك بشهادة بينة شرعية وهو في حال صحته وسلامته» فبعد نحو شهرين مات 
الرجلء فأرادت هذه المرأة المطلقة أن ترث من مطلقهاء فادعت ضرتها بأن 
المبت قبل موته طلقها ثلانّاء وأنه أقر بأنه طلقها ثلانّا بعد خروجها من بيته وهو 
في حال صحته فأنكرت دعواها وادعت أنه أقر قبل موته بخمسة أيام أنها على 
عصمته وصدقت على أنه أقر بطلاقها ثلاثا في صحته وسلامته لكنه كاذب فيه 
لأجل حسن معاشرتها. فهل لاترث من زوجها المذكور والحال هذه معاملة 
لها بإقرارها وبشهادة البينة على الطلاق الثلاث وعلى إقراره به في حال صحته 
وسلامته. ولا عبرة بقولها: إنه أقر قبل موته بخمسة أيام أنها على عصمته من 
غير ثبوت تحليل ونكاح جديد؟ 
أجاب 
إذا ثبت أنه طلقها ثلانًا في الصحة أو أنه أقر به كذلك فلا ميراث لهاء ولا 
يكون إقراره بعد صدور الطلاق الثلاث منه بأنها زوجته من غير سبق محل 
موجبًا لإرثها. 
واللّه تعالى أعلم 





























وحصسححري الفتاوى المهدية المجلد الثاني عشر 























171 75 جمادى الأولى سنة ١7565‏ 

سَغْل قي رجل مات عن ابن خالته وعن امرأة أقر لها حال حياتة بأنها هي 
الوارثة له بعد موته. ولم يبين في إقراره سبب إرثها منه. وترك ما يورث عنه 
شرعًا. فمن يرثه منهما؟ 

أجاب 

ميراث المتوفى المذكور لابن خالته حيث لا وارث له يقدم عنه؛ ولا 

شيء للمرأة المقر لها حيث كان الأمر ما هو مسطور. 
واللّه تعالى أعلم 

[777] 7 جمادى الأولى سنة ١765‏ 

سكل في رجل مرض بِشِقَّه مع سلامته وعقله. ثم أحضر جماعة وأقر 
ا و ا حي وثيقة وأشهدهم عليه ثم خرج بعد 
ذلك من بيته ثلاث مرات في أيام مختلفة: ثم مات بعد الإقرار بأربعة أشهر عن 
ورثة. فهل يكون لها أخذ دينها المقربه» ويكون الإقرار نافذًا حيث خرج من 
منزله مرارًا كما هو مسطور؟ 

أجاب 

الإقرار بالدين للوارث إن كان في مرض الموت يتوقف على إجازة باقي 
الورثة» وإن كان في الصحة ينفذ» وإن لم يجزه الوارث» فإن تحقق فق أن المريض 
المذكور صح من ذلك المرض وادعت المرأة بالدين لا بناء على هذا الإقرار 
قُضِيَ لها به وإن ادعته بسبب الإقرار لا تسمع دعواها على المختار”". 

واللّه تعالى أعلم 


.75177 الفتاوى الهندية 5/ 176» درر الحكام وحاشية الشرنبلالي» ؟/‎ )١( 















































ا 
ه١1‏ 
"٠١ ]77[‏ جمادى الأولى سنة ١755‏ 


سئل في امرأة تملك مصاعًا ادعى زوجها أنه ملكه. والحال أنه أقر أنه 
لو ا ل كر وس ب يه 
فهل ليس للزوج أخذ المصاغ المذكور منها حيث حيث ثبت إقراره بالملك فيه لها 
ويمنع من معارضتها شرعًا؟ 

أجاب 

يعامل المقر بإقراره» فبعد تحقق إقرار الزوج بالمصاغ لزوجته لا يكون 

له انتزاعه منها ويمنع من معارضتها في ذلك بدون وجه شرعي. 
واللّه تعالى أعلم 

”٠١ 7 [‏ جمادى الأولى سنة ١7565‏ 

سئل في بقرة مشتركة بين رجلين ضاعت ممن هي تحت يده بدون تفريط. 
ثم ضاع له موا شٍ أخر خاصة نفسه. فاتهم شريكه بها وترافعا لدى حاكم شرعي 
فأنكر الشريك المذكور المواشي فجعل له الحاكم المذكور سبعمائة قرش 
حلوانا على أن يأتي بالمواشي الضائعة وجعل له ثمن نصف البقرة المذكورة» 
لله زقرهالمواقتى لم درائعا لكاى تاك سباي قاد المعهم باحدة الزائني 
فهل لا يكون للمتهم شيء مما جعله له الحاكم الشرعي من الحلوان وتكون 
البهائم لربها مجانًا أو قيمتها إن ضاعت أو تلفت؟ 

أجاب 

يصدق الشريك في دعواه الضياع مع اليمين» ولا ضمان عليه فيما ضاع 
بيده من مال الشركة حيث لم يثبت عليه التفريط» وعلى المقر رد ما أقر به من 
المواشي لربها إن كانت قائمة وإلا فقيمتهاء وما جعله القاضي من الحلوان 
والحالة هذه غير لازم. 

واللّه تعالى أعلم 
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[1] ” جمادى الثانية سنة ١١6‏ 

سئل ني رجل اعترف لوارث ميت بأن عليه مبلعًا معلومًا من الدراهم 
قرضا كان اقترضه من مورثه قبل موته ووعده بدفعه له فبعد مدة طلبه منه 
الوارث المذكور فادعى أنه كان أخذ الدراهم من مورثه على سبيل القراض 
والشركة وخسرت. فهل بعد ثبوت إقراره بأنها قرض بشهادة البينة الشرعية 
بعد موت المورث المذكور لا تقبل دعواه الثانية بأنها كانت قراضًا وخسرت 
ويحكم عليه بدفع مثل المبلغ المذكور مؤاخذة له بإقراره المذكور بعد موت 
المؤدت؟ 

أجاب 

يؤمر المدين بدفع مثل ما اعترف به لوارث الدائن حيث ثبت إقراره 

واعترافه بذلك طائعًا ولا تقبل منه دعواه المذكورة بعد ذلك. 
واللّه تعالى أعلم 

[13) 4 جمادى الثانية سنة ١١565‏ 

سثئل في رجلين يملكان دارًا عن أبيهما بالإرث استولى عليها أناس 
أجانب وباعوا أخشابها وأنقاضهاء ووضع أيديهم ناس على أرضها في غيبة 
مالكيها. فهل يكون لهما بعد حضورهما تضمين البائعين لها بغير إذنهم 
وإجازتهم والرجوع بضمان ذلك في تركة من مات منهم حيث تعذر رد العين 
ورفع يد المستولي على أرض الدار إذا كان معترفا بها لمدعيها؟ 

أجاب 

حيث كان واضع اليد على الأرض المذكورة مقرًا بالملك للمدعي 
ولم يثبت انتقال الملك إليه بناقل شرعي يؤمر برفع يده عنها وتسليمها لربهاء 
والأخشاب والأنقاض مضمونة على من استولى عليها تعديًا. 


واللّه تعالى أعلم 















































كتاب الإقرار : ا 
/ا1 
[8م//ا] ١١‏ جمادى الثانية سنة ١76‏ 


سثل في رجلين بينهما معاملة تحاسبا أمام بينة من المسلمين وأشهد 
أحدهما على نفسه بأنه لم يبق له قبل صاحبه قليل ولا كثير» ثم بعد مدة ادعى 
بمبلغ بتاريخ متقدم على زمن الإبراء فأنكر صاحبه ذلك. فهل لا يجاب لدعواه؟ 

أجاب 

اوغر نالعا يولع الاشرق ]ايعو يدا ديفي برجا اي ربراه أحد الرجلين 
المذكورين الآخر إبراءً عامًا لا يكون له الدعوى عليه بحق سابق على تاريخ 
الإبراء. 

١١] [‏ جمادى الثانية سنة ١١565‏ 


سثئل في جماعة استولوا على جانب نخل بطريق التعدي والظلم بواسطة 
الحاكم القهري من مالكه الوارث له من أبيه الغارس للنخلء واستمروا واضعين 
تداعى بعض ورثته مع واضعي اليد بطريق التعدي لدى القاضيء فاعترف 
واضعو اليد بأن الملك ني النخل للمدعى وشركائه الغائبين بطريق الميراث 
عن مورثهم فأمرهم الحاكم الشرعي برفع يدهم عن نصيب المدعي في النخل 
وتسليمه له. فسلموا جميعه إليه. وجعله القاضي فيما على الغائبين لحفظ حقهم 
في النخل ووضع يده عليه نحو أربع سنين. فهل إذا أراد الجماعة المذكورون 
أن ينزعوا النخل من ذي اليد الوارث المذكور؛ متعللين بأنهم كانوا واضعين 
أيديهم عليه المدة المذكورة ولم ينازعهم فيه أحد وجحدوا الملك فيه لمورث 
واضع اليد وانتقال النخل له ولشركائه بالآرث عنه لا يجابون لذلك ولا يعتبر 
تعللهم بوضع اليد المدة المذكورة ولا جحودهم الملك فيه لمورث ذي اليد 
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وله بعد اعترافهم المذكور وحكم القاضي لهم بذلك حيث كان ما ذكر ثايثًا 
بالوجه الشرعي ويمنعون من معارضة ذي اليد وعليهم ضمان ما استهلكوه من 
الثمرة مدة وضع أيديهم عليه؟ 























أجاب 
نعم يمنع الجماعة المذكورون من معارضة ذي اليد على النخل المذكور 
حيث ثبت اعترافهم بأصل الملك لمورثه وانتقاله لورئته المذكورين ولم يثبت 
انتقاله لهم بناقل شرعيء وعليهم ضمان ما استهلكوه من الثمرة لمستحقيها 
حيث لا مانع. ٠‏ ٍ 
والله تعالى أعلم 
[ه "/ا/ا] ١‏ جمادى الثانية سنة ١١56©‏ 
سئل ني رجل اشترى نصف جاموسة. ثم ادعى أنه كان مشتريًا لذلك 
النصف» ومراده بذلك إبطال الشراء الثاني والرجوع بالثمن. فهل لا تسمع 
دعواه المذكورة؟ 
أجاب 
الإقدام على الشراء إقرار بالملك للبائع أو بأنه لا ملك له فيه» فلا تسمع 
دعوى الملك له بالشراء قبل ذلك. 
["لىىل] ١٠‏ جمادى الثانية سنة ١756©‏ 
سئل في رجل له قدر معلوم من الدراهم على آخر بموجب بينة» ثم ادعى 
هذا الآخر أن صاحب الدين أبرأه منه فى حال صحته وسلامته. وأن عنده بينة 
تشهد بذلك. وأنه عاش بعد الإبراء سنة ومات. فهل إذا كان الإبراء ثابنًا بالبينة 
الشرعية تبرأ ذمة المدين من الدين, ولا يكون للورثة مطالبة المدين به؟ 















































كتاب الإقرار 
سه 
أجاب 


ليس لوارث رب الدين مطالبة المدين المذكور حيث تحقق الإبراء من 

[/ا““/ا/ا] 7 جمادى الثانية سنة ١١56©‏ 

سئل في رجلين تحاسبا فظهر لأحدها قبل الآخر مبلغ معلوم من الدراهم 
ورضي كل منهما بالحساب المذكور وتصادقا عليه بحضرة بينة تشهد بذلك» 
وأقر كل أنه لم يبق لأحدهما قبل الآخر شيء سوى المبلغ المرقوم الذي ظهر 
قبل أحدهما لصاحبه المذكور. ثم بعد ذلك ادعى الذي له المبلغ المرقوم 
بزيادة عليه؛ متعللا بأنه ما رضى بالحساب إلا حياء من الحاضرين, ويريد الآن 
نقضه وإبطاله. فهل لا يعاد الحساب بمجرد دعواه المذكورة ولا ينقض؟ 

أجاب 

نعمء لا يجاب أحدهما لوعادة الحساب والحال ما ذكر ولااتسمع 
دعواه بعد هذا الإبراء بدون وجه شرعى. 

[8*//] 75 جمادى الثانية سنة ١١56©‏ 

سئل في رجل اتخذ من آخر قدرًا معلومًا من الدراهم على سبيل المضاربة 
واشترى به بضاعة فباع بعضها وبقي البتعسضء فحضر رب المال وباعاه لأنفار 
بثمن ني الذمة برضاء رب المال» ثم مات العامل عن ورثة فلقي رب المال أحد 
الورثة فقال له: والدك عنده كذا من الدراهم, فاعترف له به وكتب له وثيقة 
بذلك» وسئل بعض الورثة الباقون فأنكروا دعوى رب المالء وأنه لم يكن عند 
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مورثهم شيء. وأن ثمن البضاعة التي بيعت للأنفار المذكورين بحضرة رب 
المال ورضاه بذلك باق في ذمتهم. فهل لا مطالبة له على الورثة بشيء» ويكون 
اعتراف أحد الورثة ساريًا في حصته دون باقي الورثة حيث أنكروا دعواه؟ 
أجاب 1 
إذا أقر أحد الورثة بشيء على مورثه لا يكون إقراره حجة على باقي 
الورثة؛ إذ الإقرار حجة قاصرة على المقر فيعامل هو بموجبه. 1 
واللهةتعان أعلم 


مطلب: الإبراء عن دعوى الأعيان صحيح. 

[9"/ا/ا] 7١9‏ جمادى الثانية سنة ١١565‏ 

سئل في رجل تشاجر مع زوجته وادعت عليه بأشياء من فراش ونحاس 
وحلي وملبوس وغير ذلك على يد الحاكم الشرعي, وادعى الآخر عليها بأشياء 
من نحاس وفراش وملبوس وغير ذلك, فطلب الحاكم الشرعي من كل منهما 
بينة تشهد له بما يدعيه» فعجز كل منهما عن البينة» فبعد ذلك طلبت منه الطلاق 
في نظير مؤخر صداقها ونفقة عدتها فأجابها وخالعها على ذلك. وأبرأ كل منهما 
ذمة الآخر براءة عامة من كل دعوى وطلب وعن دعوى الأعيان المدعى بها. 
وكُتِبَ بذلك إعلام شرعي من الحاكم الشرعي. فهل إذا أراد أحدهما الرجوع 
على الآخر بما ادعاه لا تسمع دعواه؟ 

أجاب 

لا تسمع الدعوى بعد الإبراء العام إلا بحق حادث بعده. والإبراء عن 

دعوى الأعيان صحيح كما صرح به علماؤنا". 
اتفال أعلم 


.771١ /1/ البحر الرائق شرح كنز الدقائق»‎ »184 /١ الأشباه والنظائر لابن نجيم‎ )١( 















































كتاب الإقرار : ا 
3" 
[1]30170” رجب سنة ١756‏ 


سثئل في أخوين ترك لهما أبوهما مالا ووضعا أيديهما عليه وصارا في 
معيشة واحدة ينميانه مدة من السنين, ثم اقتسما ما بأيديهما وانفردا عن بعضهما 
وتخالصاء وأبرأ كل منهما ذمة صاحبه براءة عامة» فبعد مدة ادعى أحدهما على 
الآخر بدين كان زوجه به زوجة قبل ذلك ويريد الرجوع عليه والدعوى به عليه. 
فهل لا تسمع دعواه ولا يكون له ذلك؟ 
أجاب 
العام من الأخ المذكور لا تسمع دعواه على أخيه بحق سابق تاريخه على 
الإبراء. 
[7551ع] > رجب سنة ١756‏ 
سئل في رجل اتهم خادمه بأشياء ضاعت من منزله ليلاء فأقر الخادم طائعًا 
بأخذهاء والتزم بدفع قيمتها من أجرته. ثم خرج الخادم وأبى أن يدفع. فهل إذا 
ثبت إقراره بأخذ الأشياء يكون عليه دفع قيمتها حيث استهلك الأشياء وليس 
له الآمتناع من الدفع بسبب خروجه من خدامة سيده؟ 
أجاب 
يؤمر الخادم المذكور بدفع القيمة حيث تحقق ما هو مزبور. 
[57/ال/ا] ه رمضان سنة ١7565‏ 
سكل في رجل له وكالة مستأجرة لأناس بأجرة معلومة» وله زوجة ساكنة 
فيهاء وله وكيل أمره بقبض الأجرة وبدفعها لزوجة موكله. فدفع لها الوكيل 
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مقدارًا معلومًا من الأجرة على سنين عديدة وصارت هذه الزوجة تقتطع 
وتختلس من الأجرة كل يوم قرسا هذه المدة» ثم إن زوجها ادعى عليها بما 
اختلسته من الأجرة التي قبضتها من يد وكيله» فاعترفت له بذلك وأنها قبضت 
منه مقدارٌ معلومًا. فهل إذا ثبت اعترافها بقبض مبلغ معلوم من مال زوجها على 
الوجه المذكور تؤمر بدفعها لزوجها والحال هذه؟ 
أجاب 
نعم تؤمر الزوجة بدفع ما ثبت اعترافها به لزوجها المذكور. 
واللّه تعالى أعلم 

[1717/53] 79 شوال سنة ه5١١‏ 

سثل في رجل أخذ حمار آخر بلا إذن وأعطاه لإنسان وأخذ حماره 
مقايضة. ثم هرب عند طلب مالك الحمار له. فادعى مالك الحمار على من 
هو بيده أنه حماره» فقال: نعم هو حمارك لكن قايضني عليه فلان وحماري 
عنده. فهل للمالك أخذ حماره من ذي اليد إذا لم يثبت ذو اليد توكيل المالك 
في المقايضة ولا إجازته؟ 























أجاب 
نعم, للمالك المذكور أخذ حماره من واضع اليد عليه حيث كان الأمر 
مطلب: الإرث جبري لا يسقط بالإسقاط. 


١1 ]71755[‏ ذى القعدة سنة ١76‏ 


اث >« .م 


سئل في رجل مات عن زوجته؛ وعن بنتين» وعن ابن عم شقيق» وترك ما 
يورث عنه من دار وطاحونة. فهل إذا قال ابن العم قبل قسمة التركة: أسقطت 















































كتاب الإقرار 
محم 
حقي من التركة» لايصح هذا الإسقاط, ويكون له أخذ نصيبه منها بالفريضة 
الشرعية؟ 
أجاب 
الإرث جبري لا يسقط بالإسقاط. 
واللّه تعالى أعلم 
7١ ]71755[‏ ذي القعدة سنة ١١565‏ 
سئل في جماعة تداعوا مع آخرين لدى حاكم شرعي على أرض وفيها عين 
مطموسة. وثبت الحق لأحد الفريقين» وكتب القاضي لهم بها حجة شرعية: 
ثم بعد ذلك صدرت مصادقة بين من ثبتت لهم الأرض والعين المذكورة مع 
بعضهم على أن لبعضهم الثلاثة الأرباع وللآخر الربع بموجب حجة شرعية: 
وحكم بالمصادقة حاكم شرعيء ثم إنهم جاعلوا على العين المذكورة جماعة 
آخرين بسهم معلوم على عمل معلوم؛ فبعد انتهاء العمل وإجراء ماء العين 
المذكورة أراد أرباب الربع المذكور أخذ ما يخصهم من الملك على حكم 
المصادقة الصادرة فمنعهم أصحاب الثلاثة الأرباع؛ متعللين بأنهم وجدوا 
دليلًا بعد المصادقة يدل على ملكية الأرض لهم دون أرباب الربع» والحال 
أن المتعلل به كان موجودًا قبل المصادقة مع علمهم به. فهل لا عبرة بتعللهم, 
وتكون المصادقة صحيحة, ولأرباب الربع أخذ ما يخصهم من الملك على 
حسبه ؟ 
أجاب 
المصادقة إقرار» ولا يصح الرجوع عنهاء فليس لملاك الثلاثة الأرباع 
معارضة ملاك الربع بدون وجه شرعي. 
واللّه تعالى أعلم 
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مطلب: إقرار الرقيق غير المأذون يؤاخن به بعد عتقه. 

[ ذي الحجة سنة ١١565‏ 

سئل في رقيق اشترى لقطة من صغير بثمن معلوم من غير إذن سيده. 
فأودعها الرقيق عند أجنبي من غير إذنه أيضًا ومن غير إشهاد. ثم ظهر مالكها 
فطلبها من الرقيقء فقال: أنا أودعتها عند فلان» فذهب هو ومالكها إلى فلان 
المذكور فأنكرهاء فطلبها المالك من السيد. فقال: أنا لا أعلم هذا الكلام 
أصلا. فهل لا يضمنها السيد لعدم علمه بذلك كله وإذا قلتم بعدم الضمان 
فهل تتعلق بذمة الرقيق بعد العتق واليسار لا سيما وقد أقر بها؟ 

أجاب 
ما لزم الرقيق غير المأذون من المال بإقراره يؤاخذ به بعد عتقه. 
واللّه تعالى أعلم 

7٠١ ] 711‏ ذي الحجة سنة ١١56‏ 

سئل في رجل مات عن زوجتين وعن بنتين قاصرتين له. وفي حياته أوصى 
بثلث ماله ني خيرات عينها منها لكل من عتيقه وعتيقة أخرى ألف قرش» 
وقفسمت تركته بمعرفة قاضى الولاية وبحضور العتيق والعتيقة ومشاهدتهما 
لاه زاحة تمتها تتم التركة تحب الوصية واغارده كل سههما : 
بخلاصه بحقه من التركة وأنه لا يمستحق في التركة ولاعلى الوصي ولا على 
الورئة شيا من التركة ولا غيرها وأنه لا حق له قبلهم, ثم بعد مضي أكثر من 
سنة أغرى العتيقة بعض المفسدين من مشايخ البلد على أن تدعي بأنها تستحق 
جزْءًا في متروكات الميت المذكور بالميراث بسبب أنها كانت مملوكة لوالد 
الميت المذكورء وآنها رزقت منه بولد قد مات عنهاء وأنكر الوصي والورثة 
دعواها الميراث مطلقًا. فهل لاتسمع دعواها بشيء من متروكات الميت 















































كتاب الإقرار 0 
2 
المذكور لاعلى الورثة ولاعلى الوصى ولا تقبل منها بينة على دعواها بذلك 
تدك تببيدك العركة بيحفيوو ماو أغدرك جديا مها ومدق واعز ذف باليزانة 
العامة للورثة والوصي على الوجه المذكور؟ 
أجاب 
البراءة العامة على الوجه المذكور مانعة من دعوى شىء سابق عليها عيئًا 
كاذ وما أرغين كوا تسق للك العامة الغر باذان ل يعم وبل 1 
واللّه تعالى أعلم 
[1/4/] "ا محرم سنة ١755‏ 
سئل ني رجل ماتت أمه ولها ميراث في تركة والدها من عقار ومواشس 
ونح و ذلك. فطلب ذلك الرجل ما يخص والدته من ذلك الميراث بعد مدة 
طويلة» فادعى إخوتها أنها أسقطت لهم حقها فيما يخصها وأبرزوا بذلك سندًا 
عليها من بعض فقهاء البلدة. فهل له أخذ حقه فيما كانت ترثه والدته. ولا عبرة 
بالإسقاط المذكورء ولا بطول المدة؟ 
أجاب 
الإرث جبري لا يسقط بالإسقاط. 
واللّه تعالى أعلم 
[017/44] 8 محرم سنة ١755‏ 
سئل في رجل صدر منه الإقرار بالإبراء العام لمطلقته بأنه لادعوى له 
قبلها سوى مبلغ معلوم بدل صلح جعله له وكيلها على أن يدفعه من مالها. 
واللكال صيفين تداع صاروييتهم لويحفوق لاطليها بمو جب إعادم شري جايع 





























وحصسحري الفتاوى المهدية المجلد الثاني عشر 
32> 


لإقراره بالإبراء العام المذكور وغيره ثابت المضمون. فهل يعامل بإقراره 
بذلك لا سيما إذا كان في مجلس القاضي ولا تسمع دعواه عليها بشسيء من 
دين أو عين سابق على إقراره بالإبراء العام المذكور سوى بدل الصلح وليس 
للحاكم الشرعي قبول البينة منه على دعواه؟ 

أجاب 























لا تسمع الدعوى بعد الوبراء العام إلا بحق حادث بعذه» فإذا ثبت إقرار 
الرجل المذكور بإبرائه زوجته إيراءً عامًًا فليس للقاضي سماع دعواه عليها 
بشيء سابق على إقراره به سوى بدل الصلح المذكور. 

واللّه تعالى أعلم 

١١ ]1760[‏ ربيع الأول سنة ١755‏ 

سثئل فى رجل أقر فى حال الصحة والسلامة بآن البقرة الحمراء العشراء 
التتى هى عنده والعجلة بنتها والحمير الثلاثة التتى هى عنده ملك لأولاده 
وزوجته وليس لأحد ملك فيها ولاامعارض لهم ني ذلك» وكتب لهم وثيقة 
مشمولة بختم القاضي والبينة الشرعية» ثم مرض مرضًا شديدًا وتوني فيه. فهل 
يكون الإقرار صحيحًا نافدًا ولا معارض له فيما أقر به؟ 

أجاب 

به يفتى إلا أن يقول المدعى في دعواه: هو ملكى وأقر لى به”"» فإذا ادعى المقر 
لهم الملك فيما ذكر وأن الرجل المذكور أقر لهم بذلك حال صحته وشهدت 
البينة طبق الدعوى في وجه خصم شرعي قضي لهم بذلك وإلا فلا. 


.0/9 /0 الدر المختار وحاشية ابن عابدين»‎ )١( 















































١ و‎ 
7 
١755 ربيع الأول سنة‎ ١7 ]71761١[ 


سئل في رجل أشهد على نفسه في حال صحته بأن عنده وفي ذمته لزوجته 
فلانة كذا كذا من الدراهم ثمن مصاغ ونقديات ومقدم صداق, وكتب لها بذلك 
سندًا شرعيًا مدموعًا مشمولَا بختمه. ثم بعد هذا بسنتين أشهد على نفسه أيضًا 
أنه وهب وملك لزوجته المذكورة جميع الأطيان الأبعدية بناحية كذا وما بها 
من السواقي والمواشي وغير ذلك. وقبضته المملك لها وحازته. ثم بعد ذلك 
بستتين أيضًا أشهد على نفسه أنه لا يملك من الدنيا سوى ثياب بدنه المعهود 
له لبسهاء ومن كارم شبكات كذاء ومن الأسلحة كذا كذا معدودًا. ومن الفرش 
فرش الديوان المعهود لجلوسه. وأقر المشهد المذكور أن كامل ما هو موجود 
في مكان سكنه سوى ما ذكر وعين من قليل وكثير ورقيق على اختلاف ألوانه 
وأجناسه لااحق له فيه ولا استحقاق لا بملك ولا بشبهة ملك. وأن الحق 
والاستحقاق والملك والتصرف في ذلك كله لزوجته المذكورة» وأشهد أيضًا 
على تصديق وصحة التمسك المكتتب بالدين لها أولا وعلى الثاني المكتتب 
بالهبة والتمليك للأطيان لهاء وكتب بما ذكر جميعه سندًا شرعيا مشمولا 
بختمه في الصحة أيضّاء ثم بعد مدة توفي عنها وعن ورثة. فهل إذا ثبت جميع 
ماذكر بالبينة الشرعية يكون الحق للزوجة» وليس للوارث معارضتها في شيء 
مماذكر؟ ْ 

أجاب 

في الواقعات عن الخانية: «رجل قال في صحته: جميع ما هو داخل منزلي 
لام رأ هذه ثم مات صح إقراره قضاءً» فإن علمت المرأة بسبب من أسباب 
الملك من بيع أو هبة كان لها ذلك وإلا فبنفس الإقرار لا تملكء وفيها عن 
الواقعات الحسامية: رجل أقر في صحته أن جميع ما هو داخل منزله لامرأتي» 
غير ما عليه من الثياب» فمات وترك ابنَاء فقال الابن: إن كل ذلك تركة أبي» ففي 





























بحي الفتاوى المهدية المجلد الثاني عشر 
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هذه المسألة فتوى وحكم. أما الفتوى فكل ما علمت المرأة أنه صار لها بتمليك 
الزوج إياها ببيع صحيح أو هبة أو مهر كانت في سعة من منعه» والاحتجاج بهذا 
الإقرار» ومالم يكن لها ملكا لا يصير لها ملكا بهذا الإقرار فيما بينها وبين 
الله تعالى» ويكون ذلك تركة الميتء وأما الحكم إذا شهد الشهود على ذلك 
الإقرار يحكم بالإقرار بجميع ما كان في المنزل يوم الإقرار»”". اه. وإذا ادعت 
المرأة دينًا على زوجها لا بناء على الإقرار وأثبتته بالوجه الشرعي يُقضى لها به 
كما يُقضى لها بالأعيان الموهوبة حيث ثبتت الهبة لها فيها حال صحة الواهب 
واستوفت الهبة شرائطها الشرعية» وإلا كان الموهوب تركة عن الواهب يورث 


عنه. 























واللّه تعالى أعلم 
[1/67] 19 ربيع الأول سنة ١755‏ 
سثئل ني رجل له دين معلوم عند آخر طالبه به لدى الحاكم الشرعي. 
فادعى المدين أنه دفعه له» وذهب يلتمس البينة فضمنه جماعة من المسلمين 
وصالحوه مع خصمه. وصدق له بأن الدين باق عنده لربه» وأن دعواه الدفع 
المذكورة باطلة وذلك على يد بينة شرعبة. فهل إذا ثبت إقراره وتصديقه يؤاخذ 
به ولا عبرة بإنكاره بعد شهادة البينة المذكورة عليه بذلك. فإذا دفعه رب الدين 
للقاضي وأثبت عليه ماذكر يحكم عليه بدفع الدين والحال هذه ولا عبرة 
بإنكاره؟ 
أجاب 
على المدين المذكور والحال هذه دفع ما بذمته من الدين المقر به لربه 
بعد ثبوت ما ذكر عليه بالوجه الشرعي. 
الله تعالى أعلم 


.189 21١8/8 واقعات المفتين» ص‎ )١( 















































كتاب الإقرار 
وعم 
[1717/81] 36 ربيع الأول سنة ١755‏ 


سئل في رجل مات عن ابن وعن ثلاث بنات وترك دارّاء ثم مات الابن عن 
بنت. وماتت البنات عن ورثة قبل قسمة الدار المذكورة, فأراد ورثة البنات أخذ 
ما يخص أمهاتهم في الدار المذكورة, فادعت بنت الابن بأن الدار لوالدها فقطء 
ثم بعد ذلك حصل التشاجر بينهم والتنازع فآقرت بأن لورثة البنات الثلث. 
واصطلحوا معها على ذلك وتراضوا وكتبوا بذلك وثيقة ثابتة المضمون. فهل 
إذا أرادت نقض الصلح والإقرار ثانيًا لاتجاب لذلك إذا كان ذلك ثابنًا بالبينة 
الشرعية؟ 

أجاب 

حيث أقرت بنت الابن المذكورة بأن ثلث الدار لورثة البنات المذكورات 

لآ يكون لها الرجوع عن ذلك بدون وجه شرعي. 
واللّه تعالى أعلم 

[1765] 70 ربيع الأول سنة ١755‏ 

سئل في رجلين بينهما قرابة ادعى أحدهما على الآخر بدعاوى عند قاضي 
بلدهم. ولم ينبت دعواه عليه» ثم بعد ذلك وهب له المدعى عليه أشياء من نقود 
وأمتعة ودواب وغير ذلك» وصدق على أنه لم يكن له حق قبل المدعى عليه؛ 
وحصل بينهما التخالص والإبراء العام» وخرج في شأن ذلك حجة شرعية من 
قاضي بلدهم. فهل لا تسمع دعوى أحد على الآخر بعد ذلك ولاوارث كل 
بعده والحال هذه؟ 

أجاب 

ل تسمع الدعوى بعد الإبراء العام من المبرئ أو وارثه لو ادعى بجهة 

الإرث عنه إلا بحق حادث بعده. 


واللّه تعالى أعلم 





























وحصسحري الفتاوى المهدية المجلد الثاني عشر 























[55 8077 ربيع الثاني سنة ١755‏ 

ترق جواة ل تحاف ب لواو عر صو السوان يجاني ارمق 
تطرب بد ندى الإتكانم تا رعو توا مع يعضوم وكل متهم يدعيها عن 
أصوله. ولا بينة لهم بذلك, ثم حصل بينهم صلح وصدقوا على أن لكل واحد 
فيها حصة معلومة واقتسموها بينهم» وكتب بينهم بذلك حجة شرعية من قاضي 
بلدهم. فهل يكون الصلح والتصديق منهم بذلك صحيحًاء وليس لأحد منهم 


إبطاله بدون وجه شرعي؟ 
أجاب 
لايصح الرجوع عن الإقرار» ويعامل كل بما أقر أنه لغيره حيث ثبت 
ذلك بالوجه الشرعي. 


واللّه تعالى أعلم 
[65//ا] 38 ربيع الثاني سنة ١755‏ 
سئل في رجل طلق زوجته في نظير براءته من حقوق الزوجية بعد تقديرهاء 
ثم أقرت له المطلقة بأشياء معينة عندها بحضرة بينة» ثم أراد أخذها منها 
فامتنعت؛ متعللة بحقوق الزوجية المبرّأ منها في نظير الطلاق. فهل إذا ثبت 
إقرارها بأن الأشياء عندها له يكون له أخذها منهاء ولا عبرة بتعللها؟ 
آأجاب 
ليس للزوجة الامتناع عن تسليم الأمتعة المذكورة لزوجها بعد تحقق 
الملك له فيها بالوجه الشرعى بدون وجه يقتضى ذلك. 
٠‏ واه عاق عل 
[/1 /1/ا] 1074 ربيع الثاني سنة ١755‏ 
سئل ني رججل أقر واعترف وأشهد على نفسه أنه باع لزوجته عجلة 
جاموسة وعجلة بقر بقدر معلوم من الدراهم. وأن لها جارية خاصة نفسها 
)١(‏ بالأصل «244. ولعل الصواب ما أثبتناه. 















































كتاب الإقرار رح 

نض 

ودستي نحاس خاصة نفسها وحلتي نحاس خاصة نفسها أيضًاء وهوني حال 

الصحة والسلامة. فهل إذا ثبت ذلك وأراد ورثته إبطال البيع والإقرار لا يجابون 
لذلك؟ 

أجاب 

إذا ثبت بيع الزوج ما ذكر لزوجته حال صحته بالوجه الشرعي لا يكون 

تركة عنه» والقول لها بيمينها في أن الجارية والنحاس ملكها حيث لا بينة لباقي 

الورثة على أن ذلك ملك الزوجء كما أن إقرار الزوج حال صحته بذلك حجة 

عليه. 


”٠١ ]//58[‏ ربيع الثاني سنة ١755‏ 

سثل فى امرأة تملك مصاعًا أودعته عند امرأة» فبعد موت المودعة أقرت 
المالكة بوصول المصاغ لها من المتوفاة حال حياتها. فهل إذا أنكرت وصوله 
لها وأثبت الوارث إقرارها بوصوله تعامل بإقرارهاء ولا يعتبر إنكارهاء وليس 
لها مطالبة الوارث به؟ وما الحكم؟ 

أجاب 

نعم» تعامل المرأة المذكورة بإقرارها بذلك بعد ثبوته بالوجه الشرعي. 

١٠ ]79[‏ جمادى الأولى سنة ١755‏ 

سثل في رجل غاب عن بلده وله فيها داران وأرض زراعة. ومات عن 
ولده. وحضر الولد ني بلد أبيه وطلب رفع يد واضع اليد على الدارين وأرض 
الزراعة» فاعترف واضع اليد بآن ذلك له ولأبيه من قبله. وأخبر أنه اشترى بعض 





























وحصسحري الفتاوى المهدية المجلد الثاني عشر 
يفنا 


ذلك من أناس أجانب لا قرابة ولا ميراث بينهم وبينه. فهل يحكم له برفع يده 
عن الدارين وأرض الزراعة؛ عملا بإقراره» وير - جع بالثمن على من باع له حيث 
لم يتحقق له ملك واستحقاق بي ذلك بالوجه الشرعي؟ 
أجاب 
إذا أقر المدعى عليه بأن الملك في الدارين المذكورتين للمدعي أمِرَ برفع 
يده عنهما وتسليمهما للمدعي حيث لم يثبت يثبت انتقال الملك له بناقل شرعي» 
وذ كا سقف ا للموضي د رهق ال راق واه طلقا را لوكا جاه 
منها يكون له انتزاعها من واضع اليد عليها. 
[0] 8 جمادى الأولى سنة ١775‏ 
سثئل في رجل غاب عن بلده بسبب ضبطه إلى النظام» وله ولد صغير 
فمات وترك ولده. وللميت عقار وأرض زراعة» فغاب أيضًا الولد أكثر من 
خمس عشرة سنة. والآن حضر الولد فوجد أناسَا أجانب مستولين على 
المنروك عن والده بغير وجه شرعي وباعوا بعض العقار وبعض الأرض» 
فطلب الولد الوارث عقار أبيه وأرضه من واضعى اليد على هذا المتروك بعد 
أبيه ومن المشتري منهم فامتنعوا؛ متعللين بطول المدة لكن بعد اعترافهم بأن 
الملك لأبيه. فهل ينزع المتروك من واضع اليد بعد أبيه والمشتري منهم البعض 
من عقار وأرض حيث اعترف واضعو اليد ببقاء الحق فيهما للابن المذكور 
الأب في النظام كرمًا وغيبته تلك المدة وغيبة الابن قهرًا عنه؟ 























أجاب 
إذا أقر المدعى عليه بأن الملك في العقار المذكور للمدعي أَمِرَ برفع يده 
عنه وتسليمه للمدعي حيث لم يثبت يثبت انتقال الملك له بناقل شرعيء وإذا كان 















































كتاب الإقرار 1 
ب 
الحق ثابتًا للمدعي في أرض الزراعة ولم يوجد ما يفيد سقوط حقه منها يكون 
له انتزاعها من واضع اليد عليها وإلا فلا. 
واللّه تعالى أعلم 
[75]3” جمادى الثانية سنة ١755‏ 
سثئل ني رجل بينه وبين آخر شركة وتجارة وقرضء ثم تحاسبا مع 
بعضهما وثبت لأحدهما على الآخر قدر معلوم من الدراهم» وكتب عليه بها 
وثيقة شرعية بحضرة بينة» ثم بعد مضي مدة أقر الذي عليه الدين لرب الدين 
ببقاء حقه وثبوته في ذمته بحضرة بينة» ثم بعد مدة طلب رب الدين حقه من 
المدين. فقال: دفعته لك فى وقت كذاء وذكر مدة متنقدمة على وقت الإقرار. 
فهل يقبل دعواه الدفع بتاريخ متقدم على إقراره ببقاء الحق في ذمته. وإذا أقام 
نينة لاتقبل؟ 
أجاب 
يعامل المقر بإقراره ولا يقبل دعواه دفع ما أقر أنه بذمته بتاريخ متقدم 
على الإقرار. 
والذه تعالى أعلم 
[57/الا] ”7 جمادى الثانية سنة ١755‏ 
سئل في رجل أقر لزوجته بدين معلوم في ذمته وهو بحال صحته وسلامته. 
ثم بعد مدة مات عنها وعن وارث آخر. فهل يكون لها أخذ الدين من تركته. 
ويكون إقراره به صحيحًا إذا ثبت أنه صدر منه وهو في حال الصحة؟ 
أجاب 
إذا ادعت الزوجة أن لها بذمة زوجها ديئًا وأنه أقرلها به في صحته وأثبتت 
ذلك بالوجه الشرعي قضي لها به وإلا فلا. 
واللّه تعالى أعلم 





























وحصسحري الفتاوى المهدية المجلد الثاني عشر 
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مطلب: ادعى أنه كاذب 2# إقراره يحلف خصمه؛ فإن نكل قضي عليه 
بالنكول عند الثاني. 

[7777] 86 رجب سنة ١755‏ 

سئل في امرأة باعت عقارًا لها بثمن معلوم, واعترفت وقت كتابة صك 
التبايع بقبض الثمن كذبًا والناس الحاضرون يعلمون ذلك. ثم طالبت المشتري 
به فتمسك عليها بالإقرار وامتنع من دفع الثمن. فهل إذا امتنع المشتري من 
اليمين بعد عرضه عليه بأنها صادقة ني الإقرار المذكور يؤمر بدفعه لها والحال 
هذه؟ 

أجاب 

إذا أقر البائع بقبض الثمن ثم ادعى أنه كاذب في الإقرار يحلف المقر له 
أن المقر لم يكن كاذبًا في إقراره عند الثاني وبه يفتى”"» فإذا نكل المقر له عن 
اليمين قضي عليه بالتكول. 

/ واللّه تعالى أعلم 

مطلب: الإسقاط 2# الأعيان لا يصح. 

[1861]117/55 رجب سنة ١١55‏ 

سئل في شخص قال لآخر: أسقط حقك لفلان» فأسقطه. والحال أنه ربع 
جاموسة. فهل لا يكون الإسقاط صحيحًا حيث إنه تعلق بعين؟ 

أجاب 

لايزول ملك الرجل المذكور في الجاموسة بإسقاطه المزبور لعدم صحة 

الإسقاط في الأعيان. 
وَالِله تعالى أعلم 















































هه 
ه؟ 
مطلب: لا يسقط الحق بيتقادم الزمان. 
[5”لال/ا] 9 شعبان سنة ١١55‏ 
سئل في رجل دفع لآخر مبلغًا من الدراهم قرضًا وارتهن به طيئًاء ثم مات 
الدافع وأخذ رب الطين طينه وتصرف فيه. فهل إذا طلب ورثة المرتهن أخذ 
المبلغ المذكور من الراهن يجابون لذلك ولو طالت المدة حيث كان الراهن 
معترفا بأخذ المبلغ المذكور من أبيهم» ولا عبرة بتعلله بطول المدة مع اعترافه 
المذكور إذا تحقق ما ذكر بالوجه الشرعي؟ 
أجاب 
لايسقط الحق بتقادم الزمان» وحيث كان المدين معترفًا بالدين أَمِرَ 
بدفعه لوارث ربه ولو طال الزمان بدون أداء أو إيراء. 
[ | 56> شعبان سنة ١١55‏ 
سثئل في رجل قدم إلى بلدة بينها وبين بلدته مسافة القصر. ولم يكن نسبه 
معروفا بتلك البلدة التي قدم إليهاء فأقر له رجل آخر أنه ابن عمه. ولم يبين 
المقر أنه لأبيه أو ابن عم شقيق» وبناء على ذلك الإقرار ببنوة العم ذكر المقرٌ أن 
المقرّ له يستحق معه الثلث فيما تركه الجد. وبعد ذلك رجع المقر عن إقراره 
لما تظاهر عنده أن المقرٌ له ليس ابن عم له. وقام الآن المقرٌ له ببنوة العم يطالب 
المقِرّ بما أقر به من النسب والحصة في تركة الجد ويدعي بها بناء على الإقرار. 
فهل لاا يجاب لذلك,. ويكون الإقرار المذكور من باب تحميل الدنسب على 
الغير ويصح الرجوع فيهاء سيما وللمَقِرٌ بنوعم معروفو النسب ينكرون ذلك. 
ويكلف المدعى بينة شرعية تشهد له بدعواه؟ أم كيف الحال؟ 





























وحصسحري الفتاوى المهدية المجلد الثاني عشر 
هنا 























أجاب 
دعوى المال بناء على الإقرار غير مسموعة على ما به الفتوى7". 
[/اكلال/ا ] لا رمضان سنة ١755‏ 
سئل في رجل مات وترك دارًا وله وارث غائب عن محل موته. حضر بعد 
موت أبيه فوجد جماعة واضعين أيديهم على الدارء فطلب رفع أيديهم عنها 
فامتنعوا من ذلكء وتعللوا بأن أباه باع لهم الدار قبل موته وهو مريض مرض 
الموت. فهل إذا لم يثبت البيع بوجه شرعي ولم يصدقهم الوارث ني ذلك لا 
عبرة بدعواهم المجردة, وترفع أيديهم عن الدار المذكورة؟ 
أجاب 
حيث اعترف واضعو اليد بأصل الملك للمورث ولم يثبتوا دعواهم 
الشراء منه بالوجه الشرعي كان الواجب رفع أيديهم عن الدار المذكورة 
وتسليمها للوارث. 
"١ ]//5[‏ رمضان سنة ١755‏ 
سثئل في امرأة ادعت على زوجها أنه كسر لها سنتين وترافعت لدى 
الحاكم الشرعيء فسألها البينة فعجزت عنها عجرًا كليّاء فطلب من المدعي 
اليمين فعفت عنه وسامحته وأبرأته براءة عامة بحضرة بينة من المسلمين. فهل 
إذا ثبت ذلك بالبينة الشرعية لا يكون لها مطالبته بشيء من ذلكء ولا تسمع 
دعواها؟ 


.1١ /5 الفتاوى الهندية»‎ )١( 















































كتاب الإقرار 
ممم 
آأجاب 


نعم» لا مطالبة للمرأة المذكورة بشيء من الأرش والحال هذه. 
١١ ]77/59[‏ شوال سنة ١7١55‏ 


سئل ني رجل ادعى على امرأة بمبلغ معلوم من الدراهم أمانة تحت يدها 
وأنه يملكه وأنها أقرت له بالمبلغ المذكور بحضرة جماعة من المسلمين. 
فهل إذا طالبها بدفع المبلغ المذكور له وأنكرته بعد اعترافها لا يعتبر إنكارهاء 
ويُقضى عليها بدفعه للمدعي بعد إثبات اعترافها به بالوجه الشرعي؟ 

أجاب 

تؤمر المرأة المذكورة بدفع ما أقرت به من الدراهم بعد ثبوت إقرارها بها 

بالوجه الشرعي 
واللّه تعالى أعلم 

[ ه ذي القعدة سنة ١7575‏ 

سثئل في أخوين مشتركين مات أحدهما عن ورثة فضبطت تركته وما كان 
له بيد أخيه من مال الشركة» وصارت المحاسبة مع الشريك الحي, واستقر 
الحال على مبلغ معلوم للمتوف قبضه ورثته بمعرفة القاضي, وكتب في شأن 
ذلك دفتر لدى القاضيء وأقر جميع أولاد المنوفى المذكور البلغ أنهم لا 
يستحقون قبل عمهم حقًا مطلقًا ولا استحقاقًا ولادعوى ولا طلبًا ولا فضة 
ولا ذهبًا ولا يمينا بالله ولا خلاف ذلك. فهل حيث أشهدوا على أنفسهم بما 
ذكر لا يكون لهم الدعوى على عمهم بشيء مما وقع عليه المحاسبة وقبضوه. 
وإذا طلبوا منه تفصيل الحساب ثانيًا لا يجابون لذلك حيث كان عمهم مأموثا 
ويكتفى منهم بالإجمال. ويمنعون من معارضة عمهم بدون وجه شرعي؟ 





























وحصحري الفتاوى المهدية المجلد الثاني عشر 
0 























أجاب 
لا تسمع الدعوى بعد الإبراء العام إلا بحق حادث بعده. فإذا تحقق 
الإبراء العام من ورثة الشريك المتوفى بالوجه الشرعي لا يكون لهم مطالبة 
الشريك الحي بشيء سابق على تاريخ الإبراء العام» ولا تسمع دعواهم عليه. 
والذه تعالى أعلم 
1[ ذي القعدة سنة ١755‏ 
سئل في رجلين أحدهما مسلم والآخر ذميء اقترض المسلم من الذمي 
دراهم بموجب سند شرعي ودراهم بغير سندء ثم أدى له بعض ما عليه من 
الدين وتحاسبا مع بعضهماء ولم يَبّنّ من جميع الدراهم إلا مائة وثمانين قرشاء 
فطلب المسلم من الذمي عند الحساب السند الأصلي فذكر أنه عند زوجته 
وهي غائبة» وكتب الذمي سندًا بالمخالصة بجميع ماله ما عدا ما استثني بخط 
غير مؤرخ, وذكر أنه خالص بما ني السند الأصلي الذي طلب منه وادعى غيبته» 
ثم بعد مدة أظهره وطلب ما فيه. فهل لا يجاب حيث اعترف بالمخالصة؟ 
أجاب 
إذا أثبت اعتراف الذمي المذكور طائعًا باستيفاء ما كان له قبل مدينه من 
القدر المكتتب بالصك لا يكون له المطالبة بشيء منه. 
وَالله تعالى أعلم 
1 م ذي القعدة سنة ١755‏ 


سئل من ديوان كتخداي عن حادثة د من جوابها. 















































كتاب الإقرار 
0 
أجاب 


صار إمعان النظر والتأمل في صورة ما صار في قضية فراج عيسى سلام 
مع أولاد حسين عمر سلام من أهالي القرنات» فوجد أن الوثيقة المحررة 
صورتها أولًا من فراج عيسى لأولاد حسين مضمونما الإقرار بالمال فقطء ولا 
تعرض فيها للإقرار بالنسب أصللاء وقدتم الأمر أخيرًا على مقتضاهاء وأن 
ذلك» وكتب في شأن ذلك صكوك شرعية على يد القاضى بتراضى الخصمين» 
وانقطع التنازع الذي كان في تلك القضية» فلا سبيل إلى نقضه بعد صدوره 
على الوجه الموضح بالأوراق» وما وقع من تخالف مقالات العلماء والمفتين 
في هذه القضية فهو مبني على أن عيسى فرَّاجًا أقر بنسب ورجع عنه؛ وقد ثبت 
خلافه» وأن الواقع من علي بن فراج كان بدون إذن والده وكذبه والده في ذلك 
حسب المبين بالأوراق» وقد بنيت الفتاوى على ما صدر من علي المذكور 
وتخالفت كلمتهم في ذلك بناء على دعواه الصادرة بين يدي الشيخ حسين 
عبد اللطيف. وقد أكذبها والده المقره. فلا حاجة إلى تطبيق الفتاوى حيث 
كان أمرها بخلاف الحادثة» فإنها بمعزل عن صورة الوثيقة المكتوبة من فراج 
عيسى لأولاد حسين التي صار العمل على نمطها أخيرّاء ومن المعلوم أن لكل 
سؤال جوايًاء وتخالف الفتاوى أمر جار بين العلماء قديمًا وحديثاء وليس في 
ذلك حط لهم عن منازلهم العلمية» فكل يبدي على قدر ما وقف عليه وما أدى 
إليه فهمه» وقد تمت هذه القضية بالتراضي مع عدم الاحتياج إلى فتياء وصار 
الحق في المقر به لآولاد حسين عمر سلام فيجب إنفاذ ذلك ومنع المعارضة 
والتداعي من فراج عيسى وولده. 





























وحصحري الفتاوى المهدية المجلد الثاني عشر 
0 























مطلب: أقر بعض الورثمّ بدين أو وصيمٌّ يقتصر على ال مقر ما لم 
تستجمع شرائط الشهادة ولم يلزم القاضي المقرين ولم يدفعه قبلها. 

[“/الا/] ١١‏ ذي القعدة سنة ١755‏ 

سئل في رجل مات وله ورثة بالغون وورثة قاصرونء فادعى بعض الورثة 
البالغين على الميت بدين وصدقه باقي البالغين وهم نصاب الشهادة. فهل 
يسري تصديقهم على باقي الورثة القاصرين وغيرهمء ويؤخذ الدين من رأس 
التركة أو لايكون هذا الإقرار ساريًا على من لم يقر من الورثة» بل يقتتصر على 
المقرين منهم ولو مع تعددهم؟ أفيدوا الجواب. 

أجاب 

في جامع الفصولين: «لو كانت الورثة كبارًا وصغارا فأقر الكبار بدين 
على الأب يحتاج الغريم إلى إقامة البينة ليثبت في حق الصغار؛ إذ إقرارهم 
لايعمل في حق الصغار)0". اه. وفي الأنقروية من نوع فيمن لا تقبل شهادته 
لمعنى في المشهود له من الشهادات: «إذا مات رجل وأقر وارثان بدين لإنسان 
على الميت ولم يعطيا ولم يقض القاضي عليهما حتى شهدا بذلك الدين لرب 
الدين عند القاضي تقبل ويثبت الدين عليهما وعلى غيرهما من الورثة. من 
متفرقات السراجية. إذا شهد وارثان على الوصية جازت شهادتهما على جميع 
الورثة؛ لأنه لا همة في شهادتهما وإن كانا غير عدلين أو أقرا ولم يشهدا ألزمهما 
بالحصة في نصيبها؛ لأن إقرارهما ليس بحجة على غيرهماء وكذلك شهادتهما 
بدون صفة العدالة لا تكون حجة على غيرهماء وإنما هى حجة عليهما)”". اه 
كذ التوك لو نهل جد الواركة عع الحقى رغد ران الواريكةردلك. 

واللّه تعالى أعلم 

.54 /” جامع الفصولين»‎ )١( 


(؟) الفتاوى الأنقروية ."/١ /١‏ 















































كتاب الإقرار : ا 
:1 
[7/1/5] 7 ذى القعدة سنة ١١55‏ 


سئل ني رجل له دين على آخر كفله به آخر. وبعد مدة دفعه له المدين 
ومزقت وثيقة الدين» وأقر رب الدين بأنه لم يكن له عند المدين ولاعند الكفيل 
حق ولا دعوى ولا طلب, وحصل بينهما تخالص وإبراء عام بشهادة البينة 
الشرعية. فهل إذا ادعى بعد ذلك رب الدين بدين على المدين أو على الكفيل 
ويريد مطالبة الكفيل به لا يجاب لذلك. ولا تسمع دعواه به بعد ثبوت ماذكر 
إلا بحق حادث؟ 

أجاب 
لا تسمع الدعوى بعد الإبراء العام إلا بحق حادث بعد الإبراء. 
واللّه تعالى أعلم 

[//] ”ذي الحجة سنة ١7١75‏ 

سئل في رجلين يملكان دارًا بطريق الميراث عن مورثيهماء لأحدهما تسعة 
عشر قيراطًا وللآخر خمسة قراريط أسكنا فيها ذميين على سبيل العارية مدة» 
ثم حصل تنازع بين الشريكين وأرادا إخراج الذميين الساكنين فيها منها فامتنعا 
وادعيا أنها ملك لهما من ميراث أبيهماء وأنكرا ملك الرجلين المذكورين فيها. 
فهل إذا كانا قبل دعواهما المذكورة يعترفان بأنهما ساكنان فيها عارية وأنها ملك 
للرجلين المذكورين وثبت إقرارهما بذلك بالبينة الشرعية لا تعتبر دعواهما 
ويؤمران بخروجهما من الدار وتسليمها لمالكيها الرجلين المذكورين؟ 

أجاب 

إذا تحقق بالوجه الشرعي اعتراف الذميين المذكورين بأن الدار المذكورة 
ملك للرجلين وأنهما يسكنان فيها بطريق العارية منهما فليس لهما المعارضة 
فيها بدون وجه شرعي. 


واللّه تعالى أعلم 





























وحصسحري الفتاوى المهدية المجلد الثاني عشر 























[177//] ” ذي الحجة سنة ١755‏ 

سثئل ني رججل وأخته آل لهما دار بالإرث الشرعي عن أبيهماء فمرض 
الأخ مرض الموت ومات عن ورثة» فادعت الأخت بأن أخاها أسقط لها حقه 
من نصيبه في الدار المذكورة قبل موته وهو في مرض موته. وعندها بينة على 
ذلك. فهل يصح الإسقاطء ويكون الحق لها ني المسقطء أو لايصح الإسقاط 
المذكور وتكون حصة الميت لورثته من بعد موته؟ 

أجاب 

الإرث جبري لا يسقط بإسقاط. كما لاا يصح الإسقاط في الأعيان» فلورثة 

الآخ أخذ حصته في الدار المزبورة» ولا عبرة بالإسقاط المذكور. 
واللّه تعالى أعلم 

1117/1 ] " محرم سنة ١7517‏ 

سثل في رجل توفي عن أم وزوجة وأولاد منها قاصرين مشمولين بوصاية 
وصى شرعىء وترك ما يورث عنه شرعًاء ومن جملة ما تركه عبد رقيق» فادعت 
الزوجة ملكيتها له بسبب أن المتو كان حال حياته طلقها ثلانًاء وبعد انقضاء 
عدتها منه زوجها العبد المذكور ودخل بهاء وبعد ذلك ملكها إياه تمليكًا 
شرعيًا وقبلته منه بصيغة شرعية وحازته تحت يدهاء ومضى بعد ذلك مدة 
سنين. فهل إذا كان لا بينة لتلك الزوجة بذلك وصدق لها عليه الوصي والأم 
يكفي تصديقهما مع يمين تحلفها وتستحق رقبة العبد؟ 

أجاب 

تعامل الأم بإقرارها وتصديقها في نصيبها فقط» وإقرار الوصي عن القصر 

غير ماران عدم 
واللّه تعالى أعلم 















































كتاب الإقرار 
لمعه 
١١ ]11717[‏ محرم سنة ١7517‏ 


سئل في رجل يملك نصف ساقية وله أطيان بجانبها مات عن زوجته وبنته 
وابن أخيه القاصرين ثم ماتت زوجته بعده عن بنتها القاصرة» فاستولى رجل 
على مخلفات الميت من الساقية والطين المذكورين مدة ثم بلغ القاصران 
المذكوران وطلبا أخذ الساقية والطين من المستولي عليهماء فاعترف لهما 
بذلك وسلم لهما جانبًا منه ثم رجع وأخذه ثانيًّا وادعى أنه وضع يده عليهما 
ا ا ل 0 
والحال أنه لم يكن لهم وكيل ولا وصي. فهل إذا كان معترمًا بأصل الملك 
في ذلك للورثة المذكورين يؤمر بدفع ذلك وتسليمه لهم ولاعبرة بدعواه 
المذكورة بدون إثبات انتقال ما ذكر إليه بناقل شرعي؟ 

أجاب 

حيث كان واضع اليد مقرًا بن الملك والاستحقاق في نصف الساقية 
المذكورة والأرض للورثة المذكورين ولم يتحقق انتقال ذلك له بناقل شرعي 
أمر بالتسليم لهم حيث لا مانع. 

واللّه تعالى أعلم 

١7517 محرم سنة‎ ١7 ]11/1/4[ 

سئل في امرأة رشيدة أبرأت زوجها من مؤخر صداقها ومن دين عليه لهاء 
وطلقها على ذلك طلقة بائنة على يد نائب القاضى وأبرأ كل منهما ذمة صاحبه 
وراد #اعانةولنى لاحدهما 8 لامر شن واوذلك تحير حابن المسلميةة 
ثم بعد مدة تزوجت رجلا أجنبيًا فادعى الزوج المطلق عليها بأن له مصاعًا قبلها 
ويريد الرجوع عليها به. فهل إذا ثبت الإبراء العام من كل من الزوجين بالبينة 
الشرعية لا يكون لأحد الزوجين مطالبة الآخر بشيء بعد ذلك؟ 





























وحصسحري الفتاوى المهدية المجلد الثاني عشر 























أجاب 
لا تسمع الدعوى بعد الإبراء العام إلا بحق حادث بعده. 
واللّه تعالى أعلم 
[١6لال]‏ ؟ صفر سنة ١751/‏ 
سئل في جماعة مشتركين في شيرجة تحاسبوا وتصادقوا على أنه لم يكن 
لأحدهم شيء زائد على ما تصادقوا عليه بحضرة بينة» ثم بعد ذلك ادعى 
أحدهم الغلط ني الحساب وأن له شيئًا زائدًا على ما تصادقوا عليه. فهل بعد 
المحاسبة والمصادقة المذكورين لا يقبل قوله؟ 
أجاب 
لا تقبل دعوى أحد الشركاء الغلط في الحساب بعد صدور المحاسبة 
والتصديق عليها. 
واللّه تعالى أعلم 
١7] 1751[‏ صفر سنة ١751/‏ 
سثل ني رجل تاجر أخذ من رجل آخر دينًا وكتب له به تمسكًا بخطه 
وختمه. وأشهد على ذلك. ثم مات المدين وطلب الدائن دينه بمقتضى الوثيقة 
المكتتبة بخط المدين وختمه. فهل إذا شهدت البينة بأن هذا خط المدين وختمه 
يحكم للمدين بدينه في التركة بعد اليمين؟ وهل إذا شهدت البينة المكتتبة 
أسماؤهم ني التمسك على الإقرار وغلطت في تاريخها لا يكون ذلك قدحًا ترد 
به الشهادة؟ 
أجاب 
صرح أئمتنا أنه يعمل بخط البائع فيما عليه”'» وبأن «الإقرار مما يعاد 


)١(‏ البحر الرائق شرح كنز الدقائق» 1/ 5. الأشباه والنظائر لابن نجيم» /١‏ 145. الدر المختار وحاشية 
ابن عابدين» ه/ ك5ة. 















































كتاب الإقرار : ' ا 
ويتكرر كما في البحر وغيره ...وف الفتح: لا يكلف الشاهد إلى بيان الوقت 
والمكان» كما في شرح الملتقى للعلائي» ومثله في البزازية» وفي القنية ضمن 
سبال لا يحتاج إلى بيان التاريخ» وني الآنقروي عن القاعدية: الشهادة لو 
خالفت الدعوى بزيادة لا يحتاج إلى إثباتها أو نقصان كذلك فإن ذلك لا يمنع 
قبولها)2". اه. فحيث شهدت البينة على أن الخط خط المدين وختمه قضى 
للادائق جلاونةيطة البمين العدركية. كما ينعطي لهاو كتهو على إقزاو الاين 
بذلك حيث لا مانع. 

واللّه تعالى أعلم 

١751/ صفر سنة‎ ١/1] //857[ 

سئل ني امرأة تملك جانبًا معلومًا من الحلي والمصاغ من الجواهر 
والذهب والفضة؛ وتملك أيضًا جانبًا من النحاس والصيني وجانبًا من الفرش 
وجاريتين معينتين» وهي واضعة يدها على ذلك كله بمنزل زوجهاء وأشهد 
زوجها على نفسه حال صحته قبل موته بسنين بعد أن عين الحلي والمصاغ 
والجاريتين بما صورته: أشهد على نفسه فلان بن فلان بأن كل الحلي والمصاغ 
والفضيات والجاريتين المشروحات التي تحت يد زوجته فلانة بنت فلان هو 
ملك لزوجته المذكورة مختص بها لا حق للمشهد المذكور فيه ولا في بعضه 
ولافي شيء منه» وجميع ما كان موجودًا تحت يدها بمنزل زوجها المذكور 
من نحاس أبيض وأصفر مع اختلاف أجناسه وتباين أوصافه وأنواعه والفرش 
المختلف جنسّا ونوعًا وصفة والصيني المستقر والموجود بالمنزل المرقوم 
هو ملك لزوجته المذكورة أيضًا لاحق للمشهد فيه ولافي شيء منه بوجه من 
الوجوه الشرعية ولا بسبب من الأسباب ولا بطريق من الطرق» أشهد على 
نفسه بذلك وبأنه لاا يستحق ولا يستوجب قبل زوجته المذكورة المشهد لها 





























وحصطصسحري الفتاوى المهدية المجلد الثاني عشر 
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أعلاه حمًا مطلقًا ولا استحقانًا ولا ذهيًا ولافضة ولا نحاسًا ولارصاصًا ولا 
دراهم ولا دنانير ولا معاملة ولااشيئًا قل ولاجل حسب إشهاده على نفسه 
بذلكء. وأخرج بذلك حجة من القاضيء ثم مات بعد سنين عن ورثة وعليه 
ديون ستغرق متروكاته. فأراد الغرماء أخذ ما هو مملوك للزوجة وأقر لها به 
المت ني صحته ليبيعه الغرماء في ديونهم. فهل لا يكون لهم ذلك ويمنعون 
من معارضتهاء ويكون القول قوله فيما تحت يدها أنه ملكها بيمينهاء ولا 
تسمع دعوى أحد عليها بما هو مملوك لها خصوصًاء وقد أقر المبت في صحته 
بجريانه في ملكها؟ 























أجاب 

نعم» يكون القول للزوجة فيما تحت يدها من الأمتعة المذكورة أنه ملكها 
بيمينهاء وفي واقعات المفتين: «رجل قال في صحته: جميع ما هو داخل منزلي 
لامرآي هذه. ثم مات صح إقراره قضاءء فإن علمت المرأة بسبب من أسباب 
الملك من بيع أو هبة كان لها ذلك وإلا فبنفس الإقرار لا تملك. اه معزي 
لقاضي خان, وفيها معزيًا للواقعات الحسامية: رجل أقر في صحته أن جميع ما 
هو داخل منزله لامرأته غير ما عليه من الثياب» فمات وترك ابنًا فقال الابن: إن 
كل ذلك تركة أبيناء ففي هذه المسألة فتوى وحكم. أما الفتوى فكل ما علمت 
المرأة أنه صار لها بتمليك الزوج إياها ببيع صحيح أو هبة أو مهر كانت في سعة 
من منعه والاحتجاج بهذا الإقرار» وما لم يكن لها فيه ملك لا يصير لها ملكا 
بهذا الإقرار فيما بينها وبين الله تعالى» ويكون ذلك تركة الميتء وأما الحكم 
إذا شهد الشهود على ذلك الإقرار يحكم بالإقرار بجميع ما كان في المنزل يوم 
الإقرار)”". اه. 


واللّه تعالى أعلم 


.189 21١8/8 واقعات المفتين» ص‎ )١( 















































كتاب الإقرار : ا 
فت 
[ 87/ا/] ؟ " صفر سنة /51 ١7‏ 


سئل في امرأة أخذت من امرأة أخرى قدرًا معلومًا من الدراهم قرضًا وقدرًا 
من الطواقي لتبيعها بالوكالة عنها فباعتهاء ثم بعد مدة ثمانية أشهر ماتت صاحبة 
الدراهم والطواقي عن ورثة» فطلب ورثتها من تلك المرأة ما للمورثة عندها 
من الدراهم وثمن الطواقي» فاعترفت بما عندها لها وطلبت منهم أن يمهلوها 
فأمهلوها مدة. والآن تدعى الشركة بينها وبين المتوفاة فأنكروا دعواها. فهل 
لاتجاب لذلك ويكون للورثة أخذ ما لمورثتهم عندها من الدراهم وثمن 
الطواقى حيث كانت معترفة بما ذكر؟ 

1 أجاب 

الإقرار حجة على المقر فإذا ثبت إقرار المرأة المذكورة بالقرض وثمن 
الأمتعة المذكورة كان عليها دفع ما أقرت به للوارث. 

واللّه تعالى أعلم 

١7517 صفر سنة‎ ""١/ ]7175[ 

سئل في رجل له على آخر قدر معلوم من الدراهم قرضًا طلبه منه بحضرة 
جمع من المسلمين في 4 صفر فطلب منه أن يمهله يومين ويؤدي له حقه الذي 
عنده» فبعد مضيهما طلبه منه فجحد وادعى أنه خلصه به في 4 رمضان الذي قبل 
صفر المذكور. فهل لا تعتبر دعواه الدفع والخلاص في تاريخ متقدم على تاريخ 
إقراره به كما هو مذكور إذا تحقق ماذكر بالوجه الشرعي؟ 

أجاب 1 

إذا تحقق الإقرار بالدين في تاريخ معلوم ثم ادعى المقر الإيفاء قبل إقراره 

به لا يقبل منه كما في البحر وغيره"". 
واللّه تعالى أعلم 


.507 /0 الدر المختار وحاشية ابن عابدين»‎ »5٠ /1 البحر الرائق شرح كنز الدقائق‎ )١( 





























وحصطسحري الفتاوى المهدية المجلد الثاني عشر 
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مطلب: لو أبرأ الصغير بعد بلوغه الوصي ثم ادعى عينًا تقبل. 

[785] ه ربيع الثاني سنة ١7517‏ 

سئل في الوصي المختار على القصر إذا باع الأعيان والأمتعة التي خصت 
القاصر من مورثه وأنفق تمتها عليه وبعد بلوغه رظسيدًا قر بانه لم يكن له قبل 
الوصى شيء مما تصرف فيه من الأعيان وباعه واستهلكه في الإنفاق وغيره 
وأبرا دق الوص إبراءعاكاء فيل |13 ادع عن الو ضي نيك هده قاو لبن فيد 
أو ثمن مستهلك لا تسمع دعواه؛ عملا بإقراره في الأعيان, وعملا ببراءة ذمته في 
المستهلك مما ذكر؟ 























أجاب 

إذا أشهد اليتيم على نفسه بعد بلوغه رشيدًا أنه قبض من وصيه جميع 
تركة والده ولم يبق له فيها قليل ولا كثير إلا استوفاه» ثم ادعى دارًا في يد الوصي 
وقال: هذه من تركة والدي تركها ميراثاء ولم أقبضهاء فهو على حجته وتقبل 

١9 ]785[‏ جمادى الأولى سنة ١7517‏ 

سئل في رجل كان هو وابن أخيه في معيشة واحدة ولهما أطيان وعقار 
ومواش عن أبيهما وجدهماء واشتريا زيادة عن ذلك من مالهما سوية» واستمرا 
على ذلك مدة من السنين وهما يتصرفان فيها سوية» ثم توجه ابن الأخ إلى بلد 
أخرى ولم يأخذ شيئًا من ذلك ولم تصدر قسمة شرعية بينهماء واشترى ابن 
الأخ بالبلدة التي توجه إليها عقارًا وأطيانًا ومواشي من كسبه لنفسه دون غيره. 
واستمر على ذلك ابن الأخ مدة من السنين ولم يقسم الذي عند عمه. ومات 
)١(‏ جامع أحكام الصغار» بهامش جامع الفصولين» ”/ “ا/. 















































كتاب الإقرار 
مم 
العم وابن أخيه ولكل منهما ورثة» ومن مدة ستة أشهر صارت القسمة بين ورثة 
العم فأقروا واعترفوا على يد بينة من المسلمين بأن استحقاق ابن الأخ باق 
عندهم إلى الآن وبوقته عينوه وأفرزوه وأخرجوه على حدته بغير قسمة عليهم 
وبقي عند أحدهم على سبيل الأمانة برضاء ورثة ابن الأخ» والآن ورثة ابن الأخ 
طلبوا استحقاق والدهم فأنكر واضع اليد ذلك وادعى أنه ملك لوالده. فهل إذا 
أثبت ورثة ابن الأخ ما ذكر بالبينة الشرعية وثبت اعتراف ورثة العم جميعهم بأن 
الشيء المنفرز المعين استحقاق ورثة ابن الخ المذكور يكون لهم أخذه وليس 
له المنع في ذلك؟ 
أجاب 
يعامل الحر المكلف بإقراره» فإذا ثبت إقرار ورثة العم البلغ بما ذكر 
أمروا بتسليم ما أقروا به لمالكه. 
واللّه تعالى أعلم 
مطلب: شهد القاضي بعد عزله بالإيراء بحضرته مع آخر تقبل. 
171 ؟ 7 جمادى الأولى سنة ١7517‏ 
سئل ني رجلين ادعيا على آخر لدى القاضي وعجزا عن إثبات ما ادعيا 
به ثم اعترفا بأنهما لاحق لهما قبله وأبرأ ذمته براءة عامة بحضرة شهود وكتب 
بذلك حجة شرعية» ثم ادعى الآن أحدهما بما ادعى به سابقاء وقد مات بعض 
الشهود وعُزْلٌ القاضي. فهل تقبل شهادته إذا كانت مع آخر وكانا عدلين؟ 
أجاب 
إذا حصل الإبراء العام من المتداعيين لا تسمع دعوى أحدهما على 
الآخر إلا بحق حادث بعده. ولا مانع من قبول شهادة القاضي العدل بعد عزله 
على التبارؤ الواقع من المتداعيين بحضرته على ما أفاده بعض علمائنا. 
واللّه تعالى أعلم 
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[171784] 2727 جمادى الأولى سنة ١7517‏ 
سئل في عجلة جاموس مشتركة بين ثلاث أخوات شقيقات اشترينها من 
كسبهن معاء تنازعن في قسمتها فحضرن عند القاضي ومعهن أخت لأم. فقالت 
إحدى الثلاث: العجلة لأختي فلانة غير الشقيقة وأختىّ الشقيقتين» والحال أن 
المقرة مختلة العقل» فحكم القاضي بأن العجلة للأختين الشقيقتين والأخت 
التي للأم أثلانًا. فهل إذا تحقق معاي مد ابر رو خر از 
وملكها لهن معًّا لاعبرة بإقرارهاء وتكون مشتركة بين الأخوات الثلاث 
الشقيقات دون الأخت التي للأم؟ 
أجاب 
إذا تحقق زوال عقل المرأة المذكورة حين الإقرار لا يكون إقرارها بما 
ذكر صحيحًاء وبينة كون المتصرف ذا عقل مقدمة على بينة أنه كان زائل العقل» 
ولا عبرة بحكم القاضي بدون مقتض له على هذا الوجه. 
واللّه تعالى أعلم 
مطلب: بيني كون المتصرف ذا عقل أولى من بينىّ كونه مخلوط 
العقل أو مجنونًا. 
[/ 5 "7 جمادى الأولى سنة ١7517‏ 
سثل في امرأة أقرت لامرأة بدين وأشهدت عليها وهى ني حال الذهول. 
فهل لا يجوز الإشهاد عليها وهي ني تلك الحال؟ ْ 
أجاب 


من شرط صحة الإقرار العقلء فإذا كان الإقرار حال غيبة العقل لا يكون 


)١(‏ كذا بالأصلء ولم يتبين هل الخطأ في تاريخ اليوم أو الاختلال في الترتيب. 















































ار ل 
,هه 
صحيحًاء وبينة كون المتصرف ذا عقل أولى من بينة كونه مخلوط العقل أو 


2 


واللّه تعالى أعلم 
[740] 75 جمادى الأولى سنة ١7517‏ 
سثل في رجل توجه إلى الحجاز وأخذ زوجته معه. وأخذ منها بعض 
دراهم قرضة. وبعد رجوعه من الحجاز تشاجر مع زوجته. فطلبت منه الدراهم 
المذكورة فأقر بالبعض وأنكر البعض الآخرء فطلبت منه البعض الذي أقر به. 
فادعى أنه صرفه عليها في الحجاز. فهل إذا لم تأذن له في ذلك وصرف عليها 
زيادة عن نفقة الحضر يعد ذلك تبرعًا منه ويلزمه أن يوفيها البعض الذي أقر به؟ 
أجاب 
يؤمر المقر بدفع ما أقر به للمقر له. ولا رجوع للزوج على زوجته بما 
صرفه عليها حالة السفر زيادة على نفقة الحضر حيث لم تأذن له في ذلك. 
واللّه تعالى أعلم 
[1741]” رجب سنة ١7517‏ 
سئل في رجل مات عن ورثة وترك ما يورث عنه شرعًاء فوضع أحد الورثة 
يده على التركة» ورفعت الدعوى لدى قاضي الناحية» واعترف واضع اليد 
بالتركة التى تحت يده وبأعيانها. فهل إذا رفعت الدعوى لدى قاض آخر وأنكر 
واضع اليد شينًا من التركة بعد الاعتراف به يؤاخذ بإقراره» ولا عبرة بإنكاره بعد 
الاعتراف؟ 
أجاب 
الإقرار حجة على المقر فيؤاخذ به بعد تحققه وصدوره منه طائعًا مختارًا 
حيث لا مانع. 
واللّه تعالى أعلم 
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[77747]/ارجب سنة ١751‏ 

سئل في رجل مستول على بقرة باع نتاجها الذي نتجته عنده؛ ثم ادعى 
رجل آخر أنها ملكه وأنها وديعة عند من هى تحت يده فصدقه من هى تحت 
يدو على أنه ودئعة- فيا لا جارف تمد يقد بلسي شري الفا 30 7 

أجاب 
نعم لا يسري تصديقه على مشتري النتاج والحال ماذكر. 
واللّه تعالى أعلم 

[*9/ا/ا] 7٠١‏ رجب سنة /51 ١١‏ 

سئل في رجل أحضر جماعة وأشهدهم على نفسه في حال صحته وسلامته 
أن جميع ما في منزل سكناه من نحاس وفراش وما أشبه ذلك ملك لزوجته. وأنه 
لاحق له ولا ملك في جميع ماني المنزل من الأعيانز سوى ملبوس بدنه فقط. 
وكتب بذلك وثيقة شرعية بشهادة جمع. فهل إذا مات عن زوجته وعن وارث 
سواها وادعى الوارث بشيء مما في المنزل من المتاع وأنه ملك لمورثه ل تسمع 
دعواه بشيء مما ني المنزل يوم الإقرار والإشهاد سوى ملبوس بدن مورثه؟ 

أجاب 

ليس لبقية ورثة الميت معارضة زوجته فيما ثبت الملك لها فيه من 

الأشياء المذكورة بالطريق الشرعي. 
واللّه تعالى أعلم 

[945//] " شعبان سنة ١7517‏ 

سئل في رجل تنازع مع زوجته وترافعا بين يدي الحاكم الشرعي. وادعى 
كل منهما على الآخر بأشياء معينة» وعجز كل منهما عن إثبات ما ادعاه على 















































كتاب الإقرار 
عع 
الآخر وبعد التنازع والعجز عن البينة أبرأ كل منهما صاحبه براءة عامة من كل 
دعوى وطلب. وقبل كل منهما من الآخر لنفسه وسامحت المرأة المذكورة 
الرجل من دعواها بالأشياء المرقومة وصدر بذلك إعلام شرعيء ثم بعد ذلك 
أرادت أن تدعى عليه ببعض الحق المذكور الذى ادعت به عليه سابقا. فهل لا 
تسمع دعواها بعد ذلك حيث كان ما ذكر ثابنًا بالوجه الشرعي, ويكون الإبراء 
العام قاطعًا للنزاع؟ 
أجاب 

لا تسمع الدعوى بعد الإبراء العام إلا بحق حادث بعده؛ وعليه فلا تسمع 
دعوى المرأة المذكورة على الرجل المذكور بما ثبت الإبراء منه. 

[45لالا] ١5‏ شعبان سنة /51 ١7‏ 

سئل في رجل توفي عن زوجته ومعتقه وترك ما يورث عنه شرعًاء وضبطت 
تركته بحضرة نائب الشرع الشريف وبحضرة وكيل سيد المتوفى» وأخذت تلك 
الزوجة ما خصها من المتروك واستولى على الباقي الوكيل المذكور, ثم بعد 
مدة ظهر شخصان يدعيان أنهما ولداعم المتوفى, وادعيا على تلك الزوجة 
بأشياء نقود وغيرها من التركة بغير ثبوت نسب شرعيء فصالحتهما بمبلغ من 
الدراهم قبضاه منها على أن يبرئاها من دعواهما عليها بما ذكر فأبرآها براءة 
عامة وأقرا وصدقا بأنهما ل ايستحقان قبلها شيئًا لا قليلًا ولا كثيرًا من جميع 
متروكات المتونى بحضرة بينة. فهل على فرض ثبوت نسبهما إذا ادعيا على 
تلك الزوجة بشيء مما ادعياه عليها أولا من التركة لاتسمع دعواهما عليها 
بشيء مما ذكر ويمنعان عنها قهرًا؟ 





























وحصسحري الفتاوى المهدية المجلد الثاني عشر 
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أجاب 
نعم» لا تسمع دعواهما بما ذكر على الزوجة والحال هذه. 
واللّه تعالى أعلم 

١7 51/ شعبان سنة‎ ١٠7 ]779[ 

سئل بما صورته: ادعى علي عفرة ابن المرحوم محمد المسلم الذي كان 
يدعى قبل إسلامه قبيسَا على الحاضر معه بالمجلس تكفور إبراهيم الأرملي 
الوكيل عن زوجته البالغة العاقلة تكويه وعن أخيها البالغ العاقل لميه ولدي 
أرتين حيطة الأرملي المتوفى الثابتة وكالته عنهما فيما سيذكر بشهادة بينة من 
المسلمين أن موكلي تكفور المذكور واضعان أيديهما من غير وجه على الدار 
المتروكة للمدعي المذكور عن والده بناحية طنتدا بدرب الرحبة المحددة 
تخلدو: أريطة: الفحه الغرى شين لدواز الكسير كل الخارقة وو الس لبر قر 
ينتهي للقطعة الأرض الخربة المملوكة للسيد مصطفى الخادم؛ والحد البحري 
ينتهي للدرب المذكور وفيه البابء والحد القبلي ينتهي للحمام القديم» 
والآن يريد علي عفرة المدعي المذكور رفع يدي الموكلين المذكورين عن 
الدار المذكورة ليحوزها وينتفع بهاء فسئل تكفور إبراهيم عن ذلك فأجاب 
بأن الدار المذكورة كانت مملوكة لوالد المدعى المذكور وأن أرتين حيطة 
والد الموكلين المذكورين اشتراها حال حياته بشمن معلوم من محمد والد 
المدعيء فجحد ذلك علي المذكور جحدًا كليّاء فطلب من الوكيل المذكور 
بينة تنبت ذلك فادعى غيبتهاء وأمهل مدة إحضارها فطال النزاع بينهماء ثم بعد 
النزاع الطويل واشتداده صدق علي عفرة المدعي المذكور على ما أجاب به 
تكفور المذكورء وأقر واعترف أن والده حال حياته باع الدار المذكورة بالثمن 
المذكور لأرتين حيطة والد الموكلين المذكورين وأقر علي المذكور أنه لا 















































كتاب الإقرار : ا 
يستحق فيها شيئًا. فهل هذه الدعوى بهذه الكيفية صحيحة؟ وهل التصديق 
والإقرار الواقع من علي المذكور بما ذكر يقتضي عدم ثبوت شيء له ني الدار 
المذكورة» ويقتضي ثبوت ملكها للموكلين المذكورين؟ ما الحكم ني ذلك؟ 

أجاب 
يعامل المقر بإقراره» فإذا اعترف الرجل المذكور وصدق على بيع والده 
لماذكر على الوجه المسطور لا يكون له معارضة المدعى عليهما صحت 
الدعوى أو لا. 
واللّه تعالى أعلم 
٠١ 171‏ شعبان سنة /51 ١7‏ 
سئل ني رجل له دين على آخر بموجب سندات بيده طالبه به. فأراد 
محاسبته على ما له عنده فسامحه وأبرأ كل منهما ذمة الآخر براءة عامة بحضرة 
جمع من المسلمين» فطلب منه السندات فقال له: لم تكن معي. فهل إذا أراد 
بعد مدة أن يطالبه بالدين الذي أبراً ذمته منه؛ متعللا بالسندات المذكورة لا 
يجاب لذلك حيث كان الإبراء ثابًا بالبينة الشرعية» ولا عبرة بتعلله المذكور؟ 
أجاب 
لا تسمع الدعوى بعد الإبراء العام إلا بحق حادث بعده. 
واللّه تعالى أعلم 
٠١ ]7724[‏ شعبان سنة /51 ١7‏ 
سئل في رجل تشاجر مع زوجته فطلقهاء ثم بعد وقوع الطلاق طلب 
منها خلخالا كانت تتزين به وهي في عصمته بموجب بينة تشهد له أنه ألبسها 
الخلكال ويقة نقد وى غير تملك لوكا قادعت أنها ترلكه بماد انمتا 
وحيازتهاء والحال أنه ليس من مهرها. فهل لا تجاب لذلك؟ 





























وحححري الفتاوى المهدية المجلد الثاني عشر 
كن 























أجاب 

نعمء لا تجاب لذلك والحال هذه حيث اعترفت بأصل الملك للزوج 
ولم تثبت انتقاله لها بناقل شرعي. 

واللّه تعالى أعلم 

[71749] 4 رمضان سنة /51 ١17‏ 

سثل في رجل له ولدان ادعى أحدهما على أخيه بحضرة أبيهما بأنه أخذ 
مالا معلومًا لأبيهما كان مدفونًا بمكان كذا ويريد مخاصمته في شأنه. فكذب 
الأب المدعي وأقر بأنه لم يكن له مال مدفون ولا أدعي على ابني شيئًا من ذلك 
ولم يكن لي قبله حق, ثم مات الأب بعد ذلك عن ولديه المذكورين وأراد الأخ 
المدعي أن يدعي على أخيه المدعى عليه بعد موت أبيه بما كان ادعى به عليه 
في حياة أبيه من المال المذكور. فهل لا تسمع منه دعوى بعد ثبوت براءة أبيه له 
من ذلك فى حياته؟ 

1 أجاب 

لا تسمع دعوى الأخ المدعي على أخيه المدعى عليه بشيء مما وقع 

الإبراء عنه من الأب لابنه المدعى عليه في حال حياته كما هو مذكور. 
واللّه تعالى أعلم 

١7517 ذي القعدة سنة‎ ١]6٠١[ 

سئل في جماعة لهم أخذ وإعطاء تخالصوا من بعضهم وأقر كل واحد 
منهم بأخذ حقه من الآخر, ولم يكن لأحد قبل الآخر حق ولا استحقاق لا من 
دين ولا من أجر ولا من غيره ولادعوى ولاطلب ولامال لامن ملك ولاامن 
وقف ولاغيره؛ وأبرأ كل ذمة صاحبه إبراء عامًا. فهل إذا ادعى أحدهم على 
الآخر بدين أو غيره مما دخل تحت الإبراء ل تسمع دعوى كل على الآخر؟ 















































كتاب الإقرار : ا 
/اه 


لآ تسمع الدعوى بعد الوبراء العام إلا بحق حادث بعذه. 

ا 
١‏ كر لراك سه ال وي 
من المسلمين وأوقعوا الصلح بينهما على قدر معلوم من الدراهم دفعه الأخ 
المدعى عليه بالمجلس وأبرأ الآخ المدعي ذمة أخيه براءة عامة من جميع ما 
ادعى به وأسقط حقه من دعواه بجميع ذلك وكتب بذلك حجة شرعية من نائب 
القاضي. فهل إذا ثبت ثبت ذلك بالبينة الشرعية لا يكون للأخ الرجوع على أخيه 
بشيء من ذلك بعد الصلح والإبراء العام» ويمنع من معارضة أخيه في ذلك؟ 

أجاب 


أجاب 


لآ تسمع الدعوى بعد الوبراء العام إلا بحق حادث بعذه. 

١7 172807[‏ ذى القعدة سنة ١751/‏ 

سئل في رجل ادعى على آخر بمبلغ معلوم من الدين وطالبه به فأنكر 
دعواه. وادعى أنه كان تحاسب معه عليه وزاد له مبلغ عنده أقر له به آخر كل 
حساب بينهماء وأنه حصل بينه وبينه التخالص والإبراء العام فيما عدا المبلغ 
الذي زاد له. فهل إذا ثبت ثبت ذلك بالوجه الشرعي يلزمه دفع ما ثبت ثبت إقراره به ولا 
تسمع دعوى كل على الآخر بعد ذلك؟ 





























وحصحري الفتاوى المهدية المجلد الثاني عشر 
مه 























أجاب 
على المقر دفع ما تحقق إقراره به للمقر له» وصرحوا بعدم سماع الدعوى 
بعد الإبراء العام إلا بحق حادث2". 
واللّه تعالى أعلم 
[78] 5" ذي القعدة سنة ١7517‏ 
سثئل في رجل مات عن زوجته وأخيه الغائب. فحضر الأخ بعد سنة من 
موت أخيه وأراد مقاسمتها في التركة» فأبرزت ورقة مشمولة بختم أخيه المت 
مكتوبًا فيها أن لها في ذمته مبلغ دراهم قدره كذاء وتزعم أن هذا خطه وأنه كتبها 
لها وآأقرلها بالمبلغ المسطر فيهاء والحال أنه ليس في الورثة شهود ولا بينة 
تشهد بمضمونها. فهل لا عبرة بتلك الورقة حيث لم يثبت مضمونها شرعًا؟ 
أجاب 
صرحوا بعدم سماع الدعوى بناء على الإقرار”"» وبأنه لا يُتقضى بصك 
لم يثبت مضمونه شرعا”"» فلا تسمع دعوى المرأة المذكورة بناء على الإقرار» 
وبفرض سماعها لا يحكم لها بمدعاها إلا إذا أثبتته بالطريق الشرعي. 
واللّه تعالى أعلم 
١]78١5[‏ ذي الحجة سنة /51 ١١‏ 
سئل في جماعة ادعوا على رجل مقيم بقريتهم له فيها عقار أشياء معينة 
بحضرة جماعة من عمد الناحية» فكلفوا إثبات دعواهم فعجزوا عن ذلك, 
فظهر للعمد الحاضرين أن هذا الشيء المدعى به كذب وبهتان فأقروا واعترفوا 


. 5 /١ الأشباه والنظائر لابن نجيم»‎ )١( 
.755 الأشباه والنظائر لابن نجيم وشرحه غمز عيون البصائر» ؟/‎ )"( 















































كتاب الإقرار اح 
بأن دعواهم عليه لا أصل لها وإنما المقصود من دعوانا عليه إخراجه من بيننا 
ولا يقيم معنا فامتثل الرجل لذلك وصالحهم على خروجه من عندهم وضربوا 
له مدة معلومة ينقل فيها متاعه. فلما مضت المدة أبى الخروج من عندهم. 
فهل لهم إجباره على الخروج من غير وجه شرعيء وإذا طلبوا إقامة الدعوى 
المذكورة ثانيًا عليه ل تسمع منهم بعد إقرارهم واعترافهم بأنهم كاذبون ولا 
دعوى لهم قبله وأن المراد خروجه من بينهم؟ 
أجاب 
لايجبر الرجل المذكور على الانتقال من البلدة المذكورة» ولا تسمع 
دعوى الجماعة المذكورين عليه حيث تحقق عليهم ما هو مسطور. 
واللّه تعالى أعلم 
[5 0" ذي الحجة سنة ١7517‏ 
سكل في رجل مات عن ابنين وابنتين وترك ما يورث عنه شرعا من دار 
وحصة في طاحونة ونورج وغير ذلك مما يورث شرعًاء فأسقطت إحدى البنتين 
حقها مما يخصها بالإرث قبل القسمة والإفراز لابن أخ لها. فهل لاا يصح 
الإسقاط في الأعيان المذكورة» ولا يكون لابن الأخ منعها من نصيبها إذا تحقق 
ماذكر؟ 
أجاب 
الإرث جبري لا يسقط بالإسقاط على ما أفتى به العلامة الرملي2". 
واللّه تعالى أعلم 





























وحصمسحري الفتاوى المهدية المجلد الثاني عشر 
.5 


مطلب: الإقرار يرتد بالرد ما لم يصدقه المقر له قبل الرد. 

[77] لا ذي الحجة سنة /51 ١١‏ 

سئل في مكان خرب بين اثنين أذن أحدهما الآخر في عمارته وبنائه ليرجع 
بها عليه فعمره وبناه حسب إذنهء ثم حبس المعمر في ديون عليه فأراد أربابها 
بيع ما يملكه من العقار في الدين فأقر وهو ني السجن بأن نصف بناء هذا المكان 
ملك لشريكه وأنه أعطاه جميع ما صرفه في العمارة خوفا من بيعه بحضرة بينة 
وكتب بذلك حجة: وبعد خروجه من السجن أقر المقر له بأنه ما صرف ني 
العمارة المذكورة ولا أعطى المعمر المذكور ما صرفه فيها بإذنه» وأن مبلغ 
الصرف باق بذمته. فهل إذا ثبت إقرار المقر له بالبينة الشرعية بماذكر يكون 
للمعمر المذكور الرجوع بما صرفه في العمارة؟ 

أجاب 

ذكر في الأشباه وغيرها أن المقر له إذا كذّب المقر بطل إقراره؛ لأنه يرتد 
بالرد”"» ويفهم من كلام الفقهاء أن محل ارتداد الإقرار بالرد ما لم يصدقه 
المقر له قبل. 























[8]78007 ذى الحجة سنة /51 ١١‏ 

سثئل ني رجل ادعى على آخر بمبلغ معلوم من الدين وأثبته عليه؛ ثم بعد 
ذلك طلب منه إعادة الحساب الذى من جملته الدين الذى أثبته عليه فأجابه 
لذلكء وظهر وتحقق أنه لم يكن عليه هذا الدين» وصدق كل على براءة ذمة 
الآخرء وأقر كل أنه لم يكن له قبل صاحبه حق ولا دين ولا دعوى. فهل إذا أراد 
المدعي بعد ذلك أن يرجع عن تصديقه وإبرائه المذكور ويطالب المدعى عليه 


"516 /١ الأشباه والنظائر لابن نجيم»‎ )١( 















































كتاب الإقرار بح 
5١‏ 
بما كان ادعاه وأثبته عليه قبل التصديق والإبراء لا يجاب لذلك, ولا تسمع 
دعواه إذا ثبت ذلك بالبينة الشرعية؟ 
أجاب 
لا تسمع الدعوى بعد الإبراء العام إلا بحق حادث بعده. فإذا تحققت 
البراءة العامة من كل واحد من الرجلين المذكورين للآخر لا تسمع دعوى 
أحدهما على الآخر إلا بشيء حادث بعله. 
واللّه تعالى أعلم 
[6 | 5" ذي الحجة سنة ١751/‏ 
سثئل في رجل شهد على نفسه حال صحته وسلامته أن جميع ما في بيته 
ملك لوالدته سوى ملبوس بدنه وما أشبهه مما هو خاص بالرجال» ومات 
وعليه ديون. فهل لا يكون تركة عنه إلاما كان مختضًا بالرجالء ولاايكون 
لأحد من أرباب الديون معارضة والدة المتونى والحال هذه في غير المختص 
بالرجال؟ 
أجاب 
إذا قال الرجل: ما في بيني لفلان» صح إقراره كما في الدر المختار”", 
وفي حواشيه: «يصح الإقرار بالعام كما في يدي من قليل أو كثير أو عبد أو متاع 
أو جميع ما ينسب إلى لفلان» وإذا اختلفا في عين أنها كانت موجودة في يده 
وقت الإقرار أولًا فالقول للمقر إلا أن يقيم المقرله بيئة أنها كانت موجودة في 
يده وقت الإقرار»””. انتهى. وفي واقعات المفتين عن الواقعات الحسامية ما 
نصه: «رجل أقر في صحته أن جميع ما هو داخل منزله لامرأته غير ما عليه من 


.7١9 /0 الدر المختار مع حاشية ابن عابدين»‎ )١( 
.77/ /7 (؟) حاشية الطحطاوي على الدر المختار»‎ 
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الثياب فمات وترك ابناء فقال الابن: إن كل ذلك تركة أبى» ففى هذه المسألة 
فتوى وك أما لقتو فك هااعلمت الحرأة أنه صاولها بكمليلةة الؤوج إياها 
ببيع صحيح أو هبة أو مهر كانت في سعة من منعه» والاحتجاج بهذا الإقرار وما 
لم يكن لها فيه ملك لا يكون لها ملكا بهذا الإقرار فيما بينها وبين الله تعالى» 
ويكون ذلك تركة الميت» وأما الحكم إذا شهد الشهود على ذلك الإقرار يحكم 
بالإقرار بجميع ما كان في المنزل يوم الإقرار»”". 

واللّه تعالى أعلم 























مطلب: القول لملدعي الجد, والبيدم بيذي مدعي التلجثئنّ 2 الإقرار. 

[11704” محرم سنة ١754‏ 

سكل في رجل أقر تلجئة بوصول مبلغ معلوم. فهل إذا قامت بينة على أن 
الإقرار كان تلجئة لا يكون المقر ملزمًا بما أقر به ويكون له طلب ما أقر به؟ 

أجاب 

لا يجوز الإقرار بالتلجئة بأنيقول لآخر: إني أقر لك في العلانية بمالٍ 
وتواطآ على فساد الإقرار» لا يصح إقراره حتى لا يملك المقر به. وإن ادعى 
أحدهما أن هذا الإقرار هزل وتلجئة وادعى الآخر أنه جد فالقول لمدعى 
الجدء وعلى الآخر البينة. كذا في تنقيح الحامدية معزيًا للبدائع والتتارخانية 
وغيرهم”"» فإذا أثبت مدعي التلجئة في الإقرار المذكور دعواه بالبينة لا يلزم 
بما أقر به» وإلا كان القول لمنكر التلجئة بيمينه. 


.١89 21١8/4 واقعات المفتين‎ )١( 
.59 /” تنقيح الفتاوى الحامدية‎ )١( 
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57 


سئل في امرأة توفيت إلى رحمة الله تعالى عن بنتين وعاصب وتركت ما 
يورث تحت يد إحدى البنتين» فاقتسمت البنتان شيئًا منه وصالحتا العاصب 
بشيء من الموروث عما يخصه من الجميعء ولم يزل الباقي عند واضعة اليد. 
ثم توفيت أختها إلى رحمة الله تعالى عن ورثة» وأرادوا أخذ ما يخصٍ مورثتهم 
منها فأنكرته. ثم أقرت به طائعة مختارة مبينة قدره. فهل إذا رجعت عن إقرارها 
بعد بذلك لا يقبل منها؟ 


١754 محرم سنة‎ ١15 ]78١[ 


أجاب 

الإقرار حجة قاصرة على المقر فيعامل المقر بإقراره» ولا عبرة بإنكاره 
بعد ذلك حيث ثبت إقراره بالوجه الشرعى مستوفيًا شرائط الصحة. 

[811لا]؟؟ محرم سنة ١١1‏ 

سئل ني رجل ادعى على أخيه بأنه واضع يده على متروكات مورثيه وهي 
كذا و كذالدى الحاكم الشرعيء ويطالبه باستحقاقه فيها. ولم يثبت يثبت دعواه. 
تصالحا على أن يبرئ المدعي المدعى علي في نظي بلغ معلوم من الدراهم. 
فأبرأ المدعي أخاه براءة عامة وأنه لا ب يستحق قبل أخيه شيئًا من التركات المدعى 
بها بحضرة بينة» وكتب بذلك حجة شرعية مشمولة بختم الحاكم الشرعي, ثم 
بعد مدة يريد المدعي الدعوى فيما حصل فيه الإبراء العام؛ متعلًا بأن الإبراء 
المذكور صدر منه وهو قاصر. فهل إذا ث, ثبت بالوجه الشرعي أن الإبراء المذكور 
صدر منه وهو بالغ عاقل لا تسمع الدعوى فيما ذكر؟ 





























بحي الفتاوى المهدية المجلد الثاني عشر 























55 
أجاب 
إذا ثبت بالوجه الشرعى أن المبرئح المذكور كان بالعًا عاقلا وقث الإبراء 
ليع كانه لل 7 


واللّه تعالى أعلم 
[١781]ه‏ صفر سنة ١754‏ 
سئل في امرأة أسقطت وسامحت وتركت لأولاد بنتها ما يخصها من تركة 
زوجها وتركة بننها على الشيوع من نخل وبيوت وغير ذلك مما يقبل القسمة. 
ثم بعد ذلك رجعت في الإسقاط والمسامحة والترك على يد الحاكم الشرعي 
وحكم لها بذلك واستولت عليه مدة من السنين وهي تتصرف فيه بالبيع وغيره. 
ثم بعد ذلك ماتت عن بنت وعن أولاد بنتها المتوفاة المذكورة. فهل يكون 
ذلك تركة عن المرأة المذكورة لبنتهاء ولاشىء لأولاد البنت. وإذا تعلل أولاد 
البناث بأن الجدة المذكورة أسانطت وسامحت وتركتث جميع ما يخصها من 
الميراث لا عبرة بتعللهم بذلك؟ 
أجاب 
الإرث جبري لا يسقط بالإسقاط. 
واللّه تعالى أعلم 
١1١ ]781*[‏ صفر سنة ١757‏ 
سئل في رجل مات عن زوجة وعن بنتين قاصرتين منها وترك جانب نخل 
مشتركًَا بينه وبين رجل أجنبي» فوضع الشريك يده على جميع النخل وصار 
يستغل ثمره ويستهلكه مدة ثلاثين سنة» ثم بلغت القاصرتان وطلب كل منهما 
أخذ ما يخصه في النخيل عن مورثه فامتنع الشريك من ذلك؛ متعللًا بطول 















































هد 
56 
المدة. فهل لا عبرة بتعلله بذلك» ويكون للقاصرتين بعد بلوغهما أخذ نصيبهما 
في النخل عن مورثهما ولو طالت المدة سيما والشريك معترف بالملك فيه 
لمورثهماء ويكون للوارث محاسبته على ما استغله من الثمر تلك المدة حيث 
كان معلوم القدر؟ 
أجاب 
إذاكان الرجل المدكون مقرًّا بالشركة في النخل للمورث يؤمر برفع يده 
عمايخص ورثة شريكه إذا لم يثبت يثبت انتقال الملك له فيه بناقل شرعيء كما 
لون له مع اميف على :ا الوااعة بنا زراك لالما. 
١5 ]72815[‏ صفر سنة ١757‏ 
سثل في رجل له دين على أحد بنيه المنفرد عنه في معيشة وحده. فطلبه 
لحا ب كور ١‏ توس بود كوو 
إذا تحقوٌ تحقق ما ذكر بالطريق الشرعي؟ - 
أجاب 
ا 00 دن 
بالطريق الشرعي. 


٠١ ]7815[‏ ربيع الأول سنة ١754‏ 


سئل في امرأة توفيت عن زوجها وأمها وابنين وبنت قصر. وبعد وفاتها 
أقرت الأم للزوج بأن لها تحت يد ابنتها المتوفاة المذكورة أربع قطع نحاس 
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وقلادة معلقًا بها جانب خيريات, وما عدا ذلك من الأمتعة مخلف عن ابنتها 
المذكورة وملك لهاء ووقت تحرير تركة المتوفاةادعت بأشياء زيادة عما 
ذكرته للزوج بقولها: إن المتوفاة حال حياتها أقرت لها بها. فهل إذا كان إقرار 
الأم بعد الوفاة بآن كامل ما هو تحت يد المتوفاة ملك لها ما عدا الأربع القطع 
النحاس والقلادة المعينة ثابنًا بالبينة الشرعية يكون جميع ما تركته المتوفاة 
تركة عنها يقسم بين ورثتها ما عدا النحاس والقلادة التي تدعي بها ولا يقضى 
لها بما تدعيه من النحاس والقلادة بدون إثبات شرعيء ولا تعتبر دعواها إقرار 
المتوفاة بتاريخ سابق على تاريخ إقرار الأم» وإذا تعللت الأم المذكورة بأن أحد 
شاهدي الإقرار ابن أخي الزوج لا يعتبر تعللها حيث لم يكن ابن الأخ ني عيال 























أجاب 

دعوى الأم على الزوج بالأمتعة بناء على إقرار البنت لها بذلك لا تسمع» 

وشهادة ابن الخ لعمه مقبولة حيث كان عدلا ولا مانع. 
واللّه تعالى أعلم 

[7815] 78 ربيع الأول سنة ١75/7‏ 

سثئل في عقار تحت يد أخوين أرادا قسمته فتعرضهما رجل وادعى أن له 
حقا معلومًا فى العقار المذكور يستحقه عن أمه وهى تستحقه عن أبيهاء فسكل 
عن مسكوته هذه المدة الطويلة فقال: كنت لا أعلم أن لأمي حم في هذا العقار, 
فاعترف الأخوان المذكوران بالملك لمورثه فيما ادعاه وتعللا عليه بطول المدة 
وأرادا منعه من حق مورثه بتعللهما بذلك مع اعترافهما له بالحق المذكور. فهل 
لا يجابان لذلك ويؤمران بتسليم حق مورثه له. ولا عبرة بالتعلل المذكور؟ 


لع 















































كتاب الإقرار 
وم 
أجاب 


الإقرار حجة قاصرة على المقر فيعامل المقر بإقراره» ولا عبرة بالتعلل 

المذكور والحال هذه؛ إذ الحق لا يسقط بتقادم الزمان. 
واللّه تعالى أعلم 

[7817] 5 ربيع الثاني سنة ١774‏ 

سكل في رجل له أولاد ني عائلته اشسترى أحدهم مكانًا ودفع ثمنه من مال 
أبيهم الذي بيدهم لنفسه ولجميع إخوته باطلاع أبيهم وإذنه. فبعد مدة مات 
الأب وبعض الأولاد بعده. ثم ادعى المشتري الآن بأن المكان اشتراه له ولأخيه 
المبت فقط وأظهر وثيقة بذزلك مقطوعة الثبوت. فهل إذا ثبت أن من باشر 
الشراء أقر بأنه اشتراه له ولإخوته باطلاع أبيهم وإذنه من المال الذي بيدهم 
لأبيهم يكون لهم جميعًا لا يختص به المدعي وأخوه. ولاعبرة بالدعوى ولا 
بالوثيقة المجردين عن الإثبات الشرعي؟ 

أجاب 

الإقرار حجة قاصرة على المقر فقط فيؤاخذ المقر بإقراره بعد ثبوته عليه 

بالوجه الشرعي. 
وائلة تعالى أعلم 

[7814] 3 ربيع الثاني سنة ١754‏ 

سثل في رجل مات عن ورثة وترك ما يورث عنه شرعاء فاستولى أحد 
أولاده على التركة وصار يدفع لكل من الورثة حصته من التركة. وصالح بننًا 
من أخواته على قدر معلوم وتواطاً معها على يد بينة أن تكتب له حجة بوصول 
المبلغ المصالح عليه لها وهو يكتب لها سندًا على نفسه بهذا المبلغ المصالح 
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عليه فكتبت له حجة بذلك وكتب لها سندًا بذلك وسلمه لها وتوجه إلى جهة 
فمات فيها. فهل يعمل بهذا السند ويؤخذ المبلغ من تركته حيث كان هذا 
التواطؤ الذي حصل بينهما على يد بينة؟ 
أجاب 
إذا ثبت أن الإقرار بقبض بدل الصلح كان مواضعة يكون للبنت المذكورة 
المطالبة به من تركة أخيها حيث صدر الصلح والتخارج صحيحًا. 
واللّه تعالى أعلم 























[81] 1" ربيع الثاني سنة ١754‏ 


سئل في أولاد عم في معاش واحد وما ورثوه عن أبيهم وكسبهم الحادث 
بينهم على السواءء فاشترى أحدهم قطعة دار يريد الاختصاص بها دونهم فلم 
يرض الباقون اختصاصه بهاء فأقر أنه اشتراها لهم على السواء ككسبهم الحاصل 
بينهم» وصار بناؤها وتصليحها من مالهم المشترك فيما بينهم ووضعوا أيديهم 
عليها بالسكن جميعًا واستقباض ذلك بين الناس, فبعد مضي أربع عشرة سنة 
أرادوا أن يقتسموا ما بينهم من الأمتعة وبالجملة الدار المذكورة, فادعى الأحد 
المذكور أنها له دونهم؛ متعللًا بقوله: إن اشتريتها لنفسي فقط. فهل لا يجاب 
لذلك بعد إقراره أنها للجميع مثل الاكتساب الحاصل بينهم» ويمنع من دعواه 
وتكون مقسومة بينهم على السواء؟ 

أجاب 

الإقرار حجة قاصرة على المقر فيعامل المقر بموجب إقراره بعد تحققه 

بالوجه الشرعي حيث لا مانع. 
واللّه تعالى أعلم 















































كتاب الإقرار 
54 


سئل في امرأة مانت عن بنت وأخ ولها بعض أمتعة» وبعد موت الميتة أقر 
أخوها بأن أمتعة أخته هذه له فيها النصف ولابنة أخته النصف بطريق الميراث 
الشرعي على يد بينة» ثم بعد ذلك ادعى أن بعض الأمتعة التي ذكرت ليست 
لأخته بل لأمه المتوفاة بعد أخته يريد بذلك منع البنت من حقها. فهل بعد 
الإقرار لا يقبل منه ذلك؟ 


١774 ؟ جمادى الأولى سنة‎ ]78٠١[ 


أجاب 
يعامل المقر بإقراره» وليس له الرجوع عنه فإذا ثبت إقرار الرجل 
المذكور بأن هذه الأمتعة كانت ملكا لأخته تكون ميراثًا عنها. 
]7871١[‏ ؟ جمادى الأولى سنة ١774‏ 
سئل في امرأة تخالصت من زوجها مطلقها مما لها عليه من المفروض لها 
ولابتتهاء وأقرت بأنه لم يكن لها قبله حق ولا استحقاق ولا دعوى ولا دين ولا 
خلافه وأبرأت ذمته إبراء عائًا. فهل إذا ادعت عليه بعد ذلك بأنه باق لها دين 
عنده من أصل المفروض لبنتها لا تسمع دعواها عليه؟ 
أجاب 
إن تحقق الإبراء العام من المطلقة المذكورة لزوجها ل تسمع دعواها 
[7 0 جمادى الأولى سنة ١754‏ 


سئل في رجل مسلم مات عن زوجة وابن قاصر وترك ما يورث عنه شرعًا 
من عقار وغيره» وللمتونى المذكور أخ ذمي قد كان المتونى المسلم أسكنه في 
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منزل من جملة منازله لداعي فقره. وبعد موت المسلم أرادت زوجته إخراج 
الذمى من المكان المذكور على يد وكيلها فذكر الذمى أن أخاه كان أسكنه فيه 
دون أجرة لفقره وطلب استئجاره من وكيل الزوجة مثساهرة بأجرة معلومة: 
فطلب وكيلها منه أجرة لما مضىء ثم بعد ذلك ادعى أن أخاه المسلم وهبه 
المنزل المذكور حال حياته وأنكرت الزوجة دعواه. فهل حيث طلب من وكيل 
الزوج استئجار المكان المذكور مشاهرة لا تسمع دعواه بعد ذلك أن أخاه 
المسلم وهب له المنزل المذكور لا سيما وقد أقر عند طلبه استئجار المكان 
المذكور بأنه لم يكن له فيه حق على يد بينة من أعيان الناس؟ 
أجاب 
نعم. لا تسمع دعوى الذمي المذكور إذا ثبت ما هو مسطور. 
واللّه تعالى أعلم 

[3787 23277 جمادى الأولى سنة ١774‏ 

سثئل في رجل اشترك مع آخر في جاموسة وحصل منها نتاج واقتسما 
وتفاصلا فيها وني نتاجها.ء وأقر كل بأنه لم يكن له قبل الآخر حق ولا دعوى 
بشهادة بينة شرعية» ثم مات أحد الشريكين عن أولاده ومضى على ذلك نحو 
أربع عشرة سنة فادعى أولاد الميت على الشريك الحي بالنتاج الذي حصلت 
فيه القسمة والتخالص بين أبيهم وبين الشريك الحي ويطالبون به. فهل إذا ثبت 
التخالص والتفاصل فيه بينه وبين أبيهم قبل الموت وأقر كل بأنه لم يكن له قبل 
الآخر حق ولادعوى بشهادة البينة الشرعية لا تسمع دعواهم عليه؟ 

أجاب 























)١(‏ بالأصل: «؟7١2‏ ولعل الصواب ما أثبتناه. 















































كتاب الإقرار : ا 
الا 
[7/875,] ه جمادى الثانية سنة ١754‏ 


سكل في رجل مات عن زوجته وعن ابنه القاصر منها وترك بِينًا رهنه قبل 
موته عند آخر على مبلغ معلوم من الدراهم بشهادة بينة» ثم إن الزوجة غابت 
مع ابنها المذكور بالأقطار الحجازية وأقامت فيها خمس عشرة سنة وحضرت 
بابنها بعد بلوغه رشيدًاء فطلب رفع يد المرتهن عن البيت المذكور ويدفع 
لهدراهم الرهن. فهل إذا كان الرهن ثابنًا بشهادة البينة الشرعية واعترف له 
المرتهن بذلك يؤمر برفع يده عن المكان بعد قبض دين الرهن, ولا تكون غيبة 
الابن المذكور فى حال صغره مانعة له عن طلب ذلك؟ 

أجاب 

الراهن بعد استيفاته الدين. 

[17875” جمادى الثانية سنة ١757‏ 

سثل في رجل مات عن زوجة وابن قاصر منها.ء ونصبت الزوجة وصيًا 
على ولدها القاصر. ومن جملة المتروكات مركب تحت يد أخى المتوق 
ومنزل ساكن فيه حال حياة أخيه. فطلب وكيل الزوجة الوصية على ولدها 
من أخى المتوفى المحاسبة على أجرة المركب وأجرة المنزل ونازعه في ذلك. 
فقال الأخ: إن عيالي أرسلتهم الوجه القبلي» وإن قعدت في المنزل أدفع أجرته. 
وليس لي منزل ولاامركب. ثم بعد ادعى الأخ المذكور أن أخاه وهب له المكان 
المذكور. فهل حيث أقر بأنه لا منزل له وقت المنازعة مع وكيل الوصية» وقال: 
إن قعدت فيه أدفع الأجرة لا تسمع دعواه الهبة بعد ذلك؟ 
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أجاب 

إذا قال ذو اليد: ليس هذا لي أو ليس ملكي وقت التنازع يكون ذلك 
إقرارا منه بالملك للمنازع فلا تسمع منه دعوى أنه ملكه قبل تاريخ الإقرار 
كما أفاده العمادي وغيره”"» وعليه فلا تسمع دعوى الهبة المذكورة والحال 
هذه. ولو جرينا على رواية الأصل من أن قوله: لااحق لي مشلا ليس إقرارًا 
بالملك للمنازع؛ بل هو إقرار بعدم ملك المقر لا تسمع دعواه الملك أيضًا 
بتاريخ سابق على هذا الإقرار للتناقض؛ إذ هو محتاج لإثبات الناقل السابق» 
ودعواه به على هذا الوجه يناقضها إقراره بعدم الحق له فيؤمر بالتسليم لإقراره 
بأصل الملك لمورث المنازع. 

واللّه تعالى أعلم 

[ جمادى الثانية سنة ١754‏ 

سئل في إخوة في معيشة واحدة لهم مال مشترك بينهم اشترى أحدهم دارًا 
من المال المشترك بينهم له ولإخوته. ثم بعد ذلك أرادوا القسمة فأقر المشتري 
للدار أنه اشتراها له ولإخوته وقسمها بينهم بالفريضة الشرعية لدى القاضي. 
ومضى على ذلك مدة» ثم بعد ذلك ادعى الأخ المشتري أنه اشترى الدار لنفسه 
دون إخوته وبيده وثيقة بذلك. فهل لا عبرة بدعواه بعد إقراره واعترافه بالملك 
لهم فيها؟ 

أجاب 
يعامل المقر بإقراره بعد ثبوته عليه شرعًا. 
واللّه تعالى أعلم 


.71 /” الفصول العمادية» لوحة 78/ أ تنقيح الفتاوى الحامدية»‎ )١( 















































كتاب الإقرار 
عم 
7٠١] 07[‏ رجب سنة ١77/4‏ 


سئل في امرأة كان بيدها أشياء من أمتعة وفرش ونحاس ادعاها أبوها 
وأخذها منهاء وصدقت على أنها له ولم يكن لها فيها حق وأنه لم يكن لها عند 
أبيها دين ولاحق ولاعين ولا أمانة ولااشيء مما تسمع فيه الدعاوى» وكل 
ذلك وهي في حال صحتها وسلامتهاء ثم بعد مدة مانت عن أبيها وزوجها. فهل 
إذا أراد الزوج منازعة الأب فيما بيده مما حصل فيه التصديق من ابنته له قبل 
موتها وأن يكون ميراثا لا يجاب لذلك إذا ثبت ذلك منها وهي في حال صحتها 
وسلامتها؟ 

أجاب 

للزوج أخذ ما يخصه في جميع ما ثبت أنه متروك عن زوجته المتوفاة» 

وليس له منازعة الأب فيما بيده مما أقرت به لأبيها طائعة بدون وجه شرعي. 
واللّه تعالى أعلم 

[787,] ه رمضان سنة ١75/‏ 

سثل في امرأة تملك حليًا دفعته لبنتها عارية لتئزين به في منزل زوجها. ثم 
بعد مدة من الشهور ماتت البنت عن زوجها وعن أمهاء فأراد الزوج أن يجعل 
الحلي من جملة التركة؛ متعللًا بأنها تمتعت به وأنه صار ملكها بسبب ذلك» 
والحال أنه أقر واعترف بأن الملك في الحلي للأم المذكورة بحضرة بينة. فهل 
لاعبرة بتعلل الزوج بذلك» ويمنع من معارضة الأم حيث ثبت إقراره واعترافه 
لها بالملك بالبينة الشرعية؟ 

أجاب 

مجرد الاستمتاع لا يفيد الملك. فلا عبرة بتعلل الزوج بما ذكر والحال 

هذه. 


واللّه تعالى أعلم 
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[81787 رمضان سنة ١157‏ 
سكل في جماعة تلقوا عن أبيهم عن أجدادهم عقارًا وأطيانًا وصاروا 
واضعين أيديهم على العقار والأطيان مدة خمسين سنة» فجاء الآن رجل أجنبي 
واتفق مع رجل من الورثة أنه يقر أن هذا العقار والأطيان للرجل الأجنبي ويبقي 
هذا الرجل الأجنبي العقار والأطيان تحت يد هذا الوارث المقر له مدة حياته. 
ويريد بذلك منع أقاربه من العقار والأطيان. فهل إذا لم يكن مع الرجل الأجنبي 
بينة لا يكون له شيء في نصيب غير المقرء ويكون له نصيب المقر فقط مؤاخذة 
فال 3. 
آأجاب 
الإقرار حجة قاصرة على المقر فيؤاخذ به فيما يملكه هو فقط. 
واللّه تعالى أعلم 
[ 0 ذي القعدة سنة ١7577‏ 
سكل في رجل دفع لآخر دراهم ليشتري بها زبل حمام وبذرًا ويجعل 
ذلك تقاوي بطيخ. ويعمل فيه حتى يبدو صلاحه. فإن حصل ربح فللمدفوع 
له الثلثان» وإن حصلت خسارة فكذلك, فلما وضع البذر ني الأرض ونبت جاء 
الربح فأضعفه. فلما رأى ذلك صاحب الدراهم أحضر الآخذ بحضرة أناس» 
وقال له: اجعل فلوسي عندك سلفاء فسكت ولم يتكلم. فهل ذلك السكوت لا 
يكون دليلا على رضاه بكون الفلوس عنده سلفا؟ 
أجاب 
السكوت كالإفصاح في مسائل محصورة ليس ما ذكر في السؤال منها. 
واللّه تعالى أعلم 















































حصطشتك 1 
7 
[١81قم/ازه‏ ذى الححة سنة ١757‏ 


سثئل ني جماعة ادعوا دارًا بيد آخر بأنها لمورثهم. وأنه مات وهي على 
ملكه فصادقهم على أنها لمورثهم. وادعى شراءها منه قبل موته وأقام بينة» ثم 
ا مي ار ل ير الج راك رايم 
بِيعًا ولا شراء. فهل إذا لم يثبت دعواه الشراء بعد اعترافه بأنها لمورثهم بالبينة 
العادلة لا يجاب لذلك, ويكون لأرباب الدار نزعها منه ورفع يده عنها حيث 
وضع يده عليها في غيبتهم عن البلد بدون وجه شرعي؟ 

أجاب 

يعامل المقر بإقراره» فإذا ثبت إقرار الرجل المذكور بأن الدار للمورث 

ولم يثبت انتقال الملك له فيها بناقل شرعي كان الواجب عليه تسليمها للورثة. 
واللّه تعالى أعلم 

١779 محرم سنة‎ ١١ ]817[ 

سثئل في امرأة مانت عن ورثة وتركت ما يورث عنها شرعًاء فادعى رجل 
بدين له على تركتهاء فأنكر الورثة دعواه. فهل إذا أقام المدعي بينة شرعية على 
إقرارها بالدين في حال صحتها وسلامتها تقبل بينته» ويقضى له بها مع اليمين 
الشرعية إذا تحقق ما ذكر بالوجه الشرعي؟ 

أجاب 

يعامل المقر بإقراره» فإذا ثبت إقرار المرأة المذكورة بالدين حال صحتها 
كما هو مذكور بعد دعوى صحيحة بالوجه الشرعي يقضى بالدين لربه بعد 
الحود رعدض انك عيك لاما ١‏ 

واللّه تعالى أعلم 
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١759 صفر سنة‎ ١١ ]787*[ 

سثل في رجل مستخدم عند آخر يتعاطى أمواله فاختلس منها جانبّاء فلما 
ظهرت خيانته حاسبه على ما استهلكه. فظهر بذمته مبلغ معلوم وسأله وقت 
المحاسبة: هل فلان وفلان وفلان أخذوا منك شيئًا من هذا المبلغ؟ فقال: لم 
يأخذ مني أحد منهم شيئًا من ذلك ولا من غيره وأقر ببراءة ذمتهم براءة عامة, 
وأن هذا المبلغ جميعه بذمته وأنه سيدفعه لربه» ثم بعد مدة ادعى على بعض من 
أبرأهم من ذلك براءة عامة بأنه أعطاه من هذا المبلغ شيئًا وأنه أخذه منه بتاريخ 
سابق على إقراره بعدم أخذه منه وبراءة ذمته. وأراد إحضار بينة على ذلك. فهل 
إذا ثبت إبراؤه المذكور لا تسمع دعواه عليه بشيء من ذلك؟ 

أجاب 

لا تسمع الدعوى بعد الإبراء العام إلا بحق حادث كما صرح به 
علماؤنا''» وعليه فلا تسمع دعوى الرجل المذكور على المدعى عليه إذا كان 
الواقع ما هو مسطور. 

واللّه تعالى أعلم 

٠" ]7875[‏ ربيع الأول سنة ١759‏ 

سثئل في رجل كان غائبًا عن بلدته في شهر كذاء ولم يزل غائبًا مدة أشهرء 
فلما حضر من غيبته ادعى عليه آخر أنه أقر أن بذمة أبيه للمدعى قدرًا معلومًا 
من الدراهم. فأنكر ذلك؛ فلم يجد المدعي حجة إلا أنه أبرز من يده إعلامًا 
من قاض بثبوت الإقرار على يد بينة لم تذكر أسماؤهم في الإعلام؛ فروجع 
سجل القاضى فوجد فيه أن ذلك بشهادة رجلين ميتين» وأن الإقرار المذكور 
بتاريخ غيبة المدعى عليه. فهل لاعبرة بذلك الإعلام بموت الشاهدين موافقة 


. 1/١ الأشباه والنظائر لابن نجيم»‎ )١( 















































بر 1 
لا 
لمذهب الإمام الأعظم القائل أنه لا يُقضى بالصكوك؟ وإن قلتم: نعم؛ فهل 
إذا أراد المدعي إثبات مضمون ذلك الإعلام المكتوب في غيبة المدعى عليه 
وادعى بأنه كان غائبًا عن بلدة هذا القاضي في تاريخ الإعلام وسجل الدعوى 
وأقام بينة من عدول المسلمين يشهدون على أنه كان معهم ني تاريخ كذا في 
بلدة كذا وثبت من شهادتهم أن المدعى عليه كان غائبًا عن بلدة الدعوى وثبت 
بذلك بطلان الإعلام فليس للقاضي أن يثبت مضمونه لكونه واضح البطلان؟ 
أم كيف الحال سيما والشهادة على غيبة المدعى عليه تبلغ حد التواتر؟ 
أجاب 
فرحو ابأن الدضوى رناء علئ' الاقراز كين مسمؤظة ! لناويآنه لا نتفي 
بمجرد الصك بدون إثبات مضمونه شرعا؛ لخروجه عن الحجة الشرعية 
التي هي البينة أو الإقرار أو النتكول”"». وفي الدر المختار شهادة النفي المتواتر 
0 02 
مفبو 5 
[5 787 ] ه ربيع الأول سنة ١759‏ 
سئل ني عامل قراض لرجلين ادعى ضياع مبلغ من مال القراض فلم 
يصدقه أرباب المالء ثم أقر العامل بالمال المذكور لأحد أرباب المال طائعًا 
مختارًا وتحاسب أرباب المال مع بعضهما على رأس المال وربحه بحضرة 
العامل المذكور وثبت لواحد من أرباب المال على الآخر بإقراره له طائعًا 
مختارًا مقدار معلوم من الدراهم آخر كل حساب بينهماء وكتب له به سندًا 
على نفسه. فهل يكون للمقر له مطالبة المقر بما أقر له به آخر كل حساب بينهما 
)١(‏ الفتاوى الهندية» 5/ .١7‏ 


(؟) البحر الرائق شرح كنز الدقائق» 1/ 6» الأشباه والنظائر لابن نجيم» /١‏ 187. 
(9) الدر المختار مع حاشية ابن عابدين» 6/ .59١‏ 
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أجاب 
يعامل المقر بإقراره» فللمقر له مطالبة المقر بدينه بعد ثبوت إقراره 
بالوجه الشرعي. 
[875] 1 ربيع الأول سنة ١779‏ 
سثل في رجل كان كاتبًا عند أحد التجار بسكندرية» وأقام عنده مدة تسع 
عشرة سنة من ابتداء سنة ألف ومائتين وخمسين لغاية ألف ومائتين وثمانٍ 
وتخالص مع من كان له حساب معه. فظهر للتاجر المذكور قبل كاتبه اثنان 
وخمسون ألف قرش وكسور بعد المحاسبة معه على كافة ما يستحقه كل منهما 
قبل الآخر وتخالصا وتبارآ براءة عامة فيما عدا المبلغ المذكورء ووكل التاجر 
المذكور وكيله فى استخلاص زماماته وقضاء أشغاله. فأخذ الكاتب المذكور 
بضاعة من الوكيل وأضاف حسابها بخطه على المطلوب منه. ولما توفي التاجر 
في شهر الحجة ختام سنة ألف ومائتين وثمانٍ وستين طلب الكاتب المذكور 
ماهيته من ابتداء المدة لغاية ألف ومائتين وثمانٍ وستين. فهل لا تسمع دعواه 
وتخالصا ولم يبق لأحدهما قبل الآخر شيء سوى المبلغ الباقي بذمة الكاتب» 
ولايكون لذلك الكاتب المطالبة بشىء مما يدعيه قبل التخالص وإقرار كل بأنه 
لاشيء له قبل الآخر سوى المبلغ الباقي بذمة الكاتب آخر كل حساب؟ 
أجاب 
لا مطالبة للكاتب المذكور بما يدعيه في تركة التاجر بتاريخ سابق على 















































كتاب الإقرار 
عم 
[7879] 7 ربيع الثاني سنة ١779‏ 


سئل في امرأة أشهدت على نفسها بأنه ليس لها عند بنت أخيها شيء أصلا 
وأبرأتها براءة عامة وهي كاملة العقل صحيحة الذهن» وسافرت مع ابن بثنها 
وأقامت معه أشهرًاء ثم ماتت وقدم ابن بنتها مدعيًا أنها أخبرته قبل موتها بآن 
لها عند بنت أخيها المذكورة قياطين فيها برق وسبحة مرجان وبعض دراهم. 
فأنكرت بنت أخيها ذلك. فهل له تحليفها أو لا؟ لوجود بينة البراءة واعترافه 
بهاء وأيضا بعد ادعائه وإنكارها قال بحضرة عدلين: إن كان لى عندها حق فقد 
اسقظته ل تعالى مكرةاذلك فى مجلشين : فهل له بعد ذلك تحليفها؟ 
أجاب 
لا تسمع الدعوى بعد الإبراء العام إلا بحق حادث بعده. ولا يحلف 
المدعى عليه إلا بعد الدعوى الصحيحة إذا أنكر وطلب المدعي تحليفه. 
واللّه تعالى أعلم 
١١ 8[‏ ربيع الثاني سنة ١7589‏ 
سئل في رجل دفع لرجلين قدرًا معلومًا من الدراهم مضاربة والربح بينه 
وبينهما مناصفة» فأخذ العاملان المال وذهبا به إلى بلدة أخرى وراسلا رب 
المال بالتجارة واستمرا على ذلك مدة سبع سنين. وبعد مضي تلك المدة حضرا 
إلى رب المال وطلبا منه الحساب فامتنع من ذلك لكونه ذا شوكة: ثم بعد ذلك 
مات ذو الشوكة ومات أحد العاملين» ثم بعد موت ذي الشوكة والعامل طلب 
العامل وورثة العامل الثاني الحساب مع ورثة رب المال وتحاسبوا مع بعضهم. 
فظهر للعامل وورثة العامل الثاني قدر معلوم من الدراهم على ورثة رب المال 
واعترفوا به. فبعد ذلك امتنعت ورثة رب المال من الدفع للعامل ولورثة العامل 
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الثاني؛ متعللين بطول المدة. فهل والحال هذه تجبر ورثة رب المال على دفع ما 
تم به الحساب ولا يسقط حقهم بطول المدة؟ 
أجاب 
لا يسقط الحق بتقادم الزمان» ويؤاخذ المقر بإقراره. 
وأئله قعال أغلم 























[819] 31 ربيع الثاني سنة ١1759‏ 
سئل في امرأة وكلت رجلا بأن يعمر لها دارّاء ثم بعد فراغ العمارة تحاسب 
معها على مبلغ معلوم وتخالصا على يد بينة من المسلمين وأقر بأنه لم يكن له 
قبلها شيء, ثم بعد مدة ادعى أن له قبلها مبلغا معلومًا صرفه في العمارة غير 
الذي صارت عليه المحاسبة بتاريخ سابق على التخالص والإبراء. فهل لا يقبل 
قوله حيث إنهما تخالصا على يد البينة وأقر أنه لم يكن له عندها شيء؟ 
أجاب 
إذا ثبت اعتراف الوكيل المذكور بأخذ ما صرفه في عمارة دار الموكلة 
المذكورة وأنه لا حق له قبلها لا يكون له مطالبتها بشيء سابق على تاريخ 
التخالص والإبراء على هذا الوجه المذكور. 
واللّه تعالى أعلم 
[7850 جمادى الأولى سنة ١7579‏ 
سئل ني رجل له دين على آخر بعضه مكتوب به سند بيد الدائن وبعضه 
بغير سند مقيد بدفتر الدائن بخط المدين» فبعد مدة قضى المدين الدين لدائنه 
وغفل عن شطبه من دفتر الدائن» وطلب من الدائن السند المكتوب عليه 
بالمبلغ» فأقر الدائن واعترف بأنه أخذ واستلم جميع ماني السند وأشهد على 
نفسه الإشهاد الشرعي بذلكء وأن السند تائه في أوراق كثيرة» وإذا ظهر لا يعمل 















































كتاب الإقرار م 
ام 
به. ثم ادعى رب الدين المذكور بما في السند من الدين وأظهره وأنكر وصول 
ما فيه وإقراره بما حصل منه. وتداعيا لدى قاضي الناحية وقضى بينهم وانقضى 
الحكم بعدم ثبوت شيء بذمة المدين للدائن. فهل يعامل المقر بإقراره بعد 
ثبوته عليه بالوجه الشسرعي؟ وإذا طعن في أحد الشهود بأنه قهوجي بعد قبول 
الشهادة وتزكيتها والحكم بها لا يجاب لذلك ولا ينقض حكم القاضي. 
آأجاب 
الإقرار حجة على المقرء ولا ينقض حكم القاضي بعد وقوعه صحيحًا 
مستجمعًا للشرائط الشرعية» والطعن في الشاهد المذكور بما ذكر بعد الحكم 
بشهادته لا يبطل القضاء. 
واللّه تعالى أعلم 
[13 جمادى الأولى سنة ١7579‏ 
سئل في وصي على قاصر وعلى ماله من قبل الميت. مات الوصي عن 
ابن رشيد وترك ما يورث غنه شرعَاء فوضع الابن يذه على التركة إلى أن بلغ 
القاصر وطلب حقه من ابن الوصي المذكور فأقر واعترف له بمبلغ معلوم من 
الدراهم وأعطاه بعض المبلغ وكتب عليه سندًا بالبعض الآخر بخطه وختمه 
بحضرة بينة شرعية» ثم مات ابن الوصي قبل وفاء ما بقي عليه من المبلغ وترك 
تركة تفي بالدين. فهل إذا ثبت ذلك بالبينة الشرعية يجبر الوارث على دفع ما 
بقي من الدين لربه من رأس تركته حيث ثبت إقراره بذلك المبلغ بأنه دين في 
ذمته بعد استهلاكه في شئون نفسه؟ 
أجاب 
الإقرار حجة على المقرء فإذا ثبت إقرار الرجل المذكور حال صحته 
بمبلغ معين من الدراهم يكون للمقر له المطالبة بدينه في تركة المقر. 
واللّه تعالى أعلم 
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٠١ ]7/857[‏ جمادى الثانية سنة ١759‏ 
الآيل له عن مورثه. فأنكروا وراثته واستحقاقه وادعوا أنه أسقط حقه وأبرأ من 
أعيان التركة» وحصل بينهم نزاع بسبب ذلكء ثم بعد ذلك رجعوا عن دعواهم 
هذه وصدقوا له على الوراثة وعلى نصيبه الآيل له من ذلك عن مورثه وثبت 
؛أاد 06 4 بن 5 بن «#|ا ٠ ٠‏ و 5 ٠‏ 
ذلك بشهادة البينة الشرعية لدى قاضي ناحيتهم وكتب لهم إعلام شرعي بذلك. 
فهل إذا أراد بعد ذلك أحدهم أن يدعي بما ادعى به أولا ويرجع عن تصديقه لا 
يجاب لذلك؟ 
أجاب 
يعامل المقر بموجب إقراره» ولا يجاب أحد الورثة لمنع أحد منهم عما 
يخصه في تركة مورثهم. 
[*785]"” جمادى الثانية سنة ١١59‏ 
سئل في رجل دفع لخادمه دراهم ليصرفها ني الزراعة فأخذها واختلس 
منها بعض دراهم واختلس بعض ما تحصل من الزراعة. فهل إذا أقر بما اختلسه 
من الدراهم وبما اختلسه من محصول الزراعة وطلب من سيده أن يسامحه فيما 
اختلسه فسكت عنه ولم يسامحه ولم يبرئه منه يكون للسيد مطالبته به ولا يسقط 
أجاب 
الإقرار حجة على المقر فيؤاخذ المقر بما أقر به طائعًاء وللمقر له المطالبة 


واللّه تعالى أعلم 















































كتاب الإقرار 
ع 
[1855"” صفر ''' سنة ١759‏ 


سئل في رجل مات عن بنت وزوجة بالغتين وابن ابن قاصر وترك ما يورث 
عنه شرعًاء وأقيم لابن الابن المذكور وصي من طرف القاضي وسلمت الورثة 
التركة جميعها للوصى المذكور على أن تكون تحت يله أمانة برضا من غير 
إكراه» فبعد مدة طلبت البنت والزوجة نصيبهما من التركة من الوصي المذكور 
فمنعهما؛ متعللا بأنهما أسقطتا حقهما من التركة لابن الابن. فهل هذا الإسقاط 
صحيح إذا أثبته الوصي المذكور أم لا؟ وإذا قلتم بالصحة فهل ذلك فيما عدا 
الأعيان من النقود. أم في الجميع؟ 

أجاب 
صرحوا بأن الإرث جبري لا يسقط بالإسقاط”". 
واللّه تعالى أعلم 

١759 رمضان سنة‎ ١١1785 6[ 

سئل في رجل مات عن ورثة فيهم قاصر, فأخذ بعض الورثة البلغ مقدارًا 
من مال مورثه من الدراهم معلوم القدر ووضعه عند رجل وديعة» ثم إن القاضي 
أقام وصيًّا على القاصر وحصر مال الميت» ومن جملته ما أخذه بعض الورثة 
بعد موت مورثه ووضعه أمانة عن الرجل المذكور, وبعد أن أحضرهما وصدق 
المودع والمودع على أنه من متروكات المورث وقسمه بين الورثة ادعى المودع 
بآن القدر الذي كان موضوعًا تحت يد المودع له خاصة: ويريد أن يغرمه إياه. فهل 
بعد ثبوت إقراره كالمودع بأنه من مال المورث وإقدامه على قسمته وأخذ نصيبه 
منه كباقي الورثة لا تقبل دعواه به بعد ذلك على المودع المذكور والحال هذه؟ 


)١(‏ كذا بالأصلء ولم يتبين هل الخطأ في الشهر أو الاختلال في الترتيب. 
(؟) تنقيح الفتاوى الحامدية» ؟/ ١اه.‏ 
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أجاب 

يعامل المقر بإقراره» فليس للرجل المذكور تضمين مودعه والحال هذه. 

واللّه تعالى أعلم 

[7857]” ذي الحجة سنة ١759‏ 

سئل في رجل توفي عن زوجته وعن ورثة غيرهاء وبعد وفاة الزوج صار 
إخراج ما وجد من متروكاته التي عند الزوجة المذكورة وخلافها وجرى بيع 
المتروكات بالمزاد بعلم الزوجة ومساومتها الأشياء وقت البيع» واشسترت 
بعضًا من التركة وقيد عليها من أصل استحقاقها في الميراث» وبعد مدة ادعت 
الزوجة المذكورة بآن الأشياء التى اشترتها من التركة وخصمت عليها من أصل 
استحقاقها ني الميراث كانت ملكا لها قبله. فهل لا تسمع دعواها الآن؟ 

أجاب 

إذا ثبت إقرار الزوجة المذكورة بأن الملك ني تلك الأشياء لزوجها لا 
تسمع دعواها أنها ملك لها قبل الشراء» ويكون ذلك تركة عن زوجهاء وصرحوا 
بأن الاستيام والشراء مانعان من سماع الدعوى7". 

واللّه تعالى أعلم 

١5 511‏ ذي الحجة سنة ١7579‏ 

سثئل في رجل يملك حصة من دار باعها لآخر بثمن معلوم دفعه المشتري 
له خفية» ثم توجها لدى حاكم شرعي وأقر البائع بالبيع للمشتري وقبض الثمن 
منه وذلك بحضور بينة من المسلمين» وخرج بذلك وثيقة شرعية بيد المشتري» 
وبعد ذلك وضع المشتري يده على الحصة المذكورة مدة وصار يتصرف فيها 
تصرف الملاكء ثم الآن يريد البائع منازعة المشتري في الحصة المذكورة وينكر 


.095 /0 الدر المختار وحاشية ابن عابدين»‎ )١( 















































10د 
ه/ 
البيع له ويجحده جحدًا كليًا. فهل إذا وجد للمشتري بينة تشهد له بالشراء 
سن البائع المذكور وفع الشمن له ابعر إنكارةابيع؛ ولس للبئع مازعة 
أجاب 
الإقرار حجة على المقر» فإذا ثبت ثبت إقرار الرجل المذكور ببيع تلك الحصة 
وقبض ثمنها طائعًا لا يكون له معارضة مشتريهاء ولا عبرة لإنكاره البيع وقبض 
الثمن بعد ثبوت ذلك عليه بالوجه الشرعي 
١١ 8[‏ ذى الحجة سنة ١759‏ 
الصغيرة لرجل سكن فيها أقل من خمس عشرة سنة. ثم أراد أن يجددها ويبنيها 
لنفسه فمنعه المالك من ذلك. فهل إذا ادعى فيها الملك لا تقبل دعواه من غير 
برهان شرعى لاا سيما وأنه معترف بأصل الملك فيها لمالكها بالإرث عن 
مورثه؟ 
أجاب 
حيث اعترف واضع اليد على الدار المذكورة بأصل الملك لمدعي 
العارية يؤمر برفع يده عنها وتسليمها لربها إذا لم يثبت يثبت انتقالها إليه بناقل شرعي. 
واللّه تعالى أعلم 
[] 5 ذى الحجة سنة ١759‏ 
الب اا ع لوحك د بال و 
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وغيرها وماظهر من الربح يكون بينهماء فباع العروض وصارت نقودًا وأخذ 
من أخي رب العروض مبلعًا واشترى بالجميع ما أمره به رب المال» وبعد بيعه 
حضر رب المال وتحاسبا واعترف بأنه استهلك من رأس المال مائة وخمسة 
وأربعين قرشًا وثلاثين نصف فضة وكتب بها وثيقة لرب المال. فهل إذا ادعى 
بعد ذلك أن عليه ديا من ثمن ما اشتراه بعد اعترافه بأنه دفع ثمن ما اشتراه من 
مال المضاربة لا يجاب لذلك؟ 























أجاب 
على الرجل المذكور دفع ما ثبت اعترافه باستهلاكه من مال غيره» 
ولا يقبل قوله في بقاء بعض ثمن ما اشتراه دينا بعد إقراره بدفع ثمنه من مال 
المضاربة. 
واللّه تعالى أعلم 
[860/] © محرم سنة ١717٠١‏ 
سئل في رجل مات وله ولد غائب فختم القاضي على محل معلوم من 
الدار فيه الأمتعة» فلما حضر الولد من الغيبة رأى المحل المختوم عليه مفتوحًا 
فسأل زوجة أبيه عمن فتح المحلء فقالت له: أنا وأمك وزوجة أبيك المطلقتان 
منه فتحناه وأخذت منه بعض الأمتعة وسلمتها لهما على أننا نقتسمها أثلاثاء 
فذهب بها إلى القاضي فأحضرت بينة بما ادعته عليهما فلم تشهد لها به. فهل 
إقرارها يسري عليها وتلزم بجميع ما اعترفت به؟ 
أجاب 
يؤاخذ المقر بما ثبت إقراره به طوعا. 
واللّه تعالى أعلم 















































0د 
لال/ 
١ ]7851١[‏ محرم سنة ١717١‏ 


سثئل في رجل يملك دارًا غصبها منه آخر وسكنها مدة» ثم مات كل من 
الغاصب والمغصوب منه عن ورثة» فادعى ورثة المغصوب منه على ورثة 
الغاصب بآن الدار لمورثهم. فاعترفوا لهم بملكها لمورثهم. وادعوا شراء 
مورثهم من مورث المدعين؛ متعللين بوثيقة غير ثابتة المضمون. فأنكر ورثة 
رب الدار دعواهم. فهل لا يجابون لذلك ويكون لورثة من غصبت منه الدار 
نزعها منهم؛ عملا باعترافهم ولو طالت المدة, ولاعبرة بالوثيقة المقطوعة 
الشوت؟ 

أجاب 

الإقرار حجة قاصرة على المقر» فيعامل المقر بموجب إقراره حيث كان 
مكلمًا طائعًاء ولا يعول شرعًا على وثيقة مقطوعة الثبوت؛ إذ حجج الشرع 
ثلاث: البينة والإقرار والتكول. 

واللّه تعالى أعلم 

[786557] 4 ربيع الأول سنة ١717٠١‏ 

سئل ني رجل واضع يده على قطعة أرض زراعة أميرية تلقاها عن أبيه 
مدة من السنين وشارك عليها رجلا آخر. وجعل له النصف في الزرع والبذر من 
كل منهما النصفء ثم بعد أربع سنوات منع رب الأرض الشريك عن الأرض 
فادعى الشريك أنه اتفق معه أنه ترك له نصف الأرض ونزل عنها في سنة كذاء 
والحال أن الشريك المدعي أقر واعترف وأشهد على نفسه أن لا حق له في 
الأرظن المذ كور شا عدا نصف الررع ببحضرة بين شرغية وذلك بعد تاريخ 
دعواه بمدة من الزمان» فهل والحال هذه يؤاخذ بإقراره بأن لا حق له في الأرض 
المذكورة» ويمنع عن معارضة صاحبها فيها؟ 
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أجاب 
 ]7861[‏ ربيع الثاني سنة ١1737٠١‏ 
سئل في امرأة تستحق بيتا وقفاء بنى فيه زوجها بعض بناء من مالها بإذنها. 
وأقر بحضرة بينة بأن جميع ما صرفه في العمارة من مال زوجته لا من مال نفسه. 
وكتب بذلك سندًا شرعياء ثم بعد مدة طلقهاء وادعى أن ما صرفه في العمارة 
من ماله. ويريد مطالبتها به فهل والحال هذه إذا ثبت إقراره بالبينة الشرعية بن 
جميع ما صرفه من مال زوجته لآ من مال نفسه يؤاخذ بإقراره. ويحكم عليه به, 
ولاعبرة بدعواه بعد الإقرار؟ 
أجاب 
الإقرار حجة قاصرة على المقرء فيعامل بموجبه بعد ثبوته بالوجه 
الشرعي حيث لا مانع. 
١717865[‏ ربيع الثاني سنة ١1737١‏ 
سئل في رجل أقر في حال صحته وسلامته وهو بأكمل الأوصاف المعتبرة 
شرعا بدّين لزوجته ثمن مصاغ أخذه منهاء باعه واستهلك الثمن في شئون نفسه. 
وصار دينا عليه؛ فهل يصح ذلك الإقرارء ويكون لها استيفاؤه من تركته بعد 
موته إذا ثبت ما ذكر بالوجه الشرعي؟ 
أجاب 
نعمء يكون للزوجة أخذ مثل ثُمن مصاغها من تركة زوجها بعد إثباته 
بالوجه الشرعي. 















































كتاب الإقرار 
مع 
7١9 ]785[‏ جمادى الأولى سنة ١717٠١‏ 


سئل في رجل أودع وديعة عند آخر لأجل الحفظ. فطلب المودع وديعته 
منه فادعى ضياعها بالسرقة من منزله فترافعا لدى الحاكم الشرعيء وأقاما 
دعواهما لديه فاعترف المدعى عليه بالوديعة المذكورة» وادعى أنها سرقت 
من عنده فألزمه الحاكم الشرعي اليمين على ذلك» فحلف وخرجا على ذلك» 
فهل إذا وجد المدعي بينة على المدعى عليه بإقراره أن الوديعة عنده ولم تكن 
ضاعت يُوْاخذ بإقراره. ويجبر على استرداد الأمانة إلى أهلها شرعا؛ حيث كان 
إقراره ببقاء الأمانة عنده وعدم ضياعها بتاريخ متأخر عن دعواه الضياع والترافع 
بين يدي القاضي بمدة من الزمان؟ 

أجاب 

الإقرار حجة قاصرة على المقرء فيعامل المقر بموجبه بعد تحققه بالوجه 

الشرعي حيث لا مانع. 
واللّه تعالى أعلم 

"٠ ]865[‏ جمادى الأولى سنة ١717٠١‏ 

سئل ني رجل ادعى على آخر أنه دفع له جانبا من الدراهم في شهر شعبان 
سنة 59 فأنكر المدعى عليه دعواه» ثم أقر ذلك المدعي في شوال من السنة 
المذكورة بحضرة بينة شرعية بأنه لم يدفع له شيئا من الدراهم التي ادعى أنه 
دفعها له فهل إذا ثبت ما ذكر وأراد أن يدعي بما ادعى به أولا لا يجاب لذلك؟ 

أجاب 
الإقرار حجة على المقر فيعامل بموجبه؛ حيث لا مانع. 
وائلّه تغالى أعلم 
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١1١ ]7817[‏ جمادى الثانية سنة ١717٠١‏ 

سئل في رجلين كان بينهما بيع وشراء وأخذ وإعطاء وشركة. فتحاسبا 
على ما كان بينهماء وظهر لأحدهما قبل الآخر بعض دراهم. فسلمها له. 
واعترف كل منهما باستيفاء حقه بتمامه من الآخر وأنه لم يبق له قبل الآخر 
شيء, فهل إذا ادعى أحدهما على الآخر شيئا متقدما على تاريخ التحاسب 
والتخالص لا تُسمع دعواه؟ 

أجاب 

لا تسمع دعوى أحد المذكورين على الآخر بشيء وقع عليه التحاسب 

والتخالص بينهما بدون وجه شرعي. 
واللّه تعالى أعلم 

١19 ]7854[‏ جمادى الثانية سنة ١717٠١‏ 

سئل في شريكين تفاصلا من الشركة التي بينهماء وجرى بينهما حساب 
شاف وإبراء عام مما يتعلق بتنلك الشركة وكتب بذلك صكوك لدى شهود إذ 
ذاك» فهل إذا أراد أن يدعى أحدهما على الآخر بشىء مما يتعلق بتلك الشركة 
ل تُسمع دعواه والحال هذه: وأيضا إذا رفع أحدهما دعواه ببلدة بعيدة عن بلد 
المدعى عليه. والحال أن ني بلد المدعى عليه حاكما شرعيًا ينفذ الأحكام؛ لا 
يجبر المدعى عليه للذهاب لتلك البلدة التي ادعى بها الخصم؛ خصوصا مع 
تعذر ذهاب الشهود لمحل الدعوى؟ 

أجاب 

لآ تسمع الدعوى بعد الوبراء العام إلا بحق حادث,. ولا يجبر المدعى 

عليه على الانتقال والحال هذه. 


واللّه تعالى أعلم 















































كتاب الإقرار 
و 
[791]1/854 جمادى الثانية سنة ١717١‏ 


سئل في امرأة أبرأت زوجها مما لها عليه من الدين وأقرت بأن ما في منزل 
زوجها الساكنة معه فيه ملك له سوى كذا كذاء وذلك في حال صحتها وسلامتها 
واختيارها بحضرة بينة» ثم بعد ذلك بمدة ماتت المرأة المذكورة» فهل إذا ثبت 
الإبراء والإقرار المذكوران من المرأة المذكورة في حال صحتها وسلامتها لا 
يكون لأحد من ورثتها منازعة زوجها المذكور فيما ذكر بغير وجه شرعي؟ 

أجاب 

إقرار الشخص لوارثه في صحته كإقراره لأجنبى فيعامل بموجبه إذا ثبت 
بعاشعرق ممية : عي لاامانى ولس لزرقة الزوجة مطالة وويخها بالدرع 
المبرا منه في حال صحتها بعد ثبوت ذلك بالوجه الشرعي. 

واللّه تعالى أعلم 

[85 8( ذي القعدة سنة ١7177١‏ 

مسئل من طرف قاضي الجيزة بما مضمونه؛ ادعى حسنين الطباخ الوصي 
من قبل القاضي على حنفي القاصر ابن المرحوم محمد علي الطباخ على 
زوجتي عبد ربه علي الطباخ بأز مورث محجوره توفي عن زوجته وابنه القاصر 
المذكور أعلاه» وترك تركة من نحاسء وفراشء وعقار» وغير ذلك معينة 
معلومة مشتركة بينه وبين أخيه الآتي ذكره. وأن المتوفى المذكور كان له أخ 
يُسمى عبد ربه توفي بعد موت أخيه عن ورثته الزوجتين وولد قاصر محجور 
إحدى الزوجتين» وكان الأخوان مع بعضهما في معيشة واحدة وكان مالهما 
مشتركا بينهماء وكانت صناعتهما واحدة» وكل ما اكتسباه سوية كان تحت 
يد المرحوم عبد ربه. واستقرا على ذلك إلى أن مات المرحوم محمد علي 
المذكور عن ورثته المذكورين, ثم مات أخوه المذكور عن ورثته المذكورين 
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أيضاء وأن المدعى عليهما المذكورتين واضعتان أيديهما على ذلك. ويطالبهما 
الوصي برفع أيديهما عما يخص القاصرء وسئل من المدعى عليهما عن ذلك 
فأجابتا بالاعتراف بوفاة المتوفيين عن ورثتهما المذكورينء وذكرتا أن الأشياء 
والعقار المذكور مخلف عن المرحوم عبد ربه. وذكرتا أن الحجة المكتتبة 
بشراء العقار المذكور باسم عبد ربه خاصة وأنكرتا ما عدا ذلك فعارضهما 
المدعي المذكور قائلا: إن المرحوم عبد ربه علي الطباخ حال حياته أقر بأن 
ما تحت يده من العقار والنحاس والمواشي مشترك بينه وبين أخيه المرحوم 
محمد علي المذكور مناصفة بينهماء وكان ذلك في صحة المرحوم عبد ربه 
علي المذكور مرارا عديدة, فلم يصدقه المدعى عليهما على ذلك وقد ثبت 
وضع اليد على العقار وأوضح ما يلزم إيضاحه فما الحكم؟ 
أجاب 

إذا أثبت الوصي المذكور الموت والوراثة والوصاية» وحكم بذلك» 
وأثبت إقرار عبد ربه علي المذكور حال صحته بآن العقار والنحاس والمواشي 
المذكورة مشتركة بينه وبين أخيه محمد علي المذكور مناصفة بينهما قضي 
على ورثة عبد ربه المذكور بأن ما أقربه مورثهم مشترك بينه وبين ورثة محمد 
علي المذكورين بعد استيفاء ما يلزم عملا بإقرار مورثهم؛ إذ الإقرار حجة على 
المقر فيعامل بموجبه. ولا يمنع من ذلك والحال ما ذكر كتابة الحجة باسم 
المقر وحده. 























[8]7851 ذى القعدة سنة ١١١١‏ 


سثئل في رجلين بينهما أخذ وإعطاء في البيع والشراء في الأسباب». فتحاسبا 
وتخالصا من بعضهما بموجب وثيقة ابتة المضمون بالتخالص وأبرأ كل منهما 















































كتاب الإقرار 
0 


ذمة الآخر, ثم مات أحدهما عن ورثة فادعت ورثته بدين لمورثهم على الآخر 
فأنكر دعواهم, وادعى أنه تحاسب وتخالص من مورثهم, فهل إذا ثبت وتحقق 
بالوجه الشرعي التحاسب والتخالص لا يجابون لذلك؟ 
أجاب 

إذا ثبت التخالص والوبراء بالوجه الشرعي لا يكون لورثة المبرئ مطالبة 

الآخر بما وقع الإبراء عنه بدون وجه شرعي. 
وائله ثغالى أعلم 

١ 8178657[‏ ذي القعدة سنة ١717١‏ 

سئل في رجل باع بيته لزوجته بثمن معلوم من الدراهم وأبراً ذمتها منه 
براءة عامة» وأقر في مجلس البيع أن جميع ما كان تحت يدها من حلي ونحاس 
وفراش وغير ذلك من متاع البيت ملك لزوجته. ولم يكن له فيه شيء. وكل 
ذلك في حال صحته وسلامته» وكتب بذلك حجة شرعية» فهل والحال هذه إذا 
ثبت ذلك بالبينة الشرعية يكون كل من البيع والإبراء والإقرار صحيحا نافذاء 
وإذا مات الزوج عن زوجته؛ وعن وارث لا يكون للوارث معارضة الزوجية في 
شيء من ذلك بدون وجه شرعي؟ 

أجاب 

نعمء يكون كل من البيع والإبراء والإقرار صحيحا؛ حيث كان ذلك 
حال صحة الزوج ولا مانع» وإقرار الصحيح لوارثه كإقراره للأجنبي» فيقضى 
بموجبه وفي الخانية: «ولو قال -يعني في صحته-: جميع ما هو داخل في منزلي 
لامرأتي غير ما علي من الثياب. ثم مات فادعى ابنه أن ذلك تركة أبيهء قال أبو 
القاسم: ها هنا حكم وفتوى» فالحكم: إذا ثبت هذا الإقرار وجب القضاء لها 
بما كان في الدار يوم الإقرار» وفي الفتوى: إذا علمت المرأة أن الزوج صادق 
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في إقراره» وأن جميع ذلك كان لها ببيع أو هبة وما أشبه ذلك فهي في سعة 
من أن تمنع ذلك عن الوارث» وما لم يكن ملكا لها لا يصير ملكا لها بالإقرار 
الباطل)”". انتهى. 
واللّه تعالى أعلم 

[*787] 5 7 صفر سنة ١71/1١‏ 

سثل في رجل وكّل آخر ني شراء جانب من ذهب وفضة:؛ وأذن له في 
ذلك وقبل منه وأحاله على رجل آخر مديون للموكل بقبض قدر من الدراهم؛ 
ليشتري الوكيل ما ذكر وقبل منه الحوالة» ثم اعترف له الوكيل أنه قبضها من 
المحال عليه كذبا مع أنه قبض بعد ذلك واشترى للم وكل بقدر ما قبضه من 
المحال عليه ما أمره بشرائه وتصادق كل من الموكل والوكيل والمحال عليه 
بآن الوكيل المذكور إنما قبض البعض المذكور فقطء وأن باقي المبلغ المحال 
به باق بذمة المديون المحال عليه إلى الآنء وبعد مدة أفلس المحال عليه وباق 
بذمته بعض المبلغ المذكور حسب التصادق على ذلك فهل إذا أراد الموكل 
مطالبة الوكيل المذكور بذلك الباقى اعتمادا على إقرار الوكيل السابقء وأن 
الوكيل يكون ملزوما بذلك ولولم يكن تحصيله من المحال عليه لا يجاب 
لذلك. بل إن هلك هذا الباقي يهلك على الموكل المذكورء ولا يكون الإقرار 
السابق بالقبض موجبا لضمانه؛ حيث كانوا متصادقين جميعا على عدم قبض 
ذلك إلى الآن؟ 

أجاب 

نعمء لا يجاب الموكل المذكور لذلك والحال هذه وما يهلك من الدين 
على المديون يهلك على الموكل والحوالة المذكورة إنما هي وكالة بقبض 
الدين والإقرار السابق من الوكيل قد بطل بالتصادق المتأخر على عدم القبض. 

واللّه تعالى أعلم 


1 /” الفتاوى الخانية ببامش الفتاوى الهندية»‎ )١( 















































هه 
لك 
١5 ]875[‏ ربيع الثاني سنة ١710/١‏ 


سئل في رجل له مبلغ معلوم من الدين عند رجلء وصالحه وكيل المدين 
على بعضه وأب رأ ذمة المدين من باقي الدين» فهل إذا أراد الرجوع فيما أبرأً منه 
لاايصح رجوعه. ويبراً المدين بإبراء رب الدين له؟ 

أجاب 

إذا وقع إبراء رب الدين مدينه من بعض الدين صحيحا لا يكون له 

الرجوع على مديونه بما صح الإبراء عنه. 
واللّه تعالى أعلم 

١7 ]7287[‏ ربيع الثاني سنة ١717/١‏ 

سئل في جماعة ادعوا على رجل وزوجته بدين» ولم ية يثبتوا ما ادعوه. ثم بعد 
ذلك أبرأ الجماعة المذكورون الرجل وزوجته مما ادعوه عليهما براءة عامة من 
كل دعوى وطلبء وأقروا أنهم لاايستحقون قبلهما شيئا بحضرة بينة» وكتبوا 
جاتر ل راوحل واووت لماي لا لع بار لاد كين 
على وجه البر والصلة. فزعموا أن ذلك يثبت يثبت لهم حقنا فيما كانوا يدعونه قبل 
البراءة وأرادوا الدعوى عليهما ثانيا بشيء مما أبرئوا منه» فهل إذا ثبتت البراءة 
العامة كما ذكر وإقرارهم بأنهم لا يستحقون قبل المدعى عليهما شيئا لا تسمع 
دعواهم عليهما بشيء» ويمنعون من معارضتهما شرعا؟ 

أجاب 

لا تسمع دعواهم بشيء من الدين الذي وقع الإبراء عنه حيث كان الإبراء 

عنه ثابتا بالطريق الشرعي. 
واللّه تعالى أعلم 
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53 5” ربيع الثاني سنة ١717/١‏ 

سثل في رجلين تشاركا مع بعضهما ني التجارة والمال لأحدهما فقط. 
ومكثا متشار كين مد ةيأخذ كل ماايخصه من الربح. ثم تفاسخا الشركة» وتحاسبا 
مع بعضهماء وظهر لرب المال على الآخر مبلغ معلوم» فكتب على نفسه وثيقة 
ببقائه في ذمته يدفعه لصاحبه متى أراد. وكتب له رب المال أيضا وثيقة بخلوه 
من تعلقات الشركة ما خلا مبلغ الدين» ثم بعد مدة طلب رب المال دينه من 
الآخر فادعى خسران المال ذلك المبلغ وأبى دفع شيء من ذلك لصاحبه. فهل 
والحال ما ذكر لا يقبل قوله الخسران بعد المحاسبة وإقراره بأن المبلغ في ذمته. 
ويجبر على دفع المبلغ المذكور لصاحبه إذا ثبت بالوجه الشرعي؟ 

أجاب 

دعواه الخسران بعد المحاسبة والفسخ واعترافه بأن ذلك المبلغ باق 

بذمته يكون رجوعا عما أقر به فلا يقبل والحال ماذكر. 
واللّه تعالى أعلم 

[78517] ” جمادى الأولى سنة ١717١‏ 

سئل في دار مشتركة بين أخوين تلقياها بالميراث عن أبيهما فوضعا أيديهما 
عليها مدة من السنين» ثم غاب أحد الأخوين عن بلدته. فقام جماعة وادعوا 
على الحاضر بأن لهم حقا ني الدار المذكورة بطريق الميراث عن أصولهم فأقر 
لهم بذلك لدى قاضي ناحيتهم؛ ثم بعد ذلك حضر الغائبء وأنكر ما ادعوه من 
الحق المذكورء فهل يكون الإقرار المذكور نافذا في حق الحاضر ولا يسري في 
نصيب الغائب إلا بحجة شرعية؟ 

أجاب 
الإقرار حجة قاصرة على المقر فيعامل المقر بموجبه دون المنكر. 
واللد تعالى أعلم 















































كتاب الإقرار 
وعم 
٠١ ]785[‏ جمادى الثانية سنة ١71/١‏ 


سئل في رجل وامرأة من أهل الذمة ترافعا إلى المحكمة الشرعية وتخالصا 
من بعضهما في دعوى ميراث كانت بينهماء وكتبت بينهما حجة شرعية» ومضت 
مدة على ذلك. فهل إذا ادعت المرأة أن زوجها لم يكن حاضرا معها في وقت 
تخالصها من ذلك الرجل عند التداعى لا يعتبر ذلك. ولا يشترط حضور زوجها 
معها مع كونها بالغة رشيدة كاملة» وأن ما وقع لأينقض بوجه من الوجوه حيث 
صادف وجها شرعيا؟ 

أجاب 

حضور زوج المرأة العاقلة الرشيدة ليس بشرط في صحة تخالصها من 
آخر أو دعواها عليه؛ فإذا وقع التخالص المذكور مستوفيا شرائط الصحة لا 
ينقض شرعا بعدم حضور زوج المرأة المذكورة. 

واللّه تعالى أعلم 

١١1/١ شعبان سنة‎ ١ ]59[ 

سثل في رجل استأجر قطعة أرض زراعة من مستحقها بأجرة معلومة 
في كل سنة» وصار المستأجر يدفع أجرتها للمؤجر ني كل سنة. ثم بعد اثنتي 
عشرة سنة ادعى المستأجر بأن المؤجر أقر له ببعضها. والبعض الآخر أقر به 
لرجل أجنبي وأن الأجنبي قد رهنه تحت يده ويريد أن يقيم بينة على ذلك 
الإقرارء وأن يجعل إقرار المؤجر سببا لملكه فيها وللرجل الأجنبي, والحال أن 
المستأجر المدعي المذكور لم يكن وكيلا عن المدعى له بالإقرار في الأرض 
المذكورة» فهل والحال هذه لا تسمع بينة المستأجر المذكورء ولا عبرة بهذا 
الإقرار, ويمنع من منازعة المؤجر ني ذلك بدون وجه شرعي؟ حيث كان 
المستأجر المدعي معترفا ومقرا بأصل الملك للمؤجر. 
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أجاب 
صرح علماؤنا بأن الإقرار ليس سببا من أسباب الملك وأن الدعوى بناء 
على الإقرار لا تسمع". 
[67070 رمضان سنة ١/ا7١‏ 
يطالبه به فيقر له ويماطله في الدفع إلى أن مضت هذه المدة وني وقتنا هذا ادعى 
أنه دفعه له وأخرج ورقة بختم المدعي خالية من الشهود مضمونها: أن المدعي 
أخذ الدين المذكور والحال أن المدعي منكر للدفع؛ فهل تُسمع دعواه الآن بعد 
مضي هذه المدة؛ حيث كان المدعى عليه مقرا بالحق مع وجود المطالبة من 
المدعي في كل سنة؟ وهل إذا لم يبت مضمون هذه الورقة بوجه من الوجوه. 
لايعمل بها. 
أجاب 
الإقرار حجة على المقر فيعامل بموجبه ويؤمر المقر بدفع ما أقربه من 
الدين لربه ما لم يثبت دعواه دفعَه إليه أو إبراءه منه بطريق شرعيء ومن المقرر 
عن علمائنا أنه لا يعتمد على الخط والختمء ولا يعمل به بدون إثبات مضمونه 
بوجه شرعي فيما عدى ما استثني كخط صراف وبياع وسمسار”",. فإذا لم يكن 
إثبات شرعي ببينة أو إقرار أو نكول. 
(؟) البحر الرائق شرح كنز الدقائق» 1/ 4» الأشباه والنظائر لابن نجيم» /١‏ 187. 
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49 


سئل في رجل مات عن ورثة وترك ما يورث عنه شرعا ومن جملته بيت 
معين» أقر هذا المتونى في حال صحته بأن نصفه ملك لزوجته. وكتب لها سندا 
بذلك وختم عليه» ولها بينة تشهد بهذا الإقرار أيضاء فهل لا سبيل للورثة على 
هذا النصف. ولا يكون تركة إذا ثبت الإقرار المذكور بالبينة العادلة؟ 

أجاب 

الإقرار ليس سببا من أسباب الملك؛ فحيث كان البيت جميعه مملوكا 
للرجل المذكور لا يكون لزوجته تملك نصفه بمجرد إقرار المالك بأنه ملك 
لها وقد صرحوا بأنه لا تسمع الدعوى بشيء معين بناء على الإقرار» وبه يفتى 
لآنه إخبار يحتمل الكذب حتى لو أقر كاذبا لم يحل له؛ لأن الإقرار ليس سببا 
للملك؛ نعم» لو سلمه برضاه كان ابتداء هبة وهو الأوجه. بزازية". 

واللّه تعالى أعلم 


[١/اىل/]‏ 65> ذى الحجة سنة ١7/١‏ 


١117/17 محرم سنة‎ 7١] 

سئل في رجل مات عن ورثة كبار» وترك ما يورث عنه شرعاء فادعى رجل 
بأن له دينا على المتوى» وصدقه أحد الورثة» وباعه عينا من مال التركة فى مقابلة 
بعض دينه بالغبن الفاحش والغرور بقول المدعي المشتري للبائع أن العين 
لا تساوي إلا كذاء وكتب له سندا بالباقي على نفسه فلم يصدقه باقي الورثة 
على ذلك. وأنكروا الدين المذكور كليّاء فهل لا يكون إقرار أحد الورثة نافذا 
على باقيهمء وترد العين المبيعة بالغبن الفاحش والغرور إذا ثبت ذلك بالوجه 
الشرعيء ويؤاخذ المقر بإقراره من الدين بقدر نصيبه في التركة حيث لم تجز 
الورثة ما فعله ولا عبرة بكتابة الوثيقة على المقر بالدين جميعه؟ 


.59 /5 الدر المختار وحاشية ابن عابدين»‎ )١( 





























وحصطسحري الفتاوى المهدية المجلد الثاني عشر 























أجاب 

قال في التنوير وشرحه للعلائي: «أحد الورثة أقر بالدين المدعى به على 
مورثه. وجحده الباقون» يلزمه الدين كله إن وفى ما ورثه به. برهان وشرح 
مجمعء وقيل: حصته» واختاره أبو الليث دفعا للضرر)(". انتتهى. وأفاد في 
المنح أن إلزام المقر بالدين كله قول أصحابنا”"» ولا ينفذ البيع في نصيب باقي 
الورثة بدون توكيل عنهم أو إجازة والحال ما ذكرء وللبائع الففسخ في نصيبه 
أيضا إذا تحقق الغبن الفاحش والغرور. 

واللّه تعالى أعلم 

171]|] ؟ صفر سنة ١717/7‏ 

سئل في رجل مات عن زوجته؛ وبنت» وأخت» وابن عم. وترك ما يورث 
عنه شرعاء فأقامت الزوجة المذكورة بينة تشهد لها أن زوجها المذكور أقر في 
جاريع ا عت ل ونا مات إيدا اليل بكر جد ماري 0141 
فيشترط فيه ما د* يشترط فيهاء فإذا لم يحصل من الزوجة المذكورة قبض ولا 
حيازة في حال حياة زوجها المذكور لا تتم الهبة بذلك. ويعطى لكل وارث ما 
بخصه فيه ؟ 

أجاب 

نعم يكون ذلك هبة غير تامة لا تفيد الملك للزوجة الموهوب لهاء 
حيث لم يحصل منها قبض شرعي حال صحة زوجها الواهب, كما ذكره في 
تنقيح الحامدية جوابا عن سؤال مضمونه: رجل قال لزوجته وهو في الصحة: 
إن جميع مالي سوى كذا لزوجتي فلانة» ثم مات قبل التسليم» فهل تكون الهبة 
المزيورة غير صحيحة؟ بقوله: «نعم» قال جميع مالي أو ما أملكه له أي لزيد 


.507 /0 الدر المختار مع حاشية ابن عابدين»‎ )١( 
أ.‎ 7١!/ (؟) منح الغفار» لوحة‎ 















































كتاب الإقرار ب 
0 
فهو هبة لا إقرار وإذا كان كذلك فلا بد من التسليم؛ لآنه من تمامهاء ولو كان 
إقرارالم يحتج إلى ذلك. قال في الخانية من أوائل كتاب الإقرار رجل قال: 
جميع ما يعرف بي» أو جميع ما ينسب إلي فهو لفلان» قال أبو بكر الإسكاف: 
هذا إقرار» ولو قال: جميع مالي» أو جميع ما أملكه لفلان فهو هبة لا يجوز إلا 
بالتسليم» ولا يجبر على ذلك. ولو قال: جميع ماني بيتي لفلان كان إقرارا». 
التهى ::. إلى اخررها كر : 
واللّه تعالى أعلم 
71١ ]7175[‏ ربيع الأول سنة ١717/7‏ 
سكل في إخوة يملكون دارا مع جانب نخل بطريق الشراء من أبيهم وهو 
في حال صحته وسلامته» ووضعوا أيديهم عليه وحازوه لأنفسهم, ثم بعد ست 
سنين مات الأب عن أولاده المذكورين, وعن أولاد آخرين فأقرت الأولاد 
الآخرون واعترفت بعد موت الأب بأن والدهم باع لإخوانهم ذلك وحازوه 
لأنفسهم. ثم بعد مضي مدة تزيد على ثلاث وعشرين سنة وهم يتصرفون فيه 
التصرفات الشرعية أنكر باقي الإخوة البيع» ويريدون الرجوع في المبيع بعد 
إقرارهم واعترافهم بالبيع الصادر من أبيهم» فهل والحال هذه إذا ثبت ثبت إقرار باقي 
الإخوة واعتراة فهم بالبيع بعد موت أبيهم بالبينة الشرعية يؤاخذون بإقرارهم. 
ويحكم عليهم» ويمنعون من معارضة إخوتهم في ذلك بدون وجه شرعي؟ 
أجاب 
الإقرار حجة على المقر فيعامل المقر بموجب إقراره اختيارا بعد ثبوته 
عليه بالوجه الشرعي؛ حيث لا مانع. 
واللّه تعالى أعلم 





























وحصحري الفتاوى المهدية المجلد الثاني عشر 























١ ]78176[‏ ربيع الثاني سنة ١717/7‏ 
سئل في رجل له دين على آخر أقر بحضرة بينة أنه وصله جميع ما كان له 
على المديون من الدين» ولم يكن له قبله حق من غير بيان لقدر الدين» فهل إذا 
أقام المديون بينة على ذلك تقبل شهادتها على ما سمعوه من رب الدين؟ 
أجاب 
إذا شهدت البينة على رب الدين بإقراره بأنه وصله جميع ما كان له على 
المديون من الدين ولم يكن له قبله حق لا يكون لرب الدين مطالبة المدين 
بشيء من الدين» ولا تسمع دعواه عليه بشيء إلا بتاريخ حادث على تاريخ 
الإبراء العام المذكور. كما صرحوا 0 
[5/ا8/] ١‏ رجب سنة ١717/7‏ 
وولد قاصر. فحضر الدائن وقال: لم يكن لي قبل فلان الميت ولا عنده لي إلا 
كذا كذا من الدراهم, وهذا القدر آخر كل حسابء ثم بعد مدة ادعى بأن له أكثر 
مما أقر به ويريد إثباته. فهل إذا شهدت البينة على إقراره أولا وأراد أن يدعى 
أكثر منه لا تقبل دعواه فيما زاد عن القدر المقر به أولا؟ 
أجاب 
لا مانع. 


.1894 الأشباه والنظائر لابن نجيم» ص‎ )١( 















































كتاب الإقرار 


سئل في إخوة في معيشة واحدة ولهم مال مشترك بينهم وأحدهم متصرف 
عليهم بإذنهم فاشترى المتصرف بقرة له ولإخوته من المال المشترك بينهم ثم 
بعد مدة طلب أحدهم القسمة, فأرادالآخ المتصرف أن يختص بالبقرة وحده 
متعللا بأنه هو الذي اذ قراوف اي ااا 
الأخ المنصرف واعترف بأنه اشترى البقرة المذكورة له ولإخوته وأنها من 
جملة المال المشترك بينهم؛ فحكم القاضي لهم بذلكء. فهل إذا ثبت دو 
يكون الحكم صحيحا نافذاء وتكون البقرة من جملة المال المشترك بينهم 

آأجاب 
الإقرار حجة قاصرة على المقر فيعامل بموجبه حيث لا مانع. 
واللّه تعالى أعلم 


١171/7 رجب سنة‎ "”١/ ]7878[ 


[7117] 18 رجب سنة ١71/7‏ 


سئل في رجل غصب أرضا غير أميرية» ووضع يده عليها نحو ثلاثين سنة 
بلا منازعة من صاحبهاء ولا من أبيه قبله لفقر كان بهما والآن تنازعا فيهاء فادعى 
صاحب الأرض أنها ملكه عن أبيه وجده. وأقر واضع اليد أنها من أملاكهم. 
وقال بحضرة بينة شرعية: صحيح هي ملكهم ولكن أنا ملكتها بوضع اليد 
وطول المدة وعدم المنازعة» فهل إذا ثبت عليه ذلك الإقرار بالبينة الشرعية 
يؤاخذ بإقراره المذكور وبعد ثبوت الإقرار عليه عند القاضي يحكم بها للمقر 
له ولا عبرة بما احتج به المقر؟ 

أجاب 

محل عدم سماع الدعوى بعد خمس عشرة سنة فأكثر إذا كان الخصم 

منكرا فلو أقر سمعت. ويعامل بموجب إقراره الصحيح بعد تحققه بطريق 





























وحصسحري الفتاوى المهدية المجلد الثاني عشر 
ل 


شرعي؛ إذ الإقرار حجة على المقر وقد صرح وا بأن الحق لا يسقط بتقادم 
الزمان'"'» ومجرد وضع اليد لا يكون سببا للملك. 
واسد ان أعلم 

[81/94/] ؟ شعبان سنة ١11/7‏ 

سئل في شريكين تحاسبا مع بعضهما وتخالصاء وأقر كل منهما أنه لم 
يكن له قبل الآخر حق ولادعوىء ثم مات أحدهماء وادعى وارثه بدين على 
الشريك الحي من أصل الشركة مما دخل تحت الإبراء العام, فهل إذا ثبت 
التخالص والإبراء العام بينهما بالبينة الشرعية ل تسمع دعوى وارث لآخر بدين 
مما دخل تحت الإبراء العام إلا بحق حادث بعد ذلك؟ 

أجاب 























لا تسمع الدعوى بعد الإبراء العام الثابت شرعا إلا بحق حادث بعد 

تاريخ الإبراء. 
وآئله تعالى أعلم 

[ ذي الحجة سنة ١717/7‏ 

سئل في رجل باع شيخ بلده منزله فيما عليه لرجل آخرء وأجاز المالك 
البيع ثم باعه المشتري لآخر أيضاء فأراد رجل شراءه من المشتري الثاني» 
فسأل صاحب المنزل الأصلي عن بيع شيخ البلد له فأقر بالإجازة منه ببيعه, 
وبأن بيعه له نافذ وماض وأمره بشرائه من المشستري الثاني فاشتراه وتصرف 
فيه بالهدم والبناء والعمارة وسكن فيه. واستولى عليه مدة تزيد على عشرين 
سنة» وصاحب الدار المذكور وابنه البالغ وأهل البلد مشاهدون لذلك من غير 
منازعة؛ فتوني صاحب الدار المذكور, والآن يدعي ابن صاحب الدار أن البائع 


.18/8 الأشباه والنظائر لابن نجيم» ص‎ )١( 















































ار ا 
ه١٠١‏ 


للدار شيخ البلد لا أبوه. وأنكر إجازة أبيه البيع» ويريد نزعها ممن هي تحت 
يده فهل إذا ثبت إقرار أبي المدعي المذكور بما تقدم لا عبرة بإنكاره» ويمنع 
من معارضة واضع اليد في ذلك؟ 
أجاب 
إقرار المكلف عن اختيار حجة عليه» فيعامل بموجبه بعد تحققه بطريق 
شرعيء فإذا ثبت ما ذكر لا يكون لولد المالك معارضة المشتري المذكور 
والحال هذه بدون وجه شرعي. 
واللّه تعالى أعلم 
7١ [‏ محرم سنة ١717/1‏ 
سئل ني رجل يملك دارا بطريق الإرث عن أبيه وجده من مدة تزيد على 
سبعين سنة وهو واضع يده عليهاء ثم غاب لجهة الشام» ومكث فيها مدة تزيد 
على عشرين سنة, ثم حضر من غيبته فوجد جماعة من أقاربه الأباعد مستولين 
على الدار المذكورة بطريق الغصب. فطلب رفع أيديهم عن الدار المذكورة 
فاعترفوا وأقروا بآن الدار المذكورة ملك لجد المالك الذي لا يرثونه. ثم 
بعد ذلك ادعوا أنهم يملكون حصة في تلك الدار بطريق الإرث عن جدهم. 
فأنكر المالك المذكور دعواهمء فهل والحال هذه إذا ثبت إقرارهم واعترافهم 
بالملك في الدار له بالبينة الشرعية» وثبت كون الرجل المذكور وارثا له لا عبرة 
بدعواهم بأن لهم فيها حصة بالملك عن جدهم؟ 
أجاب 
الإقرار حجة على المقر فيعامل المقر بموج ب إقراره إذا تحقق ما ذكر 
بطريق شرعي لا يكون لهم المعارضة مالم يثبتوا انتقال الملك إليهم بناقل 
شرعي. ءِ 
واللّه تعالى أعلم 





























وحصطصحري الفتاوى المهدية المجلد الثاني عشر 























[87] 3 صفر سنة ١717/7‏ 

م ال و ا ا 
نخل فادعى رجل أنه ب يستحق الحصة المذكورة عن جده. فأقرت الزوجة 
واعترفت بأن زوجها اشترى تلك الحصة من جد المدعي فأنكر المدعي 
الشراءء فهل والحال هذه إذا لم تثبت الزوجة دعواها الشراء من جد المدعي 
بالبينة الشرعية لا عبرة بدعواها بدون إثبات شرعيء. وتجبر على تسليم الحصة 
للمدعي المذكور حيث كانت معترفة مقرة له بأصل الملك عن جده؟ وهل 
يسوغ للقاضي أن ينصب وصيا على القاصرين لإقامة الخصومة؟ 

أجاب 

إقرار الزوجة المذكورة إنما يعتبر فيما تستحقه من تلك الحصة لافي 
نصيب ابنيها القاصرين فل تنزع حصة القاصرين إلا إذا ثبت بالبينة العادلة 
استحقاقها للغير في وجه خصم شرعي. 

واللّه تعالى أعلم 

١ ]7887[‏ ربيع الأول سنة ١717‏ 

سثل في جماعة في معيشة واحدة تحت يدهم أرض زراعة ومواش ودور 
وغيرداك تلتوها عن اصواهو»'قادعى يعضن الجماعة الملاكورين اله يستحق 

شيئا زائدا عما يخصه. فتنازعوا وبعد التنازع تصادقوا واتفقوامع بعضهم وأقروا 
أن جميع ماني أيديهم مشترك بينهم سوية بموجب حجة شرعية مضمونها أن ما 
بأيدينا مشترك بيننا سوية» ثم بعد مدة رجع المدعي المذكور عن الإقرار» ويريد 
إبطاله» فهل إذا ثبت ما ذكر بالبينة الشرعية لا يجاب لذلك؟ 















































0د 
/ا١6٠‏ 


لا مانع. 
6 


أجاب 


51 ؛ ربيع الثاني سنة ١117/7‏ 


سئل في أشخاص يملكون عقارا ببلدهم تفرقوا جميعا إلى جهات بعيدة» 
ومكثوا غائبين مدة طويلة» ثم حضر رجل ملتزم بالبلد المذكورة وسكن العقار 
المذكور مدة من السنين بغير إذن ملاكه ثم بعد ذلك استأجر هذا الملتزم 
من أحد الأشخاص دارا من العقار المذكور وبجوارها دوار لهم لم يدخل في 
الإجارة, فصار المستأجر يجعل فيه مواشيه مدة ثم بعد مدة باع أحد الملاك 
المذكورين حصته من الدار والدوار لشخص آخرء وسلم له الحجج الشاهدة 
له ولشركائه بالملك. ومات المستأجر المذكور عن ورثة» فطالبهم المشتري 
مع باقي الشركاء بالخروج من الدار والدوار فامتنعوا من تسليم الدوار وادعوا 
أنه ملك لهم عن مورثهم الذي كان مستأجرا للدار وأن سبب ملك مورثهم 
للدوار أنه وضع يده عليه نحو أربعين سنة؛ ولم ينازعه أحد مع اعترافهم 
بحضرة بينة شرعية أن أصل الملك فيه للأشخاص المذكورينء ومع ذلك 
يزعمون الملك لهم عن مورثهم يسبب وضع اليد المدة المذكورة, فهل إذا 
كان وضع يد مورثهم على الدوار والدار المذكورين حادثا وحدوثه معلوم من 
ابتداء مدة معينة لا عبرة بدعوى الورثة بأن الدوار ملك لهم عن مورثهم بسبب 
وضع يده المدة المذكورة؛ ويلزمهم إثبات دعواهم بالملك عن مورثهم على 
فرض صدور دعوى صحيحة منهم خلاف ما ذكر حيث ثبت أن يد البائع ومن 
يشركه سابقة على وضع يد مورثهم, ولا يمنع من ذلك مضي المدة المذكورة؛ 





























وحصسحري الفتاوى المهدية المجلد الثاني عشر 
6 























حيث كانوا غائبين عن البلد مسافة القصر مدة وضع يد مورثهم ومتفرقين في 
جهات بعيدة» ولا يكلف المشتري وباقي الشركاء إثبات الملك لبائعه ومن 
يشركه؛ حيث تحقق سبق وضع يدهم على ذلك بالطريق الشرعيء وهذا على 
فرض عدم ثبوت إقرارهم المذكور, وأنه إذا ثبت عليهم الإقرار بماذكر بطريقه 
الشرعي يكون ذلك مانعا لهم من المنازعة بدون طريق شرعيء, ويكون مسوغا 
لدعوى المشتري وشركائه؛ حيث لم تمض مدة طويلة على الإقرار المذكور؟ 
أجاب 

إذا ثبت الإقرار المعتبر شرعا على ورثة الملتزم يعاملون بموجبه إذ هو 
حجة عليهم. ويكون إقرارهم مسوغا لسماع دعوى الملك ولو طالت المدة؛ 
حيث لم يمض على الإقرار مدة طويلة وإن كانوا حاضرين في البلد لما صرحوا 
به من أن محل عدم سماع الدعوى بعد مضي خمس عشرة سنة مالم يكن 
الخصم مقرا كما أن الغيبة مسافة القصر عذر تسمع الدعوى معه”"» ولو بعد 
مضي مدة طويلة» وقد صرحوابما يفيد أنه إذا ثبت وضع اليد من المدعي 
بتاريخ سابق وإحداث وضع يد مورث ذي اليد الآن يكون القول له بيمينه» 
والبينة على خصمه ذي اليد الحادثة إن صدرت منه دعوى صحيحة إذ هو 
خارج في الحقيقة ولا عبرة باليد الحادثة ما لم يثبت المدعى عليه الملك بطريق 
شرعي”". 

واللّه تعالى أعلم 

١١ ]/885[‏ ربيع الثاني سنة ١717/7‏ 

سئل في رجل يملك بناء وأشجارا فق أرض محكورة من جهة وقف. ادعى 
رجل ملكية الأرض المذكورة ثم بعد ذلك مجلس قاضي ناحيتهم أبرأ المدعي 
وضع اليد على الأرض المذكورة بقوله: إنه لا حق له ولا استحقاق ولا طلب 


.57١- 5١9 /4 الدر المختار وحاشية ابن عابدين»‎ )١( 
.51/5 /4 (؟) الدر المختار وحاشية ابن عابدين‎ 















































كتاب الإقرار 
لح 
ولادعوى على واضع اليد. وأن الأرض المذكورة وقف بحضرة بينة وكتب 
بذلك حجة مشمولة بخط وختم القاضي المذكور, فهل إذا ادعى المدعي 
المذكور ملكية الأرض المذكورة ثانيا وثبت ما ذكر من الإبراء والإقرار بوقفية 
الأرض المذكورة بالوجه الشرعي على الوجه المشروح لا تسمع دعواه» ويمنع 
من معارضة واضع اليد إذا تحقق ما ذكر؟ 
أجاب 
الإقرار حجة على المقر فيعامل بموجبه بعد تحققه بطريق شرعي. 
واللّه تعالى أعلم 
[85] 78 جمادى الأولى سنة ١7177‏ 


سئل في وصي على قصر وعلى مالهم طلبوا مالهم منه بعد بلوغ رشدهم. 
فأحضر لهم قائمة وأعطاهم على موجبها وأخذ عليهم سندا بالخلاصء ثم ظهر 
أن لوالد القصر دينا على أناس بمبالغ خارجا عن القائمة وعقارا لم يعلمهم به. 

أجاب 

مجرد كتابة سند بخلاص الوصي من تركة أبيهم التي كانت بيده لا يمنع 
من دعوى الوراثة على غيره بديون لأبيهم أو عقار إذا لم يوجد مانع من سماع 
دعواهم على ذلك الغير. 

[لامللا] 5ه6رجب سنة 717/7 ١‏ 

سئل ني امرأة ضاع منها حلق ذهب في حضور بعض النساء عندها 
ففتشتهن إلا واحدة أرادت أن تفتشها فامتنعت فقيل لها: إنك أخذتيه. فقالت: 





























وحصطسحري الفتاوى المهدية المجلد الثاني عشر 
0١‏ 


أخذته. فهل إذا طلبتها صاحبة الحلق لدى قاضى الجهة وادعت عليها به وآنها 
أقرت تسمع دعواها بما ذكرء وإذا حضرت البينة وشهدت به يحكم على 
المدعى عليها بالحلق ولا عبرة بإنكارها بعد ذلك؛ حيث ثبت عليها ذلك بالبينة 
الشرعية؟ 























أجاب 


إذا ثبت إقرار المرأة المذكورة بأخذ الحلق المذكور بالوجه الشرعي 
تعامل بموجب إقرارها حيث لا مانع. 


وائله تغالى أعلم 

[71788 رجب سنة ١117/7‏ 

سكل في أخوين واضعين أيديهما على حصة نخل أربعا وعشرين سنة 
مات أحدهما عن أخيه. وعن زوجة؛ وعن بنت بالغة رشيدة» وعن ابنين 
قاصرينء فادعى رجل أنه يملك النخل بالإرث عن جده فأقر واضع اليد مع 
ورثة الأخ البالغين بالملك للمدعي وأن الأحد ومورث الباقين تلقياه بطريق 
الشراء عن جدهماء ولم يثبتوا دعواهم الشراء فسلم الآخ الذي هو واضع يده 
نصيبه في النخل للمدعي بعد عجزه عن انتقال الملك بالشراء بالوجه الشرعي» 
ثم بعد إقرار ورثة المي البالغين واعترافهم له بالملك أنكروا دعواهم الشراء 
في النخل عن جده فما الحكم والحال هذه إذا أثبت المدعي دعواه الملك ني 
النخل عن جده في وجه الورثة البالغين بالبينة الشرعية؟ 

أجاب 

الإقرار حجة قاصرة على المقر فيعامل المقر المكلف بعد ثبوت إقراره 

بالوجه الشرعي بموجب إقراره حيث لا مانع» ولا يسري إقرار البلغ على 


























كتاب الإقرار 




















١١ 
القاصرينء وإذا أقام المدعي بينة بالملك له عن مورثه بالطريق الشرعي يقضى‎ 
له به في حق القاصرين أيضا بعد استيفاء ما يلزم.‎ 
واللّه تعالى أعلم‎ 
١71/7 /ا شعبان سنة‎ ],/8894[ 
سئل في رجل مات عن زوجتين» وبنت من إحداهما بالغة رشيدة. وابن‎ 
أخ عاصبء وترك أمتعة وعقاراء فهل إذا أسقط ابن الأخ المذكور حقه من‎ 
أعيان التركة لباقي الورثة المذكورين قبل قسمة التركة وإفراز نصيبه لايصح‎ 
الإسقاط من أعيان التركة في نصيبه. وإذا دفعوا له بعض دراهم من أصل ما‎ 
يخصه لاعلى وجه التخارج والصلح لا يكون مانعا له من طلب نصيبه من‎ 


الميراث الشرعى؟ 
أجاب 
نعم» لا يصح الإسقاط في أعيان التركة حيث لا تخارج. 


[40] شعبان سنة ١717‏ 

سئل في رجلين تضاربا مع بعضهما ني محل رجل آخر وأحدهما أوقع شق 
الثاني فلما نظر صاحب المحل ذلك ضرب الآخر فأصابت الضربة أصبع يده 
فسال الدم, فلما نظر صاحب المحل الدم طلب الصلح وعمل للمجروح شيئا 
معلوما من الدراهم لأجل رضا خاطره بضامن غارم وفيما بعد أسقط المجروح 
حقه على يد الضامن وبينة من المسلمين» وبرئ الجرح, ثم بعد مضي أيام رجع 
المجروح وطلب الدراهم من الضامن الذي ضمنها له فهل لا يكون له مطالبة 
الكفيل والأصيل بما أبرأه منه إذا ثبت إبراؤه بالوجه الشرعى؟ 
































محري الفتاوى المهدية المجلد الثاني عشر 
يح 























أجاب 
لا مطالبة للرجل المذكور بما أبرأ منه على الوجه المسطور والحال هذه. 
واللّه تعالى أعلم 

مطلب: ادعى الخطأً بعد الإقرار لا يقبل. 

11 رمضان سنة ١71/7‏ 

سكل في شريكين تحاسبا على مال الشركة وظهر لأحدهما قبل الآخر 
مبلغ من الدراهم وأقرله به. وذلك بموجب قوائم وسند بخطه وختمه وأشهد 
عن نفسه بذلك؛. ووعد شريكه بدفع ذلك له حين يتبسر ذلك فسافر الشريك 
إلى بلده ومات فيهاء فطلبت ورثته ذلك المبلغ من شريك أبيهم فامتنع وادعى 
الخطأ والغلط في الحساب الذي وقعء ويريد إعادته مع اعترافه بما سبق منه على 
الوجه المشروح.ء فهل لا يجاب لذلك؟ 

أجاب 

نعم لا يجاب لذلك والحال هذه فقد صرحوا بأن من أقر بشيء. ثم 
ادعى الخطأ لم يقبل كما في الخانية. إلا إذا أقر بالطلاق بناء على ما أفتى به 
المفتيء ثم تبين عدم الوقوع فإنه ليقع كما في جامع الفصولين والقنية. اه. 
أشباه. يعني لا يقع ديانة» وبه صرح في القنية. منح. ومثله في العلائي", وفي 
رد المحتار عند قول التنوير في الشركة «وهو أي الشريك أمين في المال» فيقبل 
قوله بيمينه في مقدار الربح» ما نصه: «فلو أقر بمقداره. ثم ادعى الخطأ فيه لا 
يقبل قوله كذا نقله أبو السعود عن إقرار الأشباه)". 

واللّه تعالى أعلم 


.577 /0 الدر المختار وحاشية ابن عابدين»‎ »115 /١ الأشباه والنظائر لابن نجيم»‎ )١( 
."19 /5 (؟) حاشية ابن عابدين»‎ 


























كتاب الإقرار 




















"١ ]78957[‏ محرم سنة ١117/5‏ 
سئل في دار مشتركة بين ورثة عن أصولهم. ولامرأة فيها حصة بالميراث 
عن أبيهاء فطلبت قسمتها وأخذ نصيبها بالفريضة الشرعية فأنكروا نسبها 
فآثبتته لدى القاضي بالبينة الشرعية العادلة» وبعد حكمه بالنسب اقتسموا الدار 
بحضرته وحضرة جمع من المسلمين وإقرارهم واعترافهم بعد شهادة البينة 
بالقرابة والاستحقاق. ووضعت يدها على نصيبها بعد القسمة والإفراز» ثم 
باعته لرجل أجنبي بحضرة الأقارب المذكورين ومشاهدتهم لتصرفها وتصرف 
المشتري فيه بالبناء» والآن يريدون منازعة المشتري ومنازعتها وإيطال البيع 
منكرين لنسبها والإقرار به. فهل إذا كان الإقرار بالقرابة والاستحقاق منهم ثابتا 
لا يجابون لذلك. ولا تكلف المرأة بإثبات النسب ثانيا لاسيماء وأنه خرج 

بموجب ذلك إعلام شرعي ثابت المضمون إذا تحقق ما ذكر؟ 
أجاب 
إذا ثبت إقرارهم بالدسب والاستحقاق في تلك الحصة للمرأة المذكورة 
اختيارا يعاملون بموجب إقرارهم إذ هو حجة على المقر. 
واللة تعالى أعلم 

91 >" صفر سنة 1١71/5‏ 07 
سئل في رجل مات عن ابن» وعن ثلاث بنات» وترك ما يورث عنه شرعا 
من دار ونخيل؛ فوضع الابن يده على التركة مدة تزيد على خمس عشرة سنة. ثم 
ماتت بنتان منهن عن ورثة» فطلبت ورثتهما أخذ ما يخص أميهم. فمنعهم الابن 
المذكور متعللا بطول المدة. والحال أنه مقر ومعترف بالقرابة والاستحقاق 
لأميهم؛ فهل إذا ثبت ماذكر يكون لورثتهما أخذ ما يخص أميهم من تركة 

أبيهماء ولا عبرة بالتعلل المذكور؟ 

() بالأصل: 17749»: ولعل الصواب ما أثبتناه. 
































وحصسحري الفتاوى المهدية المجلد الثاني عشر 
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أجاب 

لا يسقط الحق بتقادم الزمان فيعامل المقر بموجب إقراره؛ ولا يضر 
طول المدة والحال هذه. 

واللّه تعالى أعلم 

[1895] "73 ربيع الثاني سنة ١7175‏ 

سئل في أختين ادعيتا على أخيهما بأنهما يستحقان في ذمته قدرا معلوما 
من الدراهم صرفتاه على ترميم مكان مشترك بينهم بالإرث عن أبيهم بإذنه 
فأنكر الأخ ذلك» وعجزا عن إقامة بينة» فحلف اليمين الشرعي على يد الحاكم 
الشرعيء ثم أبرأتا أخاهما مما ادعيتا به في الصرف على ترميم المكان المذكور 
ومنعتا من الدعوى عليه بذلك المبلغ» ومضى على ذلك تسع سنينء والآن 
تريدان أن تدعيا بما ادعيتا به أولا بعد الإبراء» فهل لا تسمع دعواهما بعد الإبراء 
ولا بينتهما حيث كان الإبراء ثابتا بالوجه الشرعي؟ 

أجاب 1 

ليس للأختين مطالبة الآخ المذكور بما أبرأتاه منه إذا تحقق ماهو 

مسطور. 
واللّه تعالى أعلم 

[784] ” جمادى الأولى سنة ١717/54‏ 

سئل في امرأة ماتت عن ابني أخيها الشقيق» وعن ابن عمها وتركت ما 
يورث عنها شرعاء فوضع ابن العم يده على جميع التركة» وبقيت تحت يده 
مدة ثلاثين سنة» ثم مات ابن العم المذكور عن ابنه فأراد ولدا أخي الميتة أخذ 
تركة عمتهم منه. فهل يكون لهم ذلك حيث كان ابن ابن العم مقرا لهما بتركة 
عمتهما وباستحقاقهما لها. وليس له أخذ شىء من التركة. حيث إنه لا يرث من 
المرأة المذكورة والحال هذه؟ ْ 


























كتاب الإقرار 




















أجاب 

الإقرار حجة قاصرة على المقرء فيعامل بموجبها حيث لا مانع» ولا 

ميراث لابن العم مع وجود ابني الأخ الشقيق. 
واللّه تعالى أعلم 

[617895 رجب سنة ١١1/5‏ 

سئل في امرأة ورثت من زوجها ربع قيراط ني أماكن كانت تحت يد أخيه. 
فلما مات الأخ المذكور جاءت ورئته بحجة صلح مضمونها: أن أخا زوجها 
صالحها عما يخصها من الأماكن المذكورة: فأتكرت ذلك. وكلفوا إثبات 
مضمونهاء فعجزوا عن ذلك. ثم صدر تصديق شرعي منهم على أن نصيبها 
في الأماكن المذكورة باق على ملكها على حسب الفريضة الشرعية» وكتب 
لها بذلك إعلام شرعي مشمول بختم قاضي طنتداء وسجل في سجل القاضي 
المصان وتصرفت مع الورثة بعد ذلك ببيع بعض أماكن من جملة الأماكن 
المصدقين لها على أن نصيبها فيها باق على ملكها بلا منازع منهم لها فيه ثم 
أرادت أن تقسم وتفرز ما يخصها ني الأماكن الباقية, فمنعوها من ذلك وتعللوا 
عليها بحجة الصلح المتقدم ذكرهاء فهل لا تسمع دعواهم الصلح عما يخصها 
في الأماكن التي كانت تحت يد مورثهم الذي هو أخو زوجها بعد تصديقهم 
المذكور لهاء ولا تعتبر حجة الصلح التي معهم حيث صدر تصديق منهم 
بعدها؟ 

أجاب 

الإقرار حجة قاصرة على المقرين بعد ثبوته بتاريخ متأخر عن دعوى 

الصلحء فيعامل المقرون بموجب إقرارهم المتأخر؛ حيث لا مانع. 
واللّه تعالى أعلم 
































جحي الفتاوى المهدية المجلد الثاني عشر 
1١١‏ 
فلللهها 


[/8]/891 شعبان سنة ١71/5‏ 

سئل في جماعة واضعين أيديهم على دارء ولهم عمة ادعت عليهم 
بأنها تستحق حصة في تلك الدار بطريق الإرث عن أبيهاء فقال لها أولاد الأخ 
المذكورون: إنك بعت تلك الحصة لأبيناء ولا بينة لهم ولا حجة بيدهم؛ فهل 
والحال هذه يكون لها الاستيلاء على الحصة المذكورة ما لم يثبتوا شراء أبيهم 
منها؛ حيث كانوا معترفين ومقرين بانتقال الملك لها عن أبيها في تلك الحصة. 
ولا تكلف بينة على إثبات دعواها الملكية مع ثبوت إقرارهم واعترافهم 
بالملك لها فيها سيما وبيدها حجة تثبت دعواها الملك بالميراث عن أبيها فى 
تلك الحصة؛ حيث لم يوجد ما يقيد سقوط حقها منها؟ 

أجاب 

الإقرار من المكلف عن طوع حجة قاصرة عليه» فيعامل بموجبه. وإذا 
ادعى المقر بالملك لعمته انتقال تلك الحصة من قبلها لأبيه بالشراء كلف 
إثبات دعواه مع إنكارهاء فإن أثبتها بطريق شرعي منعت عن معارضته وإلا 
يوك حص وام امارعيت را 

والله تعالى أعلم 

١7١1/5 شوال سنة‎ ٠١ ]7/84[ 

سئل في أولاد لهم شركة في عقار مع والدهم مناصفة؛ لهم النصف وله 
النصفء وهم قائمون بدفع المصاريف والغرامات الأميرية على هذه النسبة» 
ومتصرفون في استحقاقهم للمدة الطويلة نحو عشرين سنة ووالدهم مقر لهم 
بأن لهم النصف وله النصف ولا معارض لهم ولا منازع هذه المدة» ثم مات 
والدهم عنهم وعن زوجته فادعت الزوجة أن جميع ذلك ملك والدهم. وتريد 
منازعة الأولاد. فهل إذا ثبت تصديق أبيهم لهم على النصف المذكور وعلى 
اشتراكهم بالمناصفة» ولم يكن عند الزوجة إثبات ما تدعيه لا عبرة بدعواها 


















































كتاب الإقرار 




















١١/ 
ولا بإنكارها لا سيما إذا كان اكتساب الأولاد للعقار المذكور. وهم منفردون‎ 
عن أبيهم وحصلوه بكسبهم الخاص بهم حال انفرادهم عن أبيهم ني العائلة‎ 
والمعيشة ولم يكونوا معينين له في تحصيل ذلك؟‎ 
أجاب‎ 
حيث حصل الأولاد المذكورون نصف ذلك العقار من كسبهم الخاص‎ 
بهم حال انفرادهم عن عائلة أبيهم» ولم يكونوا معينين له في تحصيله يكون‎ 
مملوكا لهم» ويعمل بإقرار أبيهم أنه لهم والحال ما ذكر بالسؤال.‎ 
١١1/5 ذى القعدة سنة‎ ١7 ]7849[ 
الدراهم» فوضع المستأجر يده على المكان المذكور مدة من السنين وهو ينتفع‎ 
به ويدفع الأجرة للمالك المذكورء ثم بعد ذلك أراد المالك إخراج المستأجر‎ 
فامتنع من الخروج.ء وادعى أنه اشتراه من المؤجر المذكور قبل أن يؤاجره له‎ 
فأنكر المالك دعواه, فهل إذا تحقق ما ذكر بالوجه الشرعي لا تسمع دعوى‎ 
المستأجر المذكور الشراء قبل مدة الإجارة لكونه معترفا ومقرا بالملك في‎ 
المكان المذكور مدة الإجارة؟‎ 
أجاب‎ 
م 1 ع‎ 
والله تعالى أعلم‎ 
١١1/5 5؟ ذى القعدة سنة‎ ]7٠0[ 
































وحصسحري الفتاوى المهدية المجلد الثاني عشر 
يلل 


ذلك تفاسخوا عقد الشركة وتحاسبوا مع بعضهم., فظهر للثالث قبل الرجلين 
المذكورين مبلغ معلوم من الدراهم» وكتبوا سندا بحضرة بينة شرعية بأن المبلغ 
باق بذمتهماء فهل إذا ادعى أحدهما أن بعض المبلغ ضاء منه من غير تفريط 
في وقت الشركة لا يقبل منه؛ حيث أقر كل منهما بعد المحاسبة بأن المبلغ باق 
بذمتها إذا تحقق ما ذكر بالوجه الشرعي؟ 
أجاب 
الإقرار عن طوع حجة على المقر يعامل بموجبه؛ ولا يقبل منه دعوى ما 
يناقض هذا الإقرار بتاريخ سابق عليه. 
واللّه تعالى أعلم 























١717/5 محرم سنة‎ ١١17401[ 
سئل في رجل يملك دارًا بطريق الميراث عن أبيه تركها وسافر لجهة بعيدة‎ 
مدة تزيد على عشرين سنة؛ ثم رجع إلى بلده فوجد جماعة واضعين أيديهم‎ 
عليهاء فطلبها منهم لدى قاضي ناحيتهم فأقروا له بها فحكم القاضي له بها.‎ 
وسلمهاله. ووضع يده عليهاء ثم بعد مضي سنة ادعى الجماعة المذكورون‎ 
على الرجل المذكور أن الدار المذكورة ملكهم بطريق الميراث عن أصولهم.‎ 

فهل لآ تسمع دعواهم الدار المذكورة بعد إقرارهم بها للرجل المذكور؟ 
أجاب 
إذا ثبت اعتراف الجماعة المذكورين بأن الدار المذكورة ملك للرجل 
المذكور طوعا بالوجه الشرعي لا تسمع دعواهم بعد ذلك. 
واللّه تعالى أعلم 


























كتاب الإقرار 




















[1707, جمادى الأولى سنة ه717١‏ 

سثل فى رجل مات وخلف أولادا ذكورا وإناثاء وبقى الأولاد فى معيشة 
واختدةيدة طويلة تويعة ذلك أراد أن ينرق بعظييم عن بعضر» والقيينا 
عند القاضي فأقر الأخ الكبير عنده بأن المال مشترك بينه وبين إخوته. وحكم 
بذلك وقسمه بينهم على الفريضة الشرعية» وصار كل منهم في معيشة مستقلة 
ثم بعد ذلك ادعى الأخ الكبير المذكور أن ما قسم لم يكن مشتركا بل هو 
مختص به. فهل لا تسمع دعواه ولا ينقض حكم القاضي؟ 

أجاب 

الإقرار حجة قاصرة على المقر فيعامل بموجبه؛ حيث لا مانع» وليس له 

الرجوع عما أقر به بدون وجه. 
واللّه تعالى أعلم 

١717/0 رجب سنة‎ ١1" ]740“[ 

سكل ني رجل عليه لآخر دين طلب الدائن منه دينه أمام حاكم فادعى 
الإعسارء فقال له الدائن: وفني حقي من حليك الذي ألبسته زوجتك, فقال: 
لاشيء من أنواع الحلي عندهاء ثم أراد ورثتها قسمة تركتها بعد موتها فادعى 
أن لهني الحلي الذي عندها ملكا أصليا قبل موتهاء فعورض بما صدر منه أمام 
الحاكم., فقال إنه كان المقصود منه دفع الدائن عن طلب دينه في هذه الحالة» 
فهل ينفعه هذا القصد ولا عبرة بما أقر به سابقا أمام الحاكم أو لا يقبل قوله ولا 
تسمع دعواه أن له ملكا؟ 

أجاب 

الإقرار حجة قاصرة على المقر فيعامل بموجبه فإذا أقر الزوج أنه لا شيء 

له عند زوجته من أنواع الحلي لا تسمع دعواه بما هو في يدها وقت الإقرار منه. 
































بحي الفتاوى المهدية المجلد الثاني عشر 
١‏ 


إلا أنه إذا وقع الاختلاف بين المقر وورثة المقر له في شيء من ذلك أنه كان 
موجودا عندها وقت الإقرارء أم لا يكون القول قول المقر في إنكاره وجوده 
وقت الإقرار» وإذا وقع الاختلاف في الإقرار أنه كان تلجئة أو صحيحا على 
حقيقته كان القول لمدعي الصحة. والبينة بينة المدعي التلجئة وهو الزوج في 


هذه الحادثة. 























واللّه تعالى أعلم 
[ ]72 رجب سنة ١١1/0‏ 
سئل في رجل أخذ من آخر دراهم في سنة تسع وخمسين على أن يعمل 
فيها مضاربة» والربح يقسم بينهما للعامل المذكور الثلثان» ولرب المال الثلث 
واستمرا على ذلك مدة من السنين» ثم بعد ذلك ترك العامل التجارة وبقي رأس 
المال ني ذمته لاستهلاكه إياه وهو مقر به في حال صحته على يد بينة» وصار 
يدفع لرب المال منه شيئا فشيئاء ثم في سنة ١‏ مات العامل المذكور في غيبة 
رب المال وبقي رأس المال في ذمته» فهل إذا لم يمض من وقت إقراره خمس 
عشرة سنة يكون لرب المال أخذ ما بقي له من تركة العامل المذكور حيث ثبت 
إقراره قبل موته بالبينة الشرعية؟ 
أجاب 
لا تسمع الدعوى بعد مضي خمس عشرة سنة إلا في الإرث والوقف 
ووجود عذر شرعيء وهذا إذا كان الخصم منكرا فلو كان مقرَّا تسمع حيث لم 
يمض على إقراره مثل تلك المدة. 
واللّه تعالى أعلم 
[740]” صفر سنة ١71/5‏ 
سئل في ثلاثة تلقوا أرضا خراجية عن أبيهم ماتوا عن أولادهم فتلقاها 
أولادهم؛ واشتركوا مع أجنبي في نخل غرسه فيهاء لهم نصفه والأجنبي المذكور 


























كتاب الإقرار 




















١7١ 
نصفه. وذلك على الشيوع بينهم, ثم مات أحد الأولاد المذكورين عن أربعة‎ 
أولاد. ثم مات واحد منهم عن ولد قاصر ضمه أحد أعمامه إلى عائلته. وجعل‎ 
وصيا عليه فصار العم يأخذ حصته وحصة القاصر في ثمر النخل المذكور, ثم‎ 
بدن نا صو يج اذا تصن ون نير التخكل يطرين الور تسن اج‎ 
فمنعه عمه من ذلكء وقال له: أنا أستحق الحصتين و لا تنستحق معى شيئا؛ لأن‎ 
0 ا‎ 
والأرض باقيان على الشيوع للجميع. فهل لابن أخيه المذكور أخذ حصته في‎ 
ثمر ما خصه من النخل الموروث عن أبيه من عمه. وإن لم يأخذ أبوه فيه شيئا‎ 
لكون النخل لم يثمر قبل موته؟‎ 
أجاب‎ 

حيث كان العم المذكور مقرًا بآن النخل المذكور مشترك ب بين الجميع 
يؤمر بتسليم حصة ابن أخيه إليه» وليس له منعه عن ذلك بمجرد تعلله بأن أباه 
لم يدرك ثمره. 

واللّه تعالى أعلم 

[6]74051 رجب سنة ١717/5‏ 

سثئل في رجل له أولاد ذكور وإناث وله على كل واحد من أولاده دين 
معلوم مقيد بدفتره. وله أيضا دين على صهره ففي حال صحته واختياره سامح 
أولاده وصهره المذكورين مما له عليهم من هذه الديون» وأقر بذلك لدى بينة 
شرعية تشهد به. كل ذلك في حال صحته واختياره ثم في مرض موته أقر بحضرة 
جماعة من أصحابه أن الذمم التي كانت له على أولاده وعلى صهره لا حق له 
فيها؛ لأنه كاز سامحهم فيها من مدة طويلة في مقابلة أسفار بعضهم فيما يتعلق 
بمصالحه. ثم توفي ووجدت هذه الذمم مقيدة بدفتره» فهل إقراره الصادر منه في 
































وحصسحري الفتاوى المهدية المجلد الثاني عشر 
ف 


صحته بالمسامحة مع إقراره في حال المرض بأنه لا حق له فيها يكون صحيحا 
نافعا لما هو مقيد بالدفتر مانعا من قبول دعوى باقي الورثة؟ 























أجاب 

إذا ثبت بالوجه الشرعى إبراء الميت أولاده وصهره من دينه المترتب له 
عليهم المقيد بدفتره حال صحته. لا يكون لباقي ورثته مطالبتهم مما أبرأهم منه 
حال الصحة. وأما إقراره في مرض موته بالإبراء ولو سابقا فلغو بالنسبة للوارث 
من المقر لهم بدون تصديق باقي الورثة فلا يعول عليه ولو ثبت. 

١11717 محرم سنة‎ ١]174007[ 

سئل في أربعة إخوة في معيشة واحدة ولهم ابن عم صار في معيشة وحده 
بعد انفصال الإخوة المذكورين من ابن عمهم. واختص كل فريق بما يخصه 
من جهة أصله بالتراضي بينهم» ثم مات أحد الإخوة عن أولاده ذكورا وإناثاء ثم 
مات الثاني كذلكء ثم مات ابن العم عن أولاده وقسمت تركته بين أولاده فقط. 
ثم مات الأخوان الآخران عن أولادهما ذكورا وإناثا أيضاء وقسم قاضي الولاية 
تركة الإخوة على أولادهم بعد استشهاد البينة وابن ابن العم البالغ الرشيد على 
أن جميع ذلك المتروك خاص بالإخوة المذكورين, فقط وكتب كل من البينة 
وابن ابن العم المذكور شهادته بخطه وختمه على ذلك عند القاضيء وبعد 
إقرار ابن ابن العم وشهادته بآن ذلك خاص بالإخوة المذكورين أقامه القاضي 
وصيا على الأولاد المذكورين واستمر على الوصاية نحو سنتين» وبلغ بعض 
القصر فادعى الوصي المذكور على البلغ أن له حقا في ذلك المتروك متعللا بأن 
أباه كان مع الإخوة في معيشة واحدة. وأنكر القسمة السابقة والإقرار الصادر 
منه عند القاضىء فهل إذا تحقق إقراره المذكور باختصاص الإخوة الأربعة 


























كتاب الإقرار 




















وفنا 


بالمتروك المقسوم بين أولادهم بالوجه الشرعي وكانت القسمة بين أبيه وبين 
الإخوة الأربعة ثابتة كذلك واختص كل بنصيبه وانعزل من الآخر يمنع الوصي 
المذكور من دعواه شرعا؟ 
أجاب 
إذا تحقق ما ذكر بالسؤال من القسمة بين أبي المدعي والإخوة الأربعة 
واختصاص كل فريق بنصيبه» وإقرار ابن ابن العم المدعي باختصاص 
الإخوة الأربعة بالمتروك بالوجه الشرعي يمنع من معارضة الأولاد فيما أقر 
بالاختصاص به معاملة له بإقراره الذي هو حجة عليه حيث لا مانع. 
[7904] 707 ربيع الأول سنة ١71717‏ 
سئل في ثلاثة إخوة في معيشة واحدة وكبيرهم هو المتصرف. ولم يتميز 
لكل منهم كسب على حدة بل ما تجدد بينهم جميعاء ومما جددوه دارا حازوا 
أرضها بالشراء وبنوها بأعمالهم وسكنوا فيها وبعد مضي مدة وهم كذلك وقع 
التشاجر بينهم؛ وطلب أحدهم القسمة فأقر المنصرف واعترف بأن لكل واحد 
منهم الثلث في جميع ما هو تحت أيديهم فقسموا المواشي والأمتعة والدار, 
واختص كل واحد منهم ببيت من تلك الدار ومضى لذلك مدة, ثم بعد ذلك 
الاختصاص بهاء فهل بعد هذا الإقرار والقسمة المذكورين لا يعتبر دعوى 
الاختصاص المذكورة وتكون الدار بينهم أثلاثا؟ 
أجاب 


الإقرار حجة قاصرة على المقر فيعامل بموجبه حيث لا مانع. 
































وحصسحري الفتاوى المهدية المجلد الثاني عشر 
تفن 























[404] ” ربيع آخر ١71/1‏ 

سئل في رجل مات عن أربعة بنين وبنتين وترك داراء فوضع الجميع يدهم 
عليها إلى أن ماتوا جميعا على التعاقب وترك كل منهم أولادا والساكن في 
الدار الآن امرأة من أولاد أولاد المورث. فحضر رجل آخر من أولاد أولاده 
أيضا كان غاتبا غيبة سفر وأراد أخذ نصيب والده من الدار المذكورة, فامتنعت 
المرأة من ذلك متعللة بأنها واضعة يدها على الدار المذكورة من مدة تزيد على 
عشرين سنة. فهل إذا كانت المرأة المذكورة مقرة بالملك لمورث مورثه. 
ومقرة بأن المدعي الغائب من أولاد أولاد المورثء ولم تدع ناقلا شرعيا 
يقضي له بنصيبها منهاء ولا عبرة بتعللها بوضع اليد المدة المذكورة مع إقرارها 
بمايفيد ملك الغائب المذكور لحصته منها؟ 

أجاب 

لايسقط الحق بتقادم الزمان» فإذا كانت تلك المرأة الواضعة يدها على 
هذه الدار مقرة بما يفيد ملك الرجل المذكور لحصته منها تعامل بإقرارها في 
حق نفسها ويحكم عليها بموجبه. ولا يمنع من ذلك وضع يدها تلك المدة 
والحال هذه. 

واللّه تعالى أعلم 

[9 ذي القعدة سنة ١717/8‏ 

سثئل في أخوين لهما حصة في عقار» باع كل منهما نصيبه منها لأخته 
بثمن معلوم وسامحاها من ثمنها وأبرآ ذمتها براءة ومسامحة شرعية وقبضت 
منهما المبيع» وكتب بما ذكر حجة من الحاكم الشرعي. وتصرفت فيها بالهدم 
والبناءء ثم بعد مدة أراد أحد الأخوين أن يرجع على أخته في ثمن حصته متعللا 
بأنه كان وقت البيع والمسامحة غنيًا وافتقر الآنء فهل لا يجاب لذلك والحال 
ماذكر؟ 


























كتاب الإقرار 




















أجاب 

ليس لمن أبرأ ذمة أخته من ثمن ما اشترته منه إبراء صحيحا الرجوع 

عليها بذلك بمجرد تعلله بما ذكر في السؤال. 
واللّه تعالى أعلم 

[371» صفر سنة ١171/9‏ 

سثل في أخوين واضعين أيديهما معا على أطيان خراجية وعقارات 
ومنقولات نشأً ذلك من كسبهما معا مدة حياتهماء ثم تصادقا على أن جميع 
الموجودات التي تحت أيديهما من أطيان زراعة وعقارات ومنقولات مشتركة 
بينهما لكل واحد منهما نصفها وكتب بذلك صلك بمحضر من الشهود. ثم توفي 
أحدهما عن ورثة فهل للأخ الموجود مقاسمة الورثة بالنصف في الموجودات. 
ويعمل بالصك بعد ثبوت مضمونه بالبينة الشرعية؟ 

أجاب 

إذا ثبت بعد الدعوى الصحيحة كون الأخوين المذكورين في معيشة 
واحدة» وأن كسبهما واحد وأنهما تصادقا حال صحتهما على أن جميع ما هو 
تحت أيديهما مشترك بينهما بالوجه الشرعي يُقضى على ورثة الآخ الميت 
لآخيه الحي المدعي بنصف ما كان تحت أيديهما يوم الإقرار حيث لا مانع. 

واللّه تعالى أعلم 

١1/41١ محرم سنة‎ ١١]17941[ 

سئل في أربعة إخوة تحت أيديهم طين فلاحة يستحقونه بينهم بالسوية 
باعترافهم بذلك. وأخذ عليهم القاضي إشهادا بأن لكل واحد الربع» وصاروا 
يزرعون الأطيان المذكورة مدة وحصلوا من نمائها مواشي وغيرهاء وكلهم 
































وحصحري الفتاوى المهدية المجلد الثاني عشر 
هن 


في معاش واحد وليس لواحد منهم كسب خاص به. بل اكتساب الجميع من : 
الأطيان التي تحت أيديهم وغيرها بالاذ شتراك مع الغير وبالإيجار. ومكثوا على 
ذلك مدة لا يتميز لواحد منهم شيء يختص به دون البقية» ثم قال الأكبر منهم: 
إن جميع هذه المواشي لي خاصة وليس لواحد منكم فيها شيء؛ لأن جميعها 
حدث بتصرفي وشرائي ولم يسلمواله ذلك وقالوا: إن التصرف لنا جميعاء وطال 
النزاع بينهم في ذلكء ثم اعترف الأخ الأكبر المذكور بحضرة جمع المسلمين 
حانج با باينري ور المتاراك والمر انح الخاضة بهم والعاد كاعر 
غيرهم والنحاس وغيرها مشترك بينهم مثل بعضهم. لكل واحد منهم الربع» ثم 
بعد ما يقرب من سنة رجع لدعواه الأولى» وقال: إن جميع المواشي وما حدث 
بتصرفي خاص بي وليس لكم فيه شسيء؛ فهل لا يسلم له ني دعواه ذلك ويحكم 
عليه بموجب إقراره بأن لكل واحد منهم الربع في جميع ما بأيديهم سيما وأنه لا 
نزاع بينهم ني الأطيان؟ ما الحكم؟ 
أجاب 

حيث كانت تلك الأطيان مشتركة بينهم ولا نزاع بينهم فيهاء وقد حصلوا 
من نمائها هذه المواشي وغيرها من الأشياء المذكورة لأنفسهم على سبيل 
الشركة بينهم. وقد أقر المنازع بشركتهم له فيها لا يكون له الاختصاص بها 
دونهم بدون مخصص شرعيء ويعامل بموجب إقراره إذ هو حجة عليه فيما 
هو موجود وقت الإقرار حيث لا مانع. 


واللّه تعالى أعلم 


١7/1١ صفر سنة‎ ”١]141*[ 























سثل في رجل توفي عن أخيه لأبيه. وعن ورثة غيره وجميع ما كان في يد 
المتوفى المذكور من عروض وعقار وأطيان زراعة أميرية ومهمات ومواش 


























كتاب الإقرار 




















1١/ 


وأغنام وغير ذلك من قليل وكثير مما يعرف به» وينسب إليه مشترك بين الأخ 
المنوفى المذكور وبين الأخ لآب المذكور مناصفة بينهما ما عدا ملبوس 
المتونى» واعترف باقي الورثة بمجلس القاضي بالشركة المذكورة» وأن الحق 
والاستحقاق في نصف جميع ذلك للأخ لأب المذكور, وأنه لاحق ولا استحقاق 
ولادعوى ولاطلب لهم فيه واعترفوا أن النصف الثاني هو المتروك عن 
المتوفى» وأخرج القاضي باعترافهم المذكور حججا شرعية مسجلة بالسجل 
المصان بعد رفع صورة التصديق المذكورة إلى مفاتي الحنفية» وإفادتهم بصحة 
التصديق المذكورء وأنه معمول به شرعًا في حق المصدقين, وثبت أيضا إقرار 
المتوفى المذكور في حال حياته بالشركة المذكورة في وجه خصم شرعي بعد 
تقدم دعوى صحيحة شرعية لدى الحاكم الشرعي, وحكم بالشركة المذكورة 
في وجه الخصم المذكور بعد رفع صورة الدعوى وجواب المدعى عليه إلى 
مفاتي الحنفية» والإفادة عليها بصحة الدعوى المذكورة؛ والحكم المبني عليها 
بأنه يسري هذا الحكم على كافة الورثة» ويحكم بنصف جميع ما كان تحت يد 
الأخ المتونى المذكور للأخ لأب الحي المذكور وصدر حكم القاضي بذلك 
بعد الإفتاء المذكور وأخرج بذلك حجة شرعية مسجلة بالسجل المصان. فهل 
بعد ذلك إذا أراد أحد من الورثة معارضة الأخ لأب ني النصف الذي يستحقه 
بوجه الشركة المذكورة لا تسمع منه المعارضة والدعوى ني النصف المذكور. 
ويمنع عن الدعوى في ذلك سيما مع وجود الحجج المسجلة المثبتة للشركة 
المذكورة بمقتضى تصديق الورثة المذكورين واعتراف المتوفى بها؟ 
أجاب 

إقرار باقي الورثة البالغين بشركة أخ مورثهم له فيما ذكر عن طوع حجة 
عليهم فيعاملون بموجبه؛ لأن الإقرار من حجج الشرع القاصرة على المقر 
فيؤاخذ به في حق نفسه. كما أن إقرار المورث بذلك حجة عليه. فتعامل به 
































وحصسحري الفتاوى المهدية المجلد الثاني عشر 
يي 


ورثته فيما آل لهم عنه حيث لا مانع» فإذا كان ما هو مسطور بالسؤال ثابتا لا 
يكون لأحد المقرين معارضة المقر له فيما ذكر بدون وجه شرعي. 























[18117415 ربيع آخر ١7/81‏ 

سكل في رجلين لكل منهما نخيل مجاور لنخيل الآخر حصل بينهما تنازع 
فيه ثم حضرا وميزاه من بعضه. وأقرا كل للآخر بالملك فيما وضع يده عليه: 
وذلك من مدة خمس عشرة سنة وكل مكلف عليه نصيبه ويدفع خراجه المدة 
المذكورة» ثم بعد ذلك ادعى أحدهما على الآخر بأن ما ني يده من النخيل ملك 
للمدعي وأنه رهنه تحت يده وذلك بتاريخ سابق على التمييز والتصادق بإقرار 
كل منهما للآخر بالملك فيما بيده» فهل إذا ثبت ماذكر من التمييز والتصادق من 
كل منهما للآخر على ملكه لما ني يده بالوجه الشرعي لا تسمع دعوى أحدهما 
على الآخر بملك المدعي لما أقر به للمدعى عليه بتاريخ سابق» ويكون ذلك 
تناقضا منه. ويعامل بموجب إقراره طائعا سيما مع التصرف المذكور في هذه 
المدة؟ 

أجاب 

الإقرار حجة قاصرة على المقر فيعامل بموجبه بعد ثبوته بطريق شرعي» 
ولا تسمع دعواه الملك لنفسه وأنه رهنه عند واضع اليد بتاريخ سابق على 
إقراره لواضع اليد بالملك فيما ذكر. 

واللّه سبحانه وتعالى أعلم 


[415/] ه شعبان سنة ١7/1١‏ 


سثئل في رجل غرس نخيلا في ست حفر مملوكات له من ماله الخاص به 
وقام عليه بما يحتاجه حتى نبت النخيل وكبر. ثم غاب إلى جهة من الجهات. 


























كتاب الإقرار 




















كيل 
فوضع رجل يده على النخيل المذكورء وقد مات تحت يده أربع حفر بمعنى 
أنها ببست وصارت لا ينتفع بهاء وبقي تحت يده حفرتان فلما حضر من غيبته 
وجد الرجل المذكور واضعا يده على الحفرتين المذكورتين. فطلب منه 
الغارس المذكور رفع يده عنهما وتسليمهما له فأقر واضع اليد بملكه لأرض 
الحفرتين والنخيل الذي فيهماء وأنه هو الغارس لهماء وادعى أن له فيهما حقا 
بطريق كونه وضع يده عليهما مدة غيبة الرجل المذكورء فهل والحال هذه يجبر 
واضع اليد المذكور على تسليم الحفرتين المذكورتين بما فيهما من النخيل 
لمالكهما الغارس لهما المذكور جبرا عنه. ولا عبرة بدعواه المذكورة» ويمنع 
من المنازعة والمعارضة في ذلك؟ 
أجاب 

حيث أقر واضع اليد بملك المدعي الأرض وما فيها من النخيل يعامل 
بإقراره في حق نفسه ويؤمر بتسليم ما ذكر لمالكه حيث لا مانع» ولا عبرة 
بمجرد تعلله بوضع يده مدة غيبة المالك ولو طالت؛ لأن ما ذكر ليس من 
أسباب الملك. 

واللّه سبحانه وتعالى أعلم 

[115]" جمادى الأولى سنة ١7/57‏ 

سئل في رجل مات عن زوجته. وعن ثلاث بنات منهاء ثم ماتت الزوجة 
بعد زوجها عن بناتها النلاث فقطء وترك لهن أبوهن ملكا فادعت بنتان من 
الشلاث بأن أباهما كان باع لهما المكان قبل موته. وكتب لهما بذلك حجة فلم 
تصدقهما البنت الأخرىء ودخل الناس بينهن بالصلح وصالحوهن وصدقن 
جميعا على أنه مورث لهن عن أبيهن وأمهن. وصرن يُؤجرنه ويقتسمن أجرته 
مدةتزيد على اثنتي عشرة سنة, والآن أرادت البنتان الرجوع عن الصلح 
































وحصسحري الفتاوى المهدية المجلد الثاني عشر 
شن 


والتصديق المذكورين وتدعيان بما كان ادعتا به أولاء فهل بعد ثبوت الصلح 
والتصديق المذكورين لا تجابان لذلك ولا تقبل الدعوى منهما بذلك؟ 
أجاب 
حيث صدقت الأختان على كون المكان المذكور موروثا لهما ولآختهما 
الثالثة عن أبيهن وأمهن بعد دعو اهما شراءه من أبيهماء وثبت ذلك بالوجه 
الشرعي طائعتين لا تعتبر دعواهما شراءه من أبيهما بعد ذلك. 
واللّه سبحانه وتعالى أعلم 























١7/87 رجب سلنة‎ ”71١11]14117[ 
سئل في رجل أشهد على نفسه في حال صحته وسلامته بأنه لاايملك‎ 
شيئا من الدنيا سوى ملبوس بدنه وجملة من الكتب وفرش المقعد وصندوقه‎ 
المختص به ومفتاحه بيده الموضوع ذلك بمنزل سكنه. وأن جميع باقي الموجود‎ 
بالمنزل خلاف ما هو معين أعلاه من فرش ونحاس ومصاغ وصيني وخلافه من‎ 
أثاث المنزل ملك لزوجته التي في عصمته. ولم يكن لزوجها المذكور فيه حق‎ 
بوجه من الوجوه الشرعية» بل الحق والاستحقاق والملك فيما شرح لزوجته‎ 
المذكورة» وكتب بذلك سندا وختمه بختمه وأمضاه بخطه. وعليه جملة شهود‎ 
على إقراره وإشهاده بذلك. ثم بعد مدة ماتت الزوجة المذكورة عن زوجها‎ 
المذكور وعن إخوتها أشقائها ووالدتهاء ولم ينازع الزوج المشهد المذكور‎ 
بعد موت زوجته فيما أشهد به على نفسه. ثم بعد مدة مات الزوج المذكور‎ 
عن أولاد ذكور وإناث» فهل يكون إقراره وإشهاده بمااذكر صحيحا نافذا على‎ 
ورثته وليس له المعارضة ولا المنازعة في إبطال ذلك بدون وجه شرعي, ويكون‎ 
الحق في ذلك لورثة الزوجة: وما استثناه في الإشهاد المذكور يكون لورثته عملا‎ 

في ذلك بإقراره؟ 


























كتاب الإقرار 




















أجاب 

الإقرار بأن جميع باقي ما في المنزل المعين ملك لزوجته بعد إخراج ما 
بينه حجة على المقر فيعامل بموجبه» وكذا تعامل به ورثته من بعده إذا ثبت 
بعد دعوى صحيحة مس موعة شرعا لا أن ورثة المقر لها إذا علموا انتقل ذلك 
إلى مورثتهم بسبب من أسباب الملك كبيع أو هبة حل لهم الانتفاع به» وإن 
لم يكن هناك سبب لا يحل؛ إذ الإقرار ليس سببا من أسباب الملك وإن كان 
يؤاخذ لكونه حجة عليه» ويدخل في ذلك ما يتحقق بالوجه الشرعي أنه موجود 
بالمنزل وقت الإقرار سوى المستثنى» ووارث كل من المقر والمقر له يقوم 
مقام مورثه فلوا اختلفا في شيء هل كان موجودا وقت الإقرار أم لا فالقول 
للمقر أو وارثه في نفي وجوده. والبينة على المقر له أو وارثه على دعوى 
وجوده حين ذاك. 

واللّه سبحانه وتعالى أعلم 

١7/17 شعبان سنة‎ ١١ ]91[ 

سثئل في امرأة اشترت من زوجها نصف بيت بثمن معلوم وكتب به حجة 
مسجلة من الحاكم الشرعيء ثم بعد ذلك خالعها على مؤخر صداقها ونفقة 
عدتها ومبلغ معلوم من الدراهم وأبراً كل صاحبه براءة عامة من كل حق ودعوى 
وطلب. وتخالصا من بعضهماء ثم وضع يده على الحصة التي باعها لها فادعى 
وكيلها عليه بها وطالبه برفع يده عنها لكونه كان باعها لها فاعترف لها بذلك» 
وادعى عليها بالإبراء العام وزعم دخول تلك الحصة تحت الإبراء المذكور 
ونظرا لإقراره لها بتمليك الحصة من قِبله بطريق الشراء حين الخصومة حكم 
عليه القاضي بتسليمها وتحرر بذلك إعلام شرعيء ثم ادعى عليها بأنه يستحق 
بذمتها مبلغا مقابلة ما صرفه في عمارة أجراها في ذلك المكان المشترك قبل 
































وحصمسلحري الفتاوى المهدية المجلد الثاني عشر 
سن 


الإبراء العام الصادر من كل منهما للآخر فأنكرت دعواه. فهل حيث كان الإبراء 
العام منه لها ثابتا بالوجه الشرعي وهو مقر به لا تسمع دعواه عليها بحق سابق 
على تاريخ الإبراء المذكور مع إنكارها ذلك؟ 

أجاب 























لا تسمع الدعوى بعد الإبراء العام إلا بحق حادث بعده. فلا تسمع 
دعوى الرجل المذكور على تلك المرأة بدين سابق على تاريخ الإبراء العام 
لها من كل حق ودعوى وطلب مع إنكارها ذلك. 

واللّه تعالى أعلم 

[7]71 شعبان سنة ١7/7‏ 

سثئل في رجل أقر في حال صحته وسلامته ونفاذ أقواله وأفعاله الشرعية 
بأن عليه قدرا معلوما من الدراهم دينا شرعيًا لزوجته. وأن جميع ماني يدها 
ومافي منزلها من الفراش والنحاس والأمتعة ملك لها ولاحق ولا ملك فيه 
بوجه من الوجوه الشرعية» وذلك الإقرار بحضرة بينة شرعية تشهد به فهل إذا 
مات بعد مدة عن الزوجة المذكورة وعن غيرها من الورثة وأراد باقى الورثة 
أن يبحمل ذلك ميزانا وتركة عن العيت المذكور ليس له ذلك ويكون المقر يه 
جميعه للزوجة المذكورة خاصة, ويكون لها أخذ دينها مما يوجد مخلفا عنه 
سوى ما ذكر؟ 

أجاب 

المصرح به أن الإقرار ليس سببا من أسباب الملك. وأن الدعوى بناء 
عليه لا تسمع''» وإن كان الإقرار حجة قاصرة على المقر فيعامل بموجبه؛ فإن 
ادعت المرأة المذكورة دعوى صحيحة مسموعة واضحة ببذا الإقرار على هذا 


.0/9 /0 الدر المختار وحاشية ابن عابدين»‎ )١( 















































ار ل 
رضنا 
الوجه وأثبتته يقضى لها بما في يدها وما في منزلها وقت الإقرار» وكذا يقضى 
لها بالدين بعد دعواه على الوجه المعتبر شرعا وثبوت الإقرار به حال الصحة. 
مات فادعى ابنه أن ذلك تركة أبيه قال أبو القاسم ههنا حكم وفتوى؛ فالحكم: 
إذا ثبت هذا الإقرار وجب القضاء لها بما كان في الدار يوم الإقرار» وفي الفتوى: 
إذا علمت المرأة أن الزوج صادق في إقراره وأن جميع ذلك كان لها ببيع أو هبة 
وما أشبه ذلك فهي في سعة من أن تمنع ذلك عن الوارث,ء وما لم يكن ملكا لها 
لا يصير ملكا لها بالإقرار الباطل»)"'". انتهى. 
واللّه سبحانه وتعالى أعلم 
[7470] "7 شوال سنة ١7/7‏ 
سئل في امرأة طلقها زوجها طلاقا بائنا في نظير إبرائها له من مؤخر صداقها. 
وجدد العقد عليها. وسمى لها صداقا معلوماء ثم بعد ذلك أخذت منه جاموسة 
وأرسلتها إلى بيت أهلهاء وتريد أن تجعلها في نظير مؤخر صداقها الذي أبرأته 
منه في نظير الطلاقء فهل إذا ثبت أنه طلقها على إبرائها من مؤخر الصداق. 
وكان قدرا معلوما من الدراهم تبرأ ذمته منه ولا تستحق عنده شيئا منه؟ لا سيما 
وقد جدد العقد عليها بقدر معلوم وقبضته منه. ويلزمها رد الجاموسة لزوجها 
والحال هذه. 
أجاب 
إن صح الإبراء من المؤخر الأول لا يكون لها مطالبة الزوج به ولا أخذ 
واللّه سبحانه وتعالى أعلم 


1 /” الفتاوى الخانية بهامش الفتاوى الهندية»‎ )١( 





























وحصسحري الفتاوى المهدية المجلد الثاني عشر 
تكن 























١7/5 صفر سنة‎ ”١7471[ 
سئل بإفادة واردة من بيت مال مصر مضمونها ما توضح أعلاه صورة بند‎ 
سابع في زيل لائحة بيت المال السابق تنظيمه بحضور حضرات السادة العلماء‎ 
وحضرنكم., وحيث الموضح به أن التركات التي يوضع عليها الختم لغيبة‎ 
بعض الورثة يصير فكه عند حضور الغائب وتحقق وراثته بإعلام شرعي أو‎ 
بتصديق من باقي الورثة الحاضرين المعتبر تصديقهم شرعاء فهل الذين يعتبر‎ 
تصديقهم ني ذلك هم الورثة الحاضرون الذين ثبتت وراثتهم شرعا بمقتضى‎ 
إعلام شرعي من قبل حضور الغائب أو هم الورثة الحاضرون الذين يكونون‎ 
بلغا خالين من العته وما أشبه ذلك ولو لم يكونوا ثابتي الوراثة شرعا؟ نؤمل‎ 
ورود الإفادة عما توضح مفصلا؛ ليعتمد الإجراء وصورة البند المذكور أعلى‎ 
الخطاب وهو البند السابع من زيل لائحة بيت المال الختم الذي يصير على‎ 
التركات لغياب بعض الورئة يصير فكه عند حضور الغائب وتحقيق وراثته‎ 
بإعلام شرعي أو بتصديق من باقي الورثة الحاضرين المعتبر تصديقهم شسرعا‎ 


بحيث لا يصير جرد التركة ولا تأصيلهاء وأماتة تقسيم التركة بعد ذلك فيما بين 
الورثة فيكون بحسب ما تقة م تقتضيه الأصول الشرعية. 
أجاب 


لاايفهم من هذا البند أن الورثة الحاضرين المحققة وراث: ثتهم للمتوق 
يكلفون إثبات وراثتهم» ويحضرون إعلاما ما بذلك لاعتبار تصديقهم بل 
هذاني حق من كان غائبا حين الوفاة ثم حضرء فإما أن يثبت يثبت الغائب المذكور 
وتم إقاذنا. تشع ١‏ ا ميضيا على لز تباي الرازفة للد ضترين 
المعتبر تصديقهم بأن يكونوا ممن ينفذ إقرارهم على أنفسهم, وهم البالغون 
العاقلون الذين لا مانع فيهم من اعتبار تصديقهم في ذلك. فحينئذ يرفع ختم 
بيت المال بدون جرد ولا تأصيل لشيء من التركة» فالذي يقتضيه هذا البند 


























كتاب الإقرار 




















نارنا 
أنه عند وجود إثبات الغائب وراثته بعد حضوره بإعلام شرعي أو تصديق 
الحاضرين من الورثة له على الوراثة» وكانوا ممن يعتبر تصديقهم في ذلك كما 
ذكر لا يكون لمصلحة بيت المال مدخل في هذه التركة بشيء سوى فك الختم 
عنهاء وتبقى في يد من كانوا حاضرين من الورثة مع الغائب الذي حضر. 
واللّه تعالى أعلم 

[7977] 707 ربيع الأول سنة ١7/85‏ 

سئل في وصي مختار على أيتام مالهم تحت يده اشترى لهم به عقارا 
ودفعه إلى البائع ووقت كتابة المبايعة ذكر أن الشراء له من ماله. وكتب الصك 
على هذا الوجه ووضع يده على هذا العقار واستغله للأيتام» ثم أشهد على 
نفسه أن الشراء كان للأيتام المذكورينء وأن كتابة اسمه في الصك عارية» وأن 
الثمن المدفوع من مالهم. ولم يكن به مانع وقت الإقرار من نفاذه عليه ولم 
يكن الثمن المدفوع زائدا عن قبمة مثل العقار المذكور بل هو أقل من قيمة 
المثل» وني شراء هذا العقار مصلحة للأيتام المذكورين؛ فهل إقراره على الوجه 
المسطور صحيح نافذ عليه يؤاخذ به في حق نفسه والحال ما ذكر؟ 

أجاب 

نعم» إقراره المذكور صحيح قضاء فيعامل بموجبه إذ هو حجة قاصرة 

على المقرء وهذا حيث لا مانع. 
واللّه تعالى أعلم 

[97/] ه شعبان سنة ١7/5‏ 

سئل في أخوين ني معيشة واحدة وكل منهما صاحب كسب ذهبا من 
بلدهما إلى سكندرية» واشتريا قطعة أرض وبنياها بيتا من مالهما وسكنا فيها 
































وحصسحري الفتاوى المهدية المجلد الثاني عشر 
شين 


مدة طويلة» ثم بعد ذلك رجع أحدهما إلى البلدة واشترى دارا وبهائم وأمتعة» 
ثم بعد ذلك رجع أخوه الذي في سكندرية إلى البلدة أيضاء وسكن مع أخيه 
مدة. ثم بعد ذلك أراد العزلة من أخيه فانعزل» وقسم الدار والبهائم والأمتعة 
التى اشتراها أخوه وتصادقا على أن البيت الذي في سكندرية لكل منهما نصفه 
على يد شهود تشهد بذلك وأخد كل ذي حق حقه على يد القاضي؛ وكتبا بذلك 
حجة شرعية مسجلة؛ وتصرف كل منهما في نصيبه تصرف الملاك ثم بعد مدة 
تزيد على سبع سنوات توفي أحدهما وخلف أولادا ذكورا وإناثاء ثم بعد وفاة 
أبيهم بمدة ذهبوا إلى سكندرية» فسكنوا في بعض البيت وعمهم يُؤْجر نصيبه 
من قبل وفاة أبيهم إلى الآن. فأراد أولاد أخيه الآن منع عمهم من البيت متعللين 
بن حجة أرض البيت مقيدة باسم أبيهم مع اعترافهم بمضمون حجة القسمة 
والتصادق بين أبيهم وعمهم على اشتراكهما في البيت الكائن بسكندرية مناصفة 
المتأخرة التاريخ عن حجة شراء الأرضء وهم جميعا بالغون عاقلون طائعون 
ووجود بينة تشهد بنصادقهما على الاشتراك المذكور ني ذلك. فهل والحال 
هذه لاعبرة بدعواهم اختصاص أبيهم بالمكان المذكور بناء على كتابة حجة 
شراء أرض باسم أبيهم خاصة؟ أفيدوا الحواب. 
أجاب 

حبنت تضناذق الأسوان العذكو زان على أنالبيت المذكون مكرك 
بينهما مناصفة» وتحرر بذلك حجة شرعية متأخرة التاريخ عن حجة شراء 
أرض البيتء وكان ورثته المذكورون معترفين بذلك بعد موته لا يكون لهم 
منع عمهم من نصيبه منه والحال ما ذكر بمجرد تعللهم بكتابة حجة الأرض 
باسم أبيهم خاصة السابقة على ما ذكر؛ إذ الإقرار الصحيح حجة على المقر 
فيعامل بموجبه. وإقرار المورث فيما يتعلق بالمتروك عنه يمنع دعوى ورثته 
بما يناقضه. 























واللّه تعالى أعلم 


























كتاب الإقرار 




















١١/5 شعبان سنة‎ "٠751 


سئل عن جنينة مشتركة بين رجلين معلومين, باع أحد الشريكين نصيبه 
لشريكه الآخر بثمن معلوم, وأقر البائع بق بقبض الثمن منه كاذياء ثم بعد ذلك 
ماك المقر امد كور عن ورئة طللو| تحليك المقر له بان قور نه الملاكوان لم 
يكن كاذبا في إقراره المذكورء فهل يجابون لذلك؛ ويكون لهم تحليفه. وإذا 
نكل عن الحلف يقضى عليه بالثمن المذكور؛ حيث لم يثبت قبض مورث 
المدعين بوجه شرعي؟ أفيدوا الجواب. 

أجاب 

نعمء يكون لورثة المقر تحليف المقر له أن مورثهم لم يقر بقبض الثمن 
كاذبا على قول أبي يوسف المفتى به» ونقله في تنقيح الفتاوى الحامدية من 
الإقرار”''» فإن نكل لا يكون الإقرار المذكور حجة له بناء على ما ذكر. 

واللّه تعالى أعلم 

١7/65 محرم سنة‎ ١ 117475[ 

سئل في رجل مات عن ورثة من جملتهم ابنه القاصر وله وصي من 
قبل أبيه» ادعى أجنبي أن الميت باعه في حال صحته حصة ني حانوت ومقعدا 
مملوكين للميت. وادعت بنت الميت أن أباها باعها نصف بيت له في صحته. 
فصدق الورثة البالغون الأجنبي على دعواه غير أنهم ذكروا أن ذلك ني مرض 
الموت. فهل لا يثبت البيع في حق القاصر إلا بإثباته لدى القاضي بطريقه 
الشرعيء ولا يسري تصديق الورثة البلغ في نصيب القاصرء ولو صدق الوصي 
لا يعتبر تصديقه. وإذا صدق الوصي المذكور وابن الميت البالغ بنت الميت 
على دعواها الشراء من أبيها لا يعتبر ذلك في حق القاصرء وتكلف إثبات ذلك 


6 تنقيح الفتاوى الحامدية» ؟/‎ )١( 
































وحصحري الفتاوى المهدية المجلد الثاني عشر 
يلين 


لدى الحاكم الشرعي لآ سيما ولم يتحرر بالشراء المدعى به حجحج شرعية؟ 
أفيدوا الجواب. 























أجاب 

الإقرار حجة قاصرة على المقر فلا يعتبر في حق غيره» كما أن إقرار 
الوصي في حق اليتيم باطل» فيؤمر من ادعى شراء شيء من الميت حال حياته 
وصحته بإثبات دعواه لدى القاضي بطريق شرعي حتى يسري على القاصر 
ومن جحد من الورثة. 

١ ]7477[‏ ربيع آخر ١7/5‏ 
من المتوطنين بثمن بولاق يقال له علي سلطان عن زوجة وبنتين وأخت وأخ 
شقيقين وجميعهم بلغ حاضرون ما عدا الأخت. فإنها كانت غائبة بجهة قبلي 
ونظرا لغيبتها توجه مندوبو المصلحة. وبحضور من كانوا حاضرين صار 
ضبط متروكاته. وهي بعض منقو لات جزئية ونقدية مبلغ 751١5‏ و١3‏ من 
ذلك ٠‏ دارجة أمانة طرفه لأناس آخرين. والمنقولات سلمت للمتعهد 
يوم الوفاة أمانة» وأما النقدية فصار وضعها في خزينة بيت المال» وبعد ذلك 
حضرت الأخت الغائبة» وتقدم عرضحالان أحدهما من الأخت وباقي الورثة 
بطلب نقود ومنقولات التركة. والآخر من أصحاب مبلغ الستة آلاف قرش 
بطلب مبلغهم. وبالتحقيق في المصلحة صدق الورثة الحاضرون على صحة 
وراثة الغائبة» وشهد بذلك الشهود الذين يعرفونهم, ثم صدق الجميع على مبلغ 
الأمانة أنه حق أربابه هذا ولما دون بذيل اللائحة وما تقدم وروده من حضرتكم 
بتاريخ ١١‏ ص سنة 17/54 من أن المتروكات التي يجري ضبطها نظرا للغائب 


























كتاب الإقرار 




















كيل 
فقط متى حضر الغائب وصدق الورثة الحاضرون المعتبر تصديقهم شرعا على 
وراثته تسلم لهم التركة بدون جرد وبدون تأصيل ولاختلاف هذه الحادثة في 
كون المنقولاات مؤصلة في يوم الوفاة لقلتها ووضع النقدية بخزينة المصلحة 
وكونها زيادة عن الألف قرش ما فهم والحال هذه أنه يكتفى بما شهد به الشهود 
العارفون للورثة وتصديق الحاضر من الورثة على وراثة الغائبة» وتصرف 
النقدية إليهم ويفرج لهم عن باقي التركة, ولا يلزم في ذلك ثبوت وراثة شرعية 
بالمحكمة» ويسري على هذا حكم ما دون بذيل اللائحة» وذاك الشرح أو ما 
دامت التركة مؤصلة والنقود وضعت في الخزينة يلزم إجراء الإثبات شرعاء 
ولاعبرة بتصديق الورثة الحاضرين» وشهادة الشهود ولاقتضاء الحال الإفادة 
من سيادتكم عن الحكم الشرعي في ذلك لزم تحريره لحضرتكم. نؤمل الإفادة 
لإجراء ما يقتضيه الشرع وبحاشيتها أن الذي كان جاريا قبل ورود شرح 
حضرتكم المذكور أنه إذا مات أحد عن وارث غائب ووارث حاضر والغائب 
حضر يكلف الثبوت شرعا ولو التركة مختوما عليها مؤقتاء ولما ورد الشسرح 
المذكور المتضمن الاكتفاء بتصديق الورثة المعتبر تصديقهم شرعا بدون جرد 
وبدون تأصيل في الإفراج لهم عن التركة من غير إثبات في الحكم. جرى العمل 
في التركات المذكورة التي لم يكن وضع منها نقود ني المصلحة على موجب 
ذلكء ولماتصادف حصول تلك الحادثة ووجدت قريبة من الحادثة المذكورة 
وليست مثلها من كل وجه بالنسبة لوجود النقدية في هذه وكونها وضعت في 
الخزينة استلزم الحال الاستفتاء عنها من باب السيادة فلزمت التحشية لزيادة 
الإحاطة وورود الإفادة عن الحكم الشرعي ني ذلك. 
أجاب 

الذي يقتضيه البند المحكى عنه والجواب الصادر من هذا الطرف سابقا 

خاريك "١‏ ضن ست 1184 المقيد ف الإقزاز من هذه الفتاو :بيلا التاري حدم 
































وحصطصسحري الفتاوى المهدية المجلد الثاني عشر 
لال 


الفرق في اعتبار تصديق الورثة الحاضرين المعتبر تصديقهم المحقق وراثتهم 

لمن كان غائبا منهم وقت الوفاة بين ما إذا كانت المصلحة وضعت نقدية بعد 

الوفاة من التركة في خزينتها أو لا؛ إذ منطوق ما ذكر أن المصلحة ترفع الختم 

المؤقت عن التركة وتسلمها للورثة بدون جرد وبدون تأصيل» وهذا صريح 

أيضا في كون المصلحة ليس لها جرد شيء ولا تأصيله في هذه الحالة» واعتبار 
[/9]4571 رمضان سنة ١7/65‏ 


سئل في رجل باع حصة من داره المملوكة له لآخر بثمن معلوم وأقر 
بقبضه من المشتري» والحال أنه لم يقبض منه شيئاء ثم توفي البائع» فهل لورثته 
الدعوى بذلك على المشتري ولهم تحليفه على أن مورثهم ما أقر كاذبا؟ أفيدوا 
الجواب. 























أجاب 
نعمء لهم الدعوى على المشتري بذلك وتحليفه بأن مورثهم ما أقر 
بقبض الثمن كاذبا؛ لأن الورثة ادعوا أمرا لو أقر المقرله به يلزمه. فإذا أنكر 
يستحلف ونقلها في تنقيح الحامدية عن صدر الشريعة من آخر الإقرار”". 
"٠ ]/47[‏ صفر سنة ١7/5‏ 
جمعة البخارى. ووجد عليه سند محرر حال حياته مقر فيه أنه لا يملك شيئا 


6 تنقيح الفتاوى الحامدية» ؟/‎ )١( 


























كتاب الإقرار 




















1١.١ 
سوى ملبوس بدنه» وأن الملك ني أصناف البضاعة التي ني الدكان والحاصل‎ 
للحاج شريف, وأشهد شهودا على إقراره» فهل لعدم إيضاح ما ني الحاصل‎ 
والدكان بسند الإقرار لآ تسمع دعوى من يدعي بهاء ويجوز شرعا سماع‎ 
الدعوى ويحكم بها بعد الإثبات؟ وإذا حكم بمقتضاه فهل بسبب أن المتوى‎ 
كان عاملا يقررله شيء نظير عمله مع عدم العلم بقدر ما كان مقررا له أم‎ 
كيف؟ نروم إفادة الحكم الشرعي ني ذلك.‎ 
أجاب‎ 

الإقرار بأن جميع ماتحت يدي في الحاصل أو المنزل مثلا ملك لفلان 
إقرار عام حسب ماهو موضح بالسند المذكورء وليس من المجهول فإذا 
ادعى المقر له بجميع ما وجد في هذا المكان من البضاعة أنها ملكه وصحح 
دعواه بطريق شرعيء وأن واضع اليد المذكور أقر له هذا الإقرار في وجه خصم 
شرعيء وأثبت الإقرار المذكور شرعا يقضى له بجميع ما يتحقق وجوده من 
البضاعة في هذا المكان وقت الإقرار ولا يترتب على مجرد كون الشخص 
العمل موجبا لتقرير شيء. 

[5747” صفر سنة ١7/5‏ 
أغا كان مستخدما بطرف حضرة مفتش جفالك سنية بالغربية» وفى حال حياته 
حرر سندا بشهادة مذكورين بأن جميع ما تحت يده وتصرفه ملك حضرة البيك 
المومى إليه وليس له ملك ولا استحقاق في شيء من ذلكء وأن ثيابه وملبوسه 
من إحسانات حضرة البيك المومى إليه» وأوضح به أنه معتق المرأة جلزار حرم 
































وحصسحري الفتاوى المهدية المجلد الثاني عشر 
1١‏ 


المرحوم عثمان بك أرناؤوطء ثم توني وظهر عليه دين وحضرة البيك المومى 
إليه حرر قائمة ببيان الأشياء التي كانت بطرف المرحوم وبينها قلمان”" 
أحدهما أشياء أوضح أنه حضر بها من ابتداء الاستخدام» والآخر أشياء أوضح 
أنها كانت تحت يده على قبول التمنع بهاء وأفاد أنه إذا ثبت عليه دين بالوجه 
الشرعي يصير بيع الأشياء التي حضر بهاء وإن كانت قيمتها لا تفي بالدين 
يصير بيع الأشياء التي كانت معطاة إليه على سبيل التمتع» ويصير وفاء الدين 
تبرعا منه لوجه الله تعالى» وحيث لم يعلم الحكم الشرعي ني ذلك إن كان يعول 
على إخبار المتوفى حال حياته بمعتقته» ويجوز إقراره بأن جميع ما تحت يده 
وتصرفه ملك حضرة البيك المومى إليه» كما ذكر مع ظهور هذا الدين عليه 
ولو كانت معتقته المذكورة موجودة, أم كيف؟ نؤمل ورود الإفادة اللازمة عما 
تقتضيه الأحكام الشرعية في ذلك. 























أجاب 

ماأقر حضر البيك المذكور أنه ملك للمتوفى المذكور فهو تركة عنه 
تقضى منه ديونه بعد ثبوتها حيث لا مانع» وما بقي يكون ميراثا لمن يرثه وما 
عداذلك فإن ادعى حضرة البيك المومى إليه له ملك له دعوى صحيحة في 
وجه خصم شرعيء وادعى أن المتوفى المذكور أقر حال حياته بأن جميع ما 
تحت يده ملك للمدعي المذكورء وأثبت الإقرار المذكور بالوجه الشرعي 
يقضى للمدعي بما يتحقق وجوده من ذلك تحت يد المقر في تاريخ الإقرار 
معاملة له بإقراره ما عدا ما اعترف المدعي أنه ملك للمتوفى المذكورء ولا يمنع 
من ذلك ظهور دين على المتوفى المذكورء ويعول على إقراره حال حياته بأنه 
عتيق لمعتقته المذكورة بعد ثبوته شرعا. 

واللّه سبحانه وتعالى أعلم 

)في الأصل «قلمين». ‏ 


























كتاب الإقرار 




















١7/85 رجب سنة‎ ”>١11]79470[ 
سئل في رجل يملك أشجارا ونخلا ني أرض خراجية بحق القرارء وقفها‎ 
حال صحته وقفا صحيحا شرعيا على نفسه. ثم من بعده على ابنيه محمد‎ 
وسليمان فقطء ثم من بعدهما على ذريتهماء وجعل آخره على جهة بر لا تنتقطع‎ 
وتحرر بذلك حجة مضى عليها اثنان وستون سنة» ثم مات الواقف وانحصر‎ 
وقفه في ابنيه المذكورين فاستمرا يستغلان ريع الأشجار والنخل المذكور إلى‎ 
الآن» وللواقف المذكور بنتان موجودتان حاضرتان مشاهدتان لذلك من غير‎ 
معارضة ولا منازعة لأخويهما ني اختصاصهما بذلك إلى أن مانت إحداهما من‎ 
نحو سنتين عن ولديها وبقيت الأخرى. ثم الآن أراد ورثة البنت الميتة وأختها‎ 
الموجودة المعارضة في ذلك منكرين الوقف من المالك المذكور على الوجه‎ 
المسطور مع إقرار البنتين المذكورتين قبل ذلك بوقف أبيهما ما ذكر على هذا‎ 
الوجه عن طوع واختيار» فهل إذا ثبت إقرار البنتين المذكورتين حال صحتهما‎ 
بذلك بالبيئة العادلة يحكم بمنع الموجودة وورثة الميتة من طلب الميراث عن‎ 
الواقف المذكور معاملة لهم بالإقرار المذكور؟ وما الحكم؟ أفيدوا الجواب.‎ 

أجاب 
الإقرار حجة على المقر إذا كان عن طوع واختيار بعد التكليف فإذا 
ثبت الإقرار المذكور بالوجه الشرعي تعامل المقرتان وورثة من ماتت منهما 
بموجبه إذ ما ثبت في حق المورث يثبت في حق وارثه. 
والزه تعالى أعلم 
١7١ 1[‏ محرم سنة ١7/17‏ 


فيها نخلا وغاب عن بلدته مدة ومات في غيبته» ثم جاءت ورثته إلى بلدته 
































وحصمسحري الفتاوى المهدية المجلد الثاني عشر 
١5‏ 























بعد موته فوجدوا قطعة الأرض وغراسها تحت يد أشخاص فطالبوهم برفع 
أيديهم عن أرض مورثهم وغراسه فيهاء فأقر الأشخاص المذكورون أن قطعة 
الأرض لمورث الورثة المذكورين لا حق لهم فيهاء وادعوا أن الغراس لأبيهم 
لاللمورثء وترافعوا إلى القاضي وحلف الأشخاص المذكو رون على أن 
بن حوس ا حك وقسم بتوافقهم ثمر النخل بينهم 
أخماسا لورثة صاحب الغراس؛ ثلاثة أخماسه ولورثة مالك الأرض خمساه. 
تلحر انكل يعلد للك من الأرقى والتسمرء ينه حماسا كذلك واوشنة 
ورثة مالك الأرض أيديهم عليها بعد خلوها من الغراس المذكورء والآن قام 
ورثة صاحب الغراس يدعون أن لهم في الأرض ثلاثة ة أخماسها حسب قسمة 
الغراس وثمره مع إقرارهم بأن الأرض لمورث واضعي اليد؛ متعللين بأنهم 
حيث قاسموهم في غراس أبيهم وثمره يقاسمونهم في أرض مورثهم أيضاء فهل 
والحال ما ذكر لا يكون لورثة صاحب الغراس حق في قطعة الأرض المذكورة. 
ولا معارضة لورثة مالكها مع إقرارهم المذكور؛ حيث قلع من الأرض الغراس 
المذكور ولا عبرة بتعللهم المرقوم؟ أفيدوا الجواب مأجورين. 
أجاب 

ليس لورثة الغارس مشاركة ورثة مالك الأرض المذكورة فيها والحال 

ما ذكر بمجرد تعللهم المذكور بدون وجه شرعي يوجب الشركة في الأرض. 
واللّه سبحانه وتعالى أعلم 

[77] 9 شوال سنة ١7/1/‏ 

سئل بإفادة واردة من ديوان المالية مآلها: توفي رجل عن زوجة وأولاد ابن 
معتقه» وني يوم وفاته شهد أشخاص بأنه في حياته أقر بأنه لم يكن له في البيت 
شيء قطء. بل البيت وما فيه من عروض حق وملك لزوجته. وبناء على ذلك 


























كتاب الإقرار 




















ا 
الزوجة تدعي الملك لهاء وأولاد ابن المعتق لم يصدقوها عليه فنؤمل الإفادة 
من سيادتكم عن الحكم الشرعي في ذلك. 
أجاب 
الحكم الشرعي في ذلك أنه إذا ادعت الزوجة المذكورة الملك لها فيما 
ذكر في وجه باقي الورثة دعوى صحيحة شرعية» وادعت أيضا إقرار المورث 
بماذكر في صحته وأثبتت ذلك بالوجه الشرعي يُقضى لها بالملك بعد اليمين 
على حسب ظاهر الشرع ولو مما يختص بالرجال معاملة للمقر بما أقر؛ إذ هو 
حجة قاصرة على المقر وإلا فالقول لها فيما يختص بالنساءء وفي المشترك 
فقط حيث كان المتنازع فيه من متاع البيت. 
واللّه تعالى أعلم 
7١7 ]7297*5[‏ شوال سنة 00717717 
سئل في رجل توفي عن بنته البالغة من مدة عشر سنينء وقد أقام وصيا 
على تركته لوفاء دينه وأث, ثبت الوصي وصايته لدى القاضي. ثم بعد مدة ادعى 
ناظر مسجد أن المتونى في حال حياته وقف حصة معلومة في مكانين له على هذا 
المسجد. فأنكرت بنت الميت المذكورة دعواه ولا بينة له على دعواه ولا حجة 
له بذلك. بل غاية ما يحتج به الناظر المذكور على دعواه أن الوصي المذكور 
حال دعواه بالوصاية ذكر أن الميت وقف الحصة المذكورة على هذا المسجد. 
ولم يثبت ذلك ضمن دعواه الوصاية» ولم تصدقه الوارثة على ذلك فهل إذا لم 
ينبت الناظر المذكور دعواه الوقف بالبينة على الوقف أو على تصديق الوارثة 
لا يحكم به ولا يكون ذكر الوصي لذلك حجة ني حق الوارثة ولا يسري عليها؟ 


)١(‏ بالأصل: «21787» ولعل الصواب ما أثبتناه. 
































وحصسحري الفتاوى المهدية المجلد الثاني عشر 
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أجاب 
نعمء لاا يكون إقرار الوصي الوقف حجة على الوارثة فلا يحكم عليها 
بالوقف بمجرد إقرار غيرها به والحال هذه بدون إثباته بطريق شرعي. 
واللّه سبحانه وتعالى أعلم 
7١ ]729*5[‏ ذى القعدة سنة /1/ ١١‏ 
سئل في رجل تزوج امرأتين على التعاقب, وتنازع مع القديمة وأخرجها 
من داره وقريته فألحقت بدار أهلها فى بلدة أخرى. وأقامت الحديثة وحدها فى 
منزله معاشرا لها معاشرة الأزواج مدة تزيد على خمس عشرة سنة» ثم مات 
عنها وعن أخ شقيق ف يق عاصبء وأولاد أخ آخر توفي قبله وترك الزوج المذكور 
ما كان في يده من عقار ونحاس وغلال وأطيان فلاحة وأمتعة» فطلبت الحديثة 
مقاسمة أخيه الحي ني ذلك بحق الربع فرضا للزوجية زاعمة أنه طلق الأولى 
طلاقا باتا فى حال حياته وصحته فادعى عليها أخوه الحى وأولاد أخيه المنوق 
ا ارا مسحي و على لعي وح كديا رايم 
استفادوا هذه الأعيان سوية وزوجها ب يستحق الثلث فيها فقط» وأن ربع الثلث 
مشترك بينها وبين ضرتها القديمة لموته وهي في نكاحه فصدقتهم القديمة على 
الك اه ١‏ امس يد مد 
ا ا ل ا ا الماك 
عار رن ا ا ا 
القديمة بعد ذلك تدعي على الحديثة أنها باقية على نكاح الميت وأن الأعيان 


























كتاب الإقرار 




















/ا 1١‏ 
فهل حيث سبق من القديمة الإقرار عن طوع بأن جميع ماني يد الزوج المذكور 
مشسترك بينه وبين أخيه الحي وأخيه الميت قبله عن أبنائه مثالثة بالسوية بينهم 
وأنها لا تستحق إلا ثمن الثلث ني ذلك كل بحق نصف الربع في المستحق له؛ 
لكونها إحدى زوجتيه ل تسمع دعواها بعد ذلك بأن جميع هذه الأشياء كانت 
مختصة بالزوج المذكورء وأن لها نصف ربع جميعها معاملة لها بإقرارها في 
حال نفاذه؟ 
أجاب 

نعم» لا تسمع دعوى القديمة بما يناقض إقرارها السابق المعتبر شرعا إذ 
الإقرار حجة قاصرة على المقر فيعامل بموجبه؛ فليس لها طلب نصف الربع 
في جميع تلك الأشياء على فرض عدم ثبوت الطلاق المانع من الميراث بعد 
نفيها استحقاق ذلك على الوجه المسطور. 

واللّه تعالى أعلم 

١7// شعبان سنة‎ 7١9 ]795[ 

سئل في أخوين في معيشة واحدة لكل منهما عائلة ومال خاص به. أقر كل 
من الأخوين المذكورين في حال حياته وصحته. ونفاذ إقراره لأكبر أولاده الذي 
من جملة عائلته بأن ماني يد الولد الأكبر المذكور من النقود ملك له وليبس 
لأبيه فيه ملك ولا استحقاق أصلا بحضرة بينة شرعية» ثم مات كل من الأخوين 
المذكورين عن عائلته المذكورة وترك ما يورث عنه شرعاء ويريد باقى الورثة 
سن العائاسيك مناوطة كبر الكو لادامن 4 هائلة فيما أ قر لهه أبوه وجتهله يراق 
عنه ليقاسموه فيه» فهل والحال هذه حيث كان ذلك الإقرار ثابتا شرعا ليس لهم 
منازعة ولا معارضة فى ذلك. ويكون ذلك المقر به خاصًا بالمقر له فقط وليس 
لباقي الورثة حق فيه؟ ‏ 
































وحصسحري الفتاوى المهدية المجلد الثاني عشر 
١5‏ 























أجاب 

صرح علماؤنا بن الإقرار ليس سببا من أسباب الملك فلا يحل لمن أقر 

له غيره بشيء أنه ملكه أن يتصرف فيه تصرف الملاك بمجرد هذا الإقرار ما لم 

يكن مملوكا له في الواقع بسبب موجب الملك كوصوله إلى يد المقر له مهبة 

صحيحة من المقر”"» وصرحوا أيضا بأن الدعوى بناء على الإقرار لا تسمع 

لما ذكر إلا أن الإقرار حجة قاصرة على المقر”"» فيعامل بموجبها وكذا وارثه 

من بعده فيما آل له من قبل المورث إذا ثبت بعد دعوى صحيحة شرعية لا بناء 
عليه. 


٠١ ]7/9*5[‏ ذى القعدة سنة ١1١/4‏ 
سئل ني رجل كان متزوجا امرأة طلقهاء وبعد طلاقها استلمت جميع ما 
تملك من الأمتعة والفراش والملبوسات وغير ذلك. وأشهدت على نفسها أنها 
استلمت أمتعتها وفرشها ونحاسها بالتمام والكمال» وكذا أشهدت على نفسها 
أنها استلمت مؤخر صداقها من زوجهاء وأنها لم يكن لها قبله شيء مطلقا 
وتحرر بمضمون ذلك سند عليها بشهادة جملة من الشهود. ثم بعد مضي مدة 
من تاريخ تحرير السند ادعت على زوجها المرقوم بأشياء فأنكر دعواهاء فهل 
إذا تحقق الإقرار المرقوم وثبت عليها لآ تسمع دعواها فيما تدعيه عليه جملة 
كافية» وتمنع عنه فيما تدعيه عليه بتاريخ قبل الإقرار المذكور. حيث كانت 
دعواها بشىء من تعلقاتها عند زوجها التى أقرت باستلامها طائعة مختارة. 
أجاب 
نعمء لا تسمع دعواها بشيء من ذلك حيث أقرت طائعة مختارة 


.0/4 /0 الدر المختار وحاشية ابن عابدين»‎ )١( 
حاشية ابن عابدين» ا‎ )( 


























كتاب الإقرار 




















.1 
باستلامها ما ذكر ولم يكن لها قبله طلب في شيء ما ولم يكن لها عليه شيء 
مطلقا؛ لأن هذا الإقرار شامل للأمانات والمضموناتء فلو ادعت عليه بشيء 
مما دخل تحت هذا الإقرار سواء كان أمانة أو مضمونا بتاريخ سابق لا تسمع 
دعواها به حيث تحقق ذلك شرعا. 
وله تعالى أعلم 

[79707] 4 جمادى الأولى سنة ١7/9‏ 

سئل في رجل واضع يده على عقار مدة تزيد على ثلاث وعشرين سنة 
وهو يتصرف فيه بالسكنى والهدم والبناء وغيرهاء ثم مات عن ورثة فوضعوا 
أيديهم عليه» وتصرفوا فيه كتصرف مورثهم مدة تزيد على عشر سنين» ثم مات 
كل منهم عن ورثة فوضعوا أيديهم عليه وتصرفوا فيه نحو سنتينء ثم الآن ادعى 
مدع قريب للجد بأن له حقا في العقار المذكور, وأن له شركة معه فيه مع أنه كان 
مشاهدا لهذه التصرفات كلهاء ولم يدع بشيء, ولم يمنعه مانع من الدعوى لا 
سيما وقد حصل منه تصادق مع ورثة الجد المذكور بحضرة شهود بأن لا حق 
له في ذلك العقار معهم, وقيد ذلك لدى قاضى الجهة فهل لا تسمع الدعوى بعد 
الإقرار المذكور وبعد هذه المدة؟ 

أجاب 

نعم» لآ تسمع دعوى المدعي المذكور إذا ثبت تصادقه مع ورثة الجد 
المرقوم بأن لااحق له معهم ني ذلك العقار بالوجه الشرعي؛ إذ الإقرار حجة 
على المقر فيعامل بموجبه» ولو لم يتحقق ترك الدعوى على الوجه المسطور 
تلك المدة مع كونه كافيا في منعه من الدعوى أيضا مع التمكن. 

واللّه تعالى أعلم 
































وحصسحري الفتاوى المهدية المجلد الثاني عشر 























[179" صفر سنة ١79٠9‏ 

سثل بإفادة واردة من الروزنامة مضمونها: شخص يقال له: أبو بكر أغا 
هواري باشا يملك مائة وواحدا وعشرين فدانا ونصفا وثمنا وحبة من فدان 
عشورية بناحية نزلة حيال شرقية بموجب تقسيط روزنامجي محرر له بتاريخ 
١‏ رجب سنة 9 توني ووردا إعلامان شرعيان من محكمة الإبراهيمية أحدهما 
مؤرخ ٠‏ جمادى الأولى سنة 289 وثانيهما مؤرخ /اشهره متضمنان ثبوت وراثة 
ورثته قصر وبلغ» وأن كلا منهم له قراريط معينة في تلك الأبعادية بتصادقهم مع 
بعضهم بما فيهم وصي القاصر. وحيث لم يعلم أن ما ني الإعلامين المذكورين 
يعتبر شرعا وكافيا لثبوت انتقال ملكية كل من الورثة للقراريط المعينة بأحد 
الإعلامين المذكورين, أم كيف؟ لزم تحريره لسعادتكم والإعلامان المذكوران 
مرسلان. الأمل الاطلاع عليهما والتكرم بالإفادة عما يوافق شرعا للاعتماد في 

أجاب 

بمطالعة هذين الإعلامين المحكي عنهما بإفادة الروزنامة وجد 
أحدهما المؤرخ في ا جمادى الأولى سنة 84 يتضمن ثبوت وراثة المرأة 
لعج والمرأة رقية زوجتي المتوفى أبي بكر أغا ابن المرحوم دخيل بن حمودة 
السلماني للمتوفى المذكور ووراثة أبي القاسم وعبد الصمد القاصر ومحمد 
وعبد الجليل وعز وأم العلو ويرنية السبعة المذكورين لوالدهم المذكور, 
حيث الحكم بوراثة الورثة المذكورين» وانحصار إرث مورثهم المذكور 
فيهم جار على القانون الشرعي» حيث وجدت فيه دعوى صحيحة ممن هو 
أصل من الورثة إذ أحد الورثة يتتصب خصما عن الباقين في مثل ذلك وإن لم 
تظهر صحة الحكم بالتوكيل والوصاية المذكورين فيه على الوجه الموضح 
به لاشتراط تقدم الحكم بالوكالة والوصاية على الحكم بالحق المدعى مهما 


























كتاب الإقرار 




















5 
في ضمنه. ولم يعلم ذلك منه» وعلى هذا إذا كانت تلك الأبعادية الموضحة 
بإفادة الرزنامة والإعلام الثاني مملوكة للمتوفى المذكور إلى حين موته. فتنتقل 
بالإرث عنه لورثته المذكورين بحسب الفريضة الشرعية حيث لا مانع» فيكون 
للزوجتين المذكورتين منها الثمن فرضا ثلاثة قراريط لكل واحدة منهما 
قيراط ونصف. والباقي منها وهو أحد وعشرون قيراطا يكون مستحقا لأولاده 
السبعة المذكورين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين» والإعلام الثاني المؤرخ 
جمادى الأولى سنة 89 يتضمن تصادق بعض الورثة بالأصالة عن نفسه 
والوكالة والوصاية عن الباقي مع بعضهم على أن الأبعادية المذكورة وبعض 
أعيان ذكروها مشتركة بينهم ومملوكة لهم بحكم التفاضل على الوجه المبين 
به المخالف للتقسيم الشرعي حسب الفريضة الشرعية المتقدم ذكرهاء وفيه 
تنقيص استحقاق بعضهم عما يستحقه بما ني ذلك القاصر المذكور وزيادة 
بعض آخر عن ذلكء وهذا غير معتبر بالنسبة للقاصر إذ نصيبه بالإرث يبلغ 
ثلاثة قراريط ونصف وثلث قيراط تقريباء» والمجعول له هذا التصادق ثلاثة 
قراريط ونصف وربع فنقص من نصيبه بالإرث قيراطان من قيراط تقريبا 
وبعضهم مثله وبعضهم أكثر نقصا وبعضهم زاد نصيبه عما يستحقه وهو عبد 
الجليلء» حيث جعل له ثمانية قراريط فلم يكن هذا الإعلام مبنيا على انتقال 
تلك الأطيان لهم بالإرث عن مورثهم المذكور وبيان استحقاق كل من الورثة 
المذكورين بحسب الفريضة الشرعية عن مورثهم المذكور تحقيقا لا تقريبا أن 
كل زوجة من الزوجتين المذكورتين تستحق قيراطا ونصف قيراط من التركة» 
وكل ابن من الأبناء الأربعة يمستحق ثلاثة قراريط وتسعة أجزاء من أحد عشر 
جزءا من قيراط» وكل بنت من البنات الثلاث تستحق قيراطا واحدا وعشرة 

أجزاء من أحد عشر جزءا من قيراط. 

واللّه سبحانه وتعالى أعلم 
































وحصحري الفتاوى المهدية المجلد الثاني عشر 
ل 























١5 /44[‏ جمادى الأولى سنة ١75٠١‏ 

سئل من الرزنامة بإفادة مضمونها بناء على ما ورد من سيادتكم بتاريخ " 
صفر سنة 40 المسطر في كتاب الإقرار من هذه الفتاوى ني هذا التاريخ في شأن 
المائة وواحد وعشرين فدانا وكسور بناحية نزلة خيال شرقية المخلفة عن أبي 
بكر أغا هواري باشاء وتصادق ورثته على تقسيمها بينهم بكيفية تفاضل مخالفة 
لقسمة الفريضة الشرعية ورأي سعادتكم أن هذا غير معتبر بالنسبة للقاصر من 
الورثئة إذ نصيبه بالإرث أكثر مما خصوه بالتصادق المذكورء وقد كان كتب 
لتلك المديرية بالإجراء حسب ما أشرتم, فالآن وردت إفادتها بتحرير إعلام 
آخرء وبالاطلاع عليه وجد كعبارة الإعلام الأول إنما فقط حصة القاصر 
جعلوها بقدرما يخصه بحسب الفريضة؛ وحيث لم يعلم بهذا الطرف إن كان 
مافي هذا الإعلام يعتبر شرعا ويعمل بما فيه من التصادق ولا مانع من تحرير 
تقسيط على موجبه أم لالزم تحريره لسعادتكم رجاء الاطلاع عليه والتكريم 
بإفادة ما يعتمد. 

أجاب 

إذا كانت تلك الأبعادية لمورث الورثة المذكورين وانتقلت إليهم بالإرث 
يكون ملكهم فيها عنه على حسب الفريضة الشرعية» ومن أقر بقدر من السهام 
لوارث وهو أزيد من الفريضة الشرعية التي فرضت له شرعا يكون إقراره باطلا 
على ما أفتى به مولانا صاحب البحر كما ذكره في متن الأشباه من الإقرار أخذا 
من بطلان الإقرار بالمحال» قال: «مثلا لو مات عن ابن وبنت فأقر الابن أن 
التركة بينهما نصفان بالسوية فالإقرار باطل لما ذكرنا»"""» قال شارحه هبة الله 
أفندي البعلي: «وأما قوله: فأقر أن التركة بينهماء قيل: ينبغي صحة الإقرار 
والججان هيده ما لم يزه قاقر ارج الاريك إذ تفغيور تكو التركة نيبا 


























كتاب الإقرار 




















ه6١1‏ 
نصفين بالوصية مع الإجازة أو غيرها من وجوه التمليك كما هو ظاهر). اه. 
ومثله في حواشيه للسيد أبي السعود والحموي”"» وعليه فالتصادق المذكور 
بهذا الإعلام على الوجه المسطر به نافذ على من أقر من الورثة البالغين؛ حيث 
لم يصرح فيه بأن الأبعادية المذكورة تركة» ولا أن تلك السهام المتصادق عليها 
سهام الإرث فينفذ التصادق المذكور على من أقر بنفسه. وعلى من وكل منهم 
في ذلك حيث كان بالغا عاقلا نافذ الإقرار أي يؤاخذ ظاهرا بموجب إقراره؛ وإن 
لم يحل للمقر له التصرف والانتفاع بأزيد من نصيبه بالإرث ديانة مالم يكن 
الزائد آل إليه بطريق شرعي من طرق التمليك إذ الإقرار ليس سببا من أسبابه 
وق كاف عمة عل لعن عمال عبراو مك التعتادق ران تلك الابعادية 
تركة عن مورثهم وأن تلك السهام المتصادق عليها هي سهام الميراث يكون 
التصادق المذكور باطلاء وأما بالنسبة للقاصر فصحة التصادق وعدمها على 
حد سواء حيث كان نصيبه فيه لم ينقص عما يستحقه بالفريضة الشرعية. 
وله تعالى أعلم 

[791]1950 صفر سنة ١791‏ 

سئل بإفادة من ديوان الرزنامة حاصلها بعد إحاطة حضرتكم بما كتب 
للمالية» وما ورد منها في خصوص الأبعادية المخلفة عن المرحوم أبي بكر أغا 
هواري باشا ترد الإفادة المخلصة شرعا في هذه المادة. 

أجاب 

علم ما بإفادة الرزنامة يإحدى الأوراق الواردة لهذا الطرف وما بإفادة 
المالية المتضمنة طلب إعطاء الإفادة من هذا الطرف عن المخلص شرعا 
في مادة الأبعادية المخلفة عن أبي بكر أغا هواري باشاء والحال أن الجواب 


.0 5 207 /” غمز عيون البصائر»‎ )١( 
































وحصملحري الفتاوى المهدية المجلد الثاني عشر 
١65‏ 


المعطى من هذا الطرف في شأنها بتاريخ ١4‏ جمادى الأولى سنة ١790‏ المقيد 
في كتاب الإقرار من هذه الفتاوى في هذا التاريخ» وسبق إعطاء الجواب عن 
هذه الحادثة فيه أيضاء وقيد في كتاب الإقرار من هذه الفتاوى بتاريخ ” صفر 
كاف في صحة التصادق الصادر من الورثة» حيث لم يصرح فيه بأنها 
تركة عن مورثهم المذكورء ولا أن السهام المتصادق عليها ليست سهام الإرث 
عنه. وإن كانت في الواقع تركة وسهام الإرث خلاف ما تصادقوا عليه بمعنى 
أن المتصادقين على هذا الوجه يعاملون ظاهرا بموجب إقرارهم عند عدم 
تصريحهم بما يبطله لاحتمال أن السهم الزائد لبعضهم آل إليه بطريق شرعي 
من طرق التمليك كبيع ووصية مجازة إلى آخر ما يستفاد من الجواب المذكور 
المعطى في هذه المادة من هذا الطرف ثانياء أما لو تصادقوا ثانيا على أنها تركة 
عن مورثهمء وأنها آلت إليهم بطريق الإرث عنه وتحررت لهم الأيلولة بالفريضة 
الشرعية فالمخلص لا يكون إلا بإيجاد سبب من أسباب الملك الشرعية في 
السهام التي يري دون زيادتها لبعضهم عن البعض الآخر؛ كبيع صحيح أو هبة 
صحيحة مستوفية شرائطها الشرعية التي من جملتها الإقرار في كل سهم يراد 
زيادته من كل نصيب لمن يراد هبته له بعد القسمة الشرعية. 
واللّه تعالى أعلم 

[451] صفر سنة ١791١‏ 

سئل بشرح من بيت المال حاصله المأمول من بعد الإحاطة بما تحتويه 
هذه الإفادة الواردة من المالية في ١ ١‏ صفر سنة ١‏ أن يكرم بالإفادة عما توضح 
بها لإعطاء الإفادة اللازمة للمالية حسب مرغويبها. 

أجاب 

قد صار الاطلاع على إفادة المالية الصادرة لمصلحة عموم بيت المال 

المرغوب الإيضاح من هذا الطرف عن كيفية التحقق يكون بأي وجه. وعن 















































كتاب الإقرار 




















ههة١‏ 
المقيدني كتاب الوصايا من هذه الفتاوى في هذا التاريخ المعبر فيه بالتحقق 
وطلب الاستفتاء من هذا الطرف عما إذا أقر الشخص بأن كامل ما في المنزل 
لفلان ولم يبين تلك الأعيان» ثم مات ذلك المقرء فهل يكون إقراره صحيحا 
بكامل ما يوجد في المنزل وقت الموت؛ سواء كان المقر مريضا مرض الموت 
أو في حال الصحة؛ وسواء كان المقر له وارثا أوغير وارثء وإذا كان أحد 
الورثة أو من يقوم مقامه مكذبا هذا الإقرار ويدعي أن الأعيان الموجودة في 
المنزل وقت الموت ملك للمقر تسمع دعواه بحيث لو أقام البرهان يقبل أو 
يكون القول قوله بمجرد الدعوى خصوصا إذا تحقق أن الأعيان التى في المنزل 
كانت في يد مورثه حال حياته؟ والجواب عن ذلك أن طريق تحقيق الإقرار 
شرعا يكون بإقرار الوارث البالغ العاقل أو بالبينة عند الجحود أو بالتكول عن 
اليمين التي هي حجج الشرعء وعدم المانع أي من نفاذ الإقرار هو كون المقر 
طائعا مختارا بالغا عاقلا نافذ الإقرار» وكون الإقرار بالأعيان في حال الصحة 
إذا كان المقر له وارثا أو في مرض الموت لو كان المقر له غير وارث أو وارثا 
وصدقه بقية الورثة إن كان له وارث وغيره» وإذا أقر الشخص بأن جميع ما 
في منزله من الأعيان لفلان ولم يبين تلك الأعيان» ثم مات ذلك المقر يكون 
إقراره صحيحا بمعنى أنه يعامل هو وورثته من بعده بموجب هذا الإقرار في 
جميع ما يكون موجوداني ذلك المنزل وقت الإقرار لاا وقت الموت. فجميع 
مايتحقق وجوده في ذلك المنزل وقت الإقرار يدخل فيه ما عدا ما استثنى إن 
استثني شيء» ولا يقال: إن إقراره بمجهول بل هو من باب الإقرار بالعام» وأما 
حكم هذا الإقرار إن كان في الصحة أو مرض الموت ولوارث أو لغير وارث 
فيعلم مما تقدم ذكره» ومتى ثبت الإقرار بطريق شرعي مستوفيا شرائط النفاذ 
لا يتوقف اعتباره على تصديق الورثة أو بعضهم بمعنى أن المورث وورثته من 
































وحصسلحري الفتاوى المهدية المجلد الثاني عشر 
كه 


بعده يعاملون قضاء بموجبه لا ديانة؛ إذ الإقرار ليبس سببا من أسباب الملك 
مالم تكن الأعيان المقر بها دخلت في ملك المقر له بسبب من أسباب الملك 
كبيع أو هبة صحيحة, وإذا ادعى أحد الورثة أو وكيله أن الأعيان الموجودة 
في المنزل وقت الموت ملك للمقر لا تسمع دعواه فيما يتتحقق وجوده في 
المنزل وقت الإقرار ولا تقبل بينته لحصول التناقض بإقرار مورثه» ولا يضر 
في نفاذ الإقرار شرعا كون الأعيان في يد المقر إلى وقت الموتء أما ما حدث 
من الأعيان بعد الإقرار في ذلك المنزل فلا يدخل تحت هذا الإقرار» ولو وقع 
الاختلاف في كون شيء من الآأعيان موجودا وقت الإقرار أو حادثا بعد فالقول 
لمدعي الحدوث بيمينه والبينة بينة من يدعي وجوده وقت الإقرار. 
واللّه سبحانه وتعالى أعلم 

[757]” جمادى الثانية سنة ١7191١‏ 

سئل في رجل مات عن ورثة وقبل موته أقام أحد أولاده وصيا على القصر. 
واقتسموا التركة بينهم قسمة شرعية بأمر الحكومة» وتلك التركة دور ومواش 
وأطيان فقط» فاستلم الوصي نصيب القصر وصار ينفق عليهم إلى بلوغهم 
من نصيبهم في الأطيان بعد دفع ما عليهاء ثم بعد رشدهم أعطى كل ذي حق 
منهم حقه على يد بينة بعد المحاسبة على ما ورد من الأطيان وما صرف عليها 
وعليهم» وحصل التصادق منهم والإقرار بأنهم استوفوا جميع نصيبهم, ولم يبق 
شرعية بحضرة نائب الجهة. ثم بعد مدة أغراهم رجل بالدعوى على أخيهم 
ومحاسبته في جميع ما صرف عليهم ثانياء فهل والحال هذه لا تسمع دعواهم 
على أخيهم الوصي المذكور بعد المحاسبة الأولى وإقرارهم واعترافهم 
المذكور الصادر منهم عن طوع واختيار بعد الرشد. ولم يدعوا بشيء زائد عما 
دخل تحت الحساب والإقرار السابق منهم على هذا الوجه؟ 















































كتاب الإقرار 




















أجاب 

ليس للقصر المذكورين مطالبة وصيهم المختار بإعادة الحساب بعد 
صدوره منهم حال رشدهم وإقرارهم بوصول استحقاقهم إليهم. ولم يبق 
لهم قبل وصيهم المذكور شيء» ولا تسمع دعواهم بشيء مما دخل تحت 
المحاسبة والإقرار المذكورين والحال ما ذكر بدون وجه شرعي. 

واللّه تعالى أعلم 

[45/]؟ رجب سنة ١7917‏ 

سئل بإفادة من بيت مال مصر مضمونها تقدمت وفاة المرحومة فلك ناس 
البيضاء معتقة وزوجة المرحوم حسن بك الجماشوري معتق أفندينا الكبير عن 
بنتها عديلة هانم وسعادة عاصب معتق معتقهاء وعند ضبط تركتها قيل: إنها 
في حال حياتها بتاريخ ١4‏ رمضان سنة 85 حررت سندا بأنها لا تملك سوى 
ملبوس بدنهاء وأن جميع ماني المنزل الساكنة فيه من النحاس والمصاغ والنقود 
والفراش وأثاث المنزل وغير ذلك مما هو موجود فيه ملك كريمتها المذكورة. 
وقد جرى ضبط الملبوس الموضح في السند المذكور وخمسة أصناف صار 
تجديدها بعد تحريره. فما الحكم الشرعي ني ذلك؟ 

أجاب 

إذا ثبت بالوجه الشرعي صدور الإقرار المذكور على الوجه الموضح 
بالسند المحكي عنه حال صحة المقرة ونفاذ تصرفها يكون ذلك حجة عليهاء 
فتعامل هي ومن قام مقامها من باقي الورثة بموجبه حتى لا يكون لباقي ورثتها 
الدعوى بشيء مما دخل تحت الإقرار المذكور. وهو جميع ماني المنزل من 
نحاس ومصاغ ونقود وفراش وآثاث المنزل» وغير ذلك مما هو موجود فيه في 
تاريخ الإقرار ما عدا ما استثني بعد ثبوت ذلك شرعا. 

واللّه سبحانه وتعالى أعلم 
































وحصطسحري الفتاوى المهدية المجلد الثاني عشر 
يدل 























١795 ربيع آخر‎ ١9]79455[ 
سئل في رجل مات عن ورثته القصر والبلغ» وترك ما يورث عنه شرعاء‎ 
وعليه دين لقصر كان وصيا عليهم» أقر البالغون من ورثته بأن الدين المذكور‎ 
على مورثهم للقصر الذين كان وصيا عليهم. فهل والحال هذه إذا كان نصيب‎ 
المقرين يفي بالدين المقر به يلزمون بدفع جميع الدين إلى وصي القصر المقام‎ 

عليهم بعد موت وصيهم الأول مورث المقرين المذكورين؟ 
أجاب 

هذه المسألة خلافية» فالمنقول في المذهب إلزام المقر بجميع الدين إن 
وفى نصيبه من التركة به» والذي اختاره أبو الليث أنه يلزم المقر من الدين بقدر 
نصيبه في الميراث دفعا للضرر وعمل القضاة الآن على الثاني» وإن كان الأول 
ظاهر الرواية'"'» وهذا إذا لم تقم بينة شرعية على الدين» فإن قامت فإنه يحكم 
به في حق سائر الورثة بعد استيفاء ما يلزم مع إقرار المقر؛ فتجامع البينة الإقرار 
في مثل هذه المسألة لسريان الحكم في حق الجميع. 

واللّه تعالى أعلم 

مطلب: قول رب الدين تركت الدَّيْنَ إبراء. 

١7 ]79456[‏ صفر سنة ١796‏ 
سئل ني رجل اقتترض من آخر مائة وستين جنيها إفرنكيا بمقتضى 
جواب مرسل من المقترض إلى المقرضء وقد دفع منها المقترض مبلغا 
وقدره مائة جنيه وعشرة» وصار الباقي في ذمته خمسين. ثم بعد مدة حضر 
المقرض المذكور لدى جمع من المسلمينء وقال: إني تركت المبلغ الباقي 
في ذمة المقترض إليه وصار خالصا مني على يد الجمع المذكور, ثم أرسل 


























كتاب الإقرار 




















١64 
الجواب السابق المتضمن طلب المبلغ الأصلي إلى المقترض واستلمه. فهل‎ 
والحال هذه يكون قوله المذكور متضمنا للإبراء من الدين الباقي ومسقطا له‎ 
عن المقترض. وليس للمقرض طلب على المقترض بذلك. ولا يجاب إليه؟‎ 
أجاب‎ 

صرح في الهداية قبيل الوصية بثلث المال من كتاب الوصايا معللا لكون 
تأخير الوصية ليس رجوعا عنها بقوله: «لأن التأخير ليس للسقوط كتأخير 
الدين بخلاف ما إذا قال: تركت؛ لأنه إسقاط)”". انتهى. ومنه يعلم أن قول 
رب الدين لمدينه في حق باقي دينه إني تركت المبلغ الباقي لي في ذمة المقترض 
إليه وصار خالصا مني يكون إسقاطا لباقي دينه المذكورء وإبراء منه حيث لا 
فاققه وليس له االخطالبة بشيء من :ذلك والجان عنذه: 

واللّه تعالى أعلم 

١ ]79557[‏ جمادى الأولى سنة ١795‏ 

سثل بإفادة من مصلحة بيت مال مصر عما هو مرغوب إعطاء الحكم 
الشرعى عنه ضمن أمر الداخلية الصادر للمصلحة فيما يطلبه الخواجة موسى 
لينادوا الصراف التابع لدولة الإنكليز مما يدعي به من الدين على تركة المرحوم 
محمد أفندي أحمد باشكاتب دائرة دولتلو والدة باشا من ضمن أرباب الديون 
وتنازل من يقال: إنه وكيل عن ورثة الميت المذكور البلغ وعن وصي القاصرة 
منهم لرب الدين المذكور بقدر ذلك الدين مما هو في بيت المال للتركة لتدفعه 
المصلحة المذكورة لرب الدين» وأن المتظاهر في مسألة رب الدين عدم ثبوت 
دينه لا شرعا ولا بمحكمة الحقانية» وإنما الذي جرى فيها أخذ قرار من الوكيل 
عن الوصي وعن الورثة البلغ بالاعتراف وتنازله عن المعلى في بيت المال» وأن 


.011/ /5 الهداية شرح بداية المبتدي»‎ )١( 
































وحصحري الفتاوى المهدية المجلد الثاني عشر 
حل 























بند "١‏ من لائحة المصلحة يقضي بأن من يدعي على أي تركة بدين أو عين فإن 
كان في الورثة قاصر لا يصرف ولا يفرج عن شيء إلا بالثبوت الشرعيء ويرام 
أخذ قول من هذا الطرف بما يتبع في ذلك حسب ما يقتضيه الحكم الشرعي في 
أمر الدين المذكور. 
أجاب 

قد صار الاطلاع على هذه الإفادة وأمر الداخلية ضمن هذه الأوراق 
المتضمن طلب إعطاء الحكم الشرعي فيما يدعي به الخواجة موسى من الدين 
على تركة محمد أفندي أحمد ولم يثبت شرعاء وإن صدق عليه من يقال إنه 
وكيل عن الورثة البلغ» وعن وصي القاصرة منهم» ولم تعلم كيفية وكالته ضمن 
تنازله عن مقدار الدين المذكور مما هو في مصلحة بيت المال للتركة» والذي 
يقتضيه الحكم الشرعي أنه لا يستحق شيء شرعا بالنسبة لنصيب القاصرة 
من الورثة من الدين المذكور أو غيره من الديون إلا بثبوته بالوجه الشرعي. 
ولو صدق على الدين المذكور وصي القاصرة أو وكيله في الإقرار إذ لاا يسري 
التصديق المذكور عليها شرعاء كما أنه لا يثبت في حق البلغ إلا بإقامة الحجة 
عليهم أو على أحدهم بوجهها الشرعي أو بإقرارهم أو إقرار من يثبت أنه وكيل 

واللّه سبحانه وتعالى أعلم 

مطلب: الإقرار لا يصح مع التعليق على شرط فيه خطر. 

١79/7 محرم سنة‎ ١١ 117/451[ 

سئل في امرأة ادعت أن أخاها وأختيها الأشقاء وأمها اقتسمواتركة مورثهم 
بينهم ولم يدفعوا إليها ما خصها فيهاء وأن ما خصها اقتسموه أيضا عليهم دونها 
وأحرموها منه بدون وجه شرعيء وأنها لم يصلها من أخيها ما خصها ني إيراد 


























كتاب الإقرار 




















ا 


الحمامين المتروكين لهم جميعا عن والدهم مورثهم المذكور مدة تسع سنين» 
فسئل أخوها عن دعواها المذكورة, فقال: إن حقوقها في التركة والإيراد واصلة 
إليها وإنها إن سئلت وأنكرت بحضوره وصول ذلك إليها يكون ملزوما فسئلت 
أخته المذكورة بحضوره وأجابت بإنكار وصولها حقوقها ني التركة المذكورة. 
وأقرت بوصولها من الإيراد كل شهر شيء معين ما عدا بعض الأشهر فإنها لم 
يصلها فيها شيء من الإيراد بحسب قولهاء فهل والحال هذه لا يكون قول الأخ 
المذكور إقرارا شرعا بحقوق أخته المدعية بها ولا يكون مجرد حصول ذلك 
منه ملزما له بشيء مما حصل فيه التداعي؟ وما الحكم الشرعي؟ 
أجاب 

الإقرار لاا يصح تعليقه بشرط على خطر الوجود شرعا على الصحيح 
وهو الحق كما في البحر» وفي المبسوط: ادعى عليه مالاء فقال: إن لم آنك غدا 
فهو عليء لم يلزمه إن لم يأت غدا؛ لأنه تعليق الإقرار بالخطرء وفيه: لفلان علي 
ألف درهم إن حلف أو علي إن يحلف فحلف فلان وجحد المقر لم يؤاخذ به؛ 
لأنه علق الإقرار بشرط فيه خطر والتعليق بالشرط يخرجه من أن يكون إقراراء 
ذكره في البحر أيضا”"". ومنه يعلم عدم إلزام الآخ المذكور بحقوق أخته بمجرد 
قوله المذكور وعدم اعتبار ذلك إقرارا شرعا. 

واللّه سبحانه وتعالى أعلم 

[7954] 5 جمادى الأولى سنة ١799‏ 

سثئل في رجل مات وترك ورثة قصرًا وبلعَاء وقد أقام قبل موته وصيا في 
تركته فادعى الوصي دينا له على الميت وصدقه بالغ وبالغة على دعواه. فهل 
تكون مصادقة البالغ والبالغة كافية في ثبوت الدين بالنسبة للقصر أو لا بد من 
الإثبات بالبينة الشرعية؟ 


.5١7 /5 البحر الرائق شرح كنز الدقائق»‎ )١( 
































وحصحري الفتاوى المهدية المجلد الثاني عشر 
كد 























أجاب 

إقرار رجل وامرأة من الورثة بدين الوصي المذكور غير كاف في إثباته 
بالنسبة للقصر من الورثة أو غيرهم إذ من المعلوم أن الإقرار حجة قاصرة على 
المقر فلا يمسري على غيره ما لم يثبت الحق بطريق شرعي. 

وام اران د 

11١ ]7959[‏ ربيع الأول سنة ١7١1١‏ 

سئل عن صورة إشهاد مؤرخ في شهر محرم مضمونه أنه ني أول هذا 
الشهر أشهد على نفسه كاتبه علي بدر الدين ابن المرحوم الحاج عبد السلام 
بدرالدين ابن المرحوم حمودة بدر الدين وهو بكامل الأوصاف المقبولة 
شرعا طائعا مختارا أن كامل ما بالمنزل الصغير من فرش ونحاس ومصاغ عند 
المالكة لجميع ذلك هي المصونة بدور بنت جناب أحمد أفندي العسالء وأن 
كاتبه عليا بدر الدين لا يملك في البيت المرقوم سوى أنمار بدنه» ولم يكن لي 
فيه شيء لا من فضة ولا من حلي ولا من غيره جملة كافية سوى أنمار بدني» 
وقد حررت هذا الإشهاد طائعا مختارا؛ ليكون بيدها تحت المراجعة لاعتماد 
اج ولح الحو حي ا والله تعالى خير الشاهدين, ثم إنه توني. 
فهل إذا أقام بعض الورثة وأراد إدخال الأشياء المذكورة ني التركة يجاب لذلك 
وتسمع دعواه شرعاء أو لا؟ وتكون الأشياء المذكورة ملكا للزوجة كما اعترف 
بذلك في صورة الإشهاد المرقوم أعلاه. 

أجاب 

الإقرار من الزوج في حال حياته وصحته بأن كامل ما في مكان كذا من 
فرش ونحاس ومصاغ عند المالكة لجميع ذلك هي فلانة» وأن المقر لا يملك 
فيه سوى كذاء وأنه لم يكن له فيه شيء سوى ما استثناه حجة على المقر بعد 


























كتاب الإقرار 




















رذجلا 
ثبوته بالوجه الشرعيء فيعامل بموجبه قضاء حيث لا مانع فلو ادعى بعض 
ورثته بشيء مما كان موجودا في ذلك المكان في تاريخ هذا الإقرار مما شمله 
الإقرار المذكورء أنه تركة عن المورث لا تسمع دعواه لإقرار مورثه بالملك 
فيه لزوجته المذكورة ولو اختلفا في وجود المدعى به في ذلك المكان وقت 
الإقرار وعدمه. فالقول للمنكر والبينة على الزوجة أنه موجود فيه في هذا 
التاريخ» وهذا كله بالنسبة للقضاءء وأما ديانة فما كان ملكا للمقر لها بسبب من 
أسباب الملك فإنه يحل لها أخذه والاختصاص بهء وما ليس كذلك فلا يحل 
بمجرد هذا الإقرار لأنه ليس سببا من أسباب الملك. 
واللّه سبحانه وتعالى أعلم 

[7460]"” جمادى الأولى سنة ١01١‏ 

سئل في رجل أحضر أولاد أخيه الذين معه في معيشة واحدة مع جمع من 
المسلمينء وأشهد على نفسه وهو في حالة صحته ونفاذ تصرفاته طائعا مختارا 
بقوله: إن جميع ما تحتوي عليه يدي وما يعرف بي» وما ينسب إلي مشترك 
بيني وبين أولاد أخي مناصفة» وأن كتابة اسمي في الحجج دون أسمائهم عارية 
لكوني الأرشدء وصادقته على ذلك أولاد أخيه المقر لهم؛ فهل والحال هذه 
يؤخذ بإقراره. ولايصح رجوعه عنه ولا رجوع ورثته بعد موته؟ وإذا طلبت 
أولاد أخيه قسمته بالوجه الشرعي يجبر هو أو ورثته على إجابتهم لذلك. 

أجاب 

إذا ثبت إقرار العم المذكور النافذ الإقرار بأن جميع ما تحت يده وينسب 
إليه مشترك بينه وبين أولاد أخيه الذين معه في معيشة واحدة مناصفة بعد تقدم 
دعوى صحيحة. ولم يكن هناك مانع يعامل هو وورثته بعد موته بموجبه؛ 
ويحكم عليه به فيما كان موجودا تحت يده ومنسوبا إليه في تاريخ الإقرار؛ لآنه 
































وحصطسحري الفتاوى المهدية المجلد الثاني عشر 
5 


حجة قاصرة على المقر حيث لا مانع وهذا في القضاء. أما في الديانة فإن علم 
المقرله أن ما أقربه وصل إليه بسبب شرعي من أسباب الملك كبيع وهبة يحل 
له الانتفاع به وإلا فلا إذ الإقرار ليس سببا من أسباب الملكء وإن كان حجة 
على المقر يعامل بموجبها. 

واللّه سبحانه وتعالى أعلم 















































باب إفرار المريض 





باب إقرار المريض 




















[١ه794]ة١‏ ذى الححة سنة 5 ١75‏ 
سئل ني رجل أقر في مرض الموت لزوجته بدين» فهل يصح هذا الإقرار 
ويثبت لها المقربه أو لايثبت؛ لأنه إقرار لوارث. والإقرار للوارث غير صحيح؟ 
أجاب 
إقرار المريض لوارثه باطل إلا أن يصدقه بقية الورثة. 
[79617] " ربيع الأول سنة ١7565‏ 
سثل في امرأة تملك أرضا صالحة للزراعة أصلها إنعام؛ باعت لأختها 
قطعة منها في حال مرض الموت. وأقرت بأن الثمن وصلهاء ثم ماتت المرأة 
المذكورة وادعى الورثة أن الأرض المذكورة بيعها باطل وتورث مع مخلفاتها؛ 
لكون البيع في مرض الموت والمشترية المذكورة وارثة للبائعة المذكورة» فهل 
تجاب لذلكء ويكون البيع فاسدا وتقسم الأرض مع التركة ولا يصح الإقرار 
بوصول الثمن المذكور؟ 
أجاب 
بيع المريض لوارثه في مرض الموت موقوف على إجازة باقي الورثة 
ولو بمثل القيمة عند إمامنا الأعظو”"» فإذا لم يجزه الوارث ورده بطل» ويقسم 
المبيع بين جميع الورثة كباقي متروكاته. 
١ ]746*[‏ رمضان سنة ه56١١‏ 
سئل في رجل مات عن ابنين وأربع بنات» وترك ما يورث عنه شرعا من دار 
ودَيْن على أطيان وغير ذلك مما يورث شرعاء فاستمر الابنان في معيشة واحدة 
































وحصسحري الفتاوى المهدية المجلد الثاني عشر 
ليجل 























من غير قسمة» ثم مات أحدهما عن أولاده وزوجته وأخيه وأخواته. فهل إذا أقر 
في حال مرضه الذي مات فيه بأن لزوجته عليه دينا لا يعمل بإقراره ولا يصح. 
ويكون للبنات أخذ حقهن في جميع ما تركه والدهن بالفريضة الشرعية؟ 
أجاب 
إقرار الشخص لوارثه في مرض موته بدين أو بعين موقوف على تصديق 
باقي الورثة. 
[5 7 رمضان سنة ه56١١‏ 
سئل في رجل أقر لبعض ورثته بدين في مرض موته وللبعض بدراهم في 
مرضه المذكور يريد بذلك منع البعض الآخر من إرثه» فهل يكون هذا التصرف 
باطلا؟ 
أجاب 
الإقرار للوارث بدين أو عين في مرض الموت موقوف على إجازة باقي 
الورثة. 
[6ه4/] 7١‏ رمضان سنة ه5١١‏ 
سئل في رجل مات عن ورثة وقبل موته بثلاثة أيام أحضر فقيها وأمره 
أن يكتب جميع ما يملكه لأولاده تبرعا دون اثنين منهم معزولين عنه فهل إذا 
كانت الكتابة والتبرع لبعض ورثته بجميع ماله وهو في مرض موته لا عبرة بهذه 
الكتابة ولا التبرع بذلك والحال هذه ويقسم جميع ماتركه الميت بين جميع 
ورثته بالفريضة الشرعية؟ 


























باب إقرار المريض 




















أجاب 
هبة المريض لوارثه في مرض موته غير نافذة بدون إجازة باقى الورثة» 
ولو مع القبض. 
[79405] 75 ذى القعدة سنة ١١565‏ 
سئل في رجل مرض مرضا شديدا وله بيت يملكه باعه لزوجته بثمن 
معلوم, وبعد ذلك تبرع لها بالثمن وسامحها منه. وأقر لها بقدر من الدراهم 
على أنه دين بذمته. وكل ذلك وقع منه وهو ني حال المرض الشديد الذي مات 
منه. فهل يعتبر ذلك وصية ولا وصية لوارث؛. ويكون جميع ما تركه ميراثا يقسم 
بين الورثة بالفريضة الشرعية؟ 
أجاب 
بيع المريض مرض الموت لوارثه موقوف على إجازة باقي الورثة» كما 
أن التبرع للوارث والإقرار له بالدين موقوف على إجازة الوارث. 
[/781]17451> رجب سنة ١١55‏ 
سئل في رجل أقر لزوجته في مرض موته بشياه وجاموسة وتبرع لها أيضا 
بنصف جاموسة. وتبرع لولديه في مرض موته كذلك لكل واحد منهما بنصف 
جاموسة. وله ورثة غيرهم ولم يجيزوا ذلك. فهل يكون الإقرار المذكور غير 
نافذ على باقى الورثة» وكذلك تبرعه المذكور لا يكون نافذا أيضا على باقى 
الورثة بغير رضاهم؛ حيث كان في مرض الموت ولهم رده وإيطاله» ويكون 
جميع ذلك تركة يقسم بين جميع الورثة لا يختص أحد منهم بشيء مما ذكر؟ 
































وحصطسححري الفتاوى المهدية المجلد الثاني عشر 























أجاب 
إقرار المريض مرض الموت لوارثه بدين أو عين وتبرعه له فيه موقوف 
على إجازة باقى الورثة. 
[781]17/454 رجب سنة ١١55‏ 
سئل ني امرأة مرضت مرض الموت ولها بنتتان وابن وأم. والحال أن 
أولادها المذكورين قصرء ثم إنها في حال مرضها الذي ماتت فيه تبرعت بشيء 
من ملكها لأحد بناتها وأمها دون بنتها الثانية وابنهاء فهل ينف تبرعها وتمنع 
البست وأخوها أم يقتسمون التركة جميعاء ويعطى كل ذي حق حقه ولا ينفذ 
لها تبرع ويبطل؟ 
أجاب 
تبرع المريض لوارثه في مرض موته موقوف على إجازة باقي الورثة, فإذا 
لم يجيزوه وردوه قسم المتبرع به بين جميع الورثة كباقي متروكاته. 
[781454 رجب سنة ١١55‏ 
سثئل في رجل تبرع لأولاد بنته بأشياء معلومة من ثلث بيت غير قابل 
للقسمة وغير ذلك وهو ني حال المرض.ء ثم بعد مدة توفي المتبرع فأراد الورثة 
العصبة إبطال التبرع المذكور, فهل إذا خرج المتبرع به من الثلث لا يسوغ لهم 
إبطال ما تبرع به المتوفى؟ 
أجاب 


























باب إقرار المريض 




















ا/ا١ا‏ 
لأجنبي وخرج من ثلث ماله لا يكون للوارث معارضة الموهوب له؛ حيث 
تمت الهبة بالقبض والحيازة المعتبرين شرعا حال حياة الواهب وإلا فلا. 

١755 شعبان سنة‎ ١] 90[ 

سئل في امرأة مرضت مرض الموت ولها بيت ولها أم وبنتان وابن قاصر. 
وقالت: إني بعت الدار لإحدى البئتين والأم بمبلغ كذا وقبضته واستوفيته 
منهماء ولم تدفعا لها شيئا من الثمن» وصدقتاها على الإقرار المذكور وأنكر 
باقي ورثتها جميع ذلك. فهل يكون هذا الإقرار باطلا وتقسم الدار بين ورثتها 


بحكم الفريضة الشرعية؟ 
أجاب 
البيع والإقرار للوارث في مرض الموت موقوفان على إجازة باقي الورثة. 


[171 شوال سنة ١75‏ 

سثل في رجل مرض مرضا شديدا ومات منه وله أولاد فقبل موته أوصى 
لبعض أولاده بأشياءء فهل إذا لم يجزها باقي الورثة تكون غير نافذة؛ لكونها 
لوارث؟ 

أجاب 

لا تنفذ الوصية لأحد الورثة بدون إجازة باقيهم. 

[795]” ربيع الأول سنة ١75177‏ 

سئل في امرأة تملك حصة في عقار وهبتها لأحد ورثتها في مرض موتهاء 
































وحصسحري الفتاوى المهدية المجلد الثاني عشر 
يفن 


ثم مانت منه» فهل تكون تلك الهبة وصية يتوقف نفاذها على إجازة باقي الورثة, 
فإن لم تجزها الورثة تقسم بالفريضة الشرعية على الجميع؟ 
أجاب 
الهبة للوارث في مرض الموت ولو مع القبض الصحيح موقوفة على 
إجازة باقي الورثة» فإن لم يجيزوا قسم الموهوب بين جميع الورثة كباقي 
متروكات الواهب. 























واللّه تعالى أعلم 
”١ ]97*[‏ ربيع الثاني سنة ١17517‏ 
سثئل فى رقيقين ادعيا بعد موت سيدهما أنه أقر بعتقهما فى مرض موته. 
والحال أن عليه دينا مسستغرقا لتركته وزيادة» فهل لاعبرة بدعواهما المجردة 
عن الإثبات الشرعيء ويباعان في الدين» وعلى فرض ثبوت الإقرار بعتقهما في 
مرض موته لا ينفذ إلاني الثلث وعليهما السعي في الباقي؟ 
أجاب 
الإعتاق في مرض الموت وصية فيعتبر من الثلث» ومن المقرر أن الدين 
مقدم على الوصية بعد ثبوته بالوجه الشرعيء وإذا كان الإعتاق في مرض الموت 
وتحقق استغراق الديون لجميع التركة التي من ضمنها الرقيقان المذكوران 
يكون عليهما السعاية في قيمتهما لآرباب الديون إذا كانت قيمتهما مع باقي 
التركة مثل الدينء أو أقل فإن زاد ذلك عن الدين يسعيان فيما زاد على الثلث 
بعد أداء الدين للورثة إن لم يجيزوا العتق. 


واللّه تعالى أعلم 


























باب إقرار المريض 




















[4”55/]/ جمادى الثانية سنة /51 ١١‏ 

سئل في رجل ذمي توفي عن زوجته وأولاد أخيه. وبعد ذلك توفيت الزوجة 
المذكورة عن أخواتهاء وفي مرض موتها تبرعت بما تملكه لأولاد أخي زوجها 
المذكورء فهل يكون التبرع صحيحا؟ 

أجاب 

تبرع المريض في مرض موته عند استيفاء شرائطه للأجنبي ينفذ من 
الثلث» وما زاد موقوف على إجازة الوارث حيث كان للمتبرع وارث معلوم. 

١751/ رجب سنة‎ ١51]179455[ 

سئل في رجل له جارية أعتقها وتزوج بها وبعد مدة مرض مرض الموت. 
فأقر لها بدين في ذمته وأقرلها بستة أفدنة من طينه في نظير الدين المذكورء فهل 
إذامات فى مرضه هذا عنها وعن ورثة آخر لايكون الإقرار والحال هذه نافذا 
بدون إجازة باقي الورثة سواء كان الإقرار بدين أو بعين؟ 

أجاب 

إقرار المريض مرض الموت لوارثه بدين موقوف على إجازة بقية الورثة» 
فإن أجازوه نفذ وإن ردوه بطل. 

[457/] ؛ جمادى الأولى سنة ١774‏ 

سئل في رجل مات عن ابنين وبنت وترك ما يورث عنه شرعاء ولم تقسم 
تركته. ثم مات أحد الابنين عن أخيه وأخته ولم تقسم التركة؛ ثم مانت البنت 
عن زوجها وابنها وبنتهاء فهل إذا طلب الزوج ما يخصه من ميراث زوجته 
































بسحي الفتاوى المهدية المجلد الثاني عشر 
:17 


المخلف عن أبيها وأخيها يجاب لذلك وإذا ادعى أخوها الوارث لها بأنها 
أقرت بالعقار الموروث عنها وهي في مرض موتها له. لا يكون الإقرار بذلك له 
في مرض موتها نافذا؟ 























أجاب 
لزوج البنت المطالبة بما يخصه فيما آل لزوجته من مورثيهاء ويقضى له 
بذلك حيث لا مانع» وإقرار المريض مرض الموت لوارثه بعين أو دين موقوف 
على إجازة باقي الورثة. 
[7951] ؟ رجب سنة ١757‏ 
سكل في امرأة أقرت في مرض موتها بدين لأخيها الوارث لها وباعت له 
حصة في بيت بالدين المذكورء ثم ماتت في ذلك المرض عن زوجها وأخيها 
المذكور ولم يكن لها وارث سواهماء فهل يكون الإقرار والبيع غير نافذين؟ 
أجاب 
الإقرار لوارث في مرض الموت بدين لا ينفذ بدون تصديق باقي الورثة 
وصرحوابأن بيع المريض لوارثه في مرض الموت موقوف على إجازة باقيهه”". 
[454/,] 5 ؟ رمضان سنة ١١57‏ 
سثئل في رجل يملك دارا وهبها لزوجته وبنته في مرض موته الذي مات 
فيه ثم مات عنهما وعن إخوته الأشقاء. فهل هذه الهبة وصية يتوقف نفاذها 
على إجازة باقي الورثة» فإن لم تجزها لا تنفذ, وتكون الدار تركة تقسم بين 
جميع الورثة» وإذا كان عليه دين يتعلق بتركته؟ 


























باب إقرار المريض 




















أجاب 
إذا لم يجز باقي الورثة ما وهب لبعضهم في مرض الموت لا تكون الهبة 
فيه نافذة بفرض استجماع شرائطهاء فيكون الموهوب والحال هذه تركة عن 
الواهب. وما ثبت من الدين على الميت يؤخذ من تركته. 
واللّه تعالى أعلم 
[ "اذي الحجة سنة ١7١57‏ 
سثئل في رجل له حصة في دار مشتركة بينه وبين عمه. وحصة في نخل 
وساقية ومواش وغيرها من الأعيان» فأسقط حقه مما ذكر لزوجته في مرض 
موته الذي مات فيه قبل قسمة ما كان مشتركاء فهل لا ينفذ تصرفه ولا إسقاطه 
لزوجته المذكورة» ويقسم جميع ما تركه بين ورثته بالفريضة الشرعية مما كان 
يورت إذااقت ماد كر؟ 
أجاب 
نعم لا ينفذ إسقاط المريض مرض الموت لزوجته والحال هذه 
والإسقاط في الأعيان لا يصح ولو في الصحة أو لأجنبي. 
واللّه تعالى أعلم 
[17970 محرم سنة ١159‏ 
سئل في امرأة لها نصف دار باعته في مرض موتها لأختها وابن أخيها 
وماتت ني المرض المذكور عمن ذكر وعن بنتهاء فهل يكون تصرفها في مرض 
موتها بالبيع المذكور موقوفا وتبرعها ينفذ ني الثلث لغير الوارثء وما زاد على 
الثلث موقوف على إجازة الورثة؟ 
أجاب 


بيع المريض مرض الموت لبعض الورثة موقوف على إجازة باقيهم ولو 
































وحصسحري الفتاوى المهدية المجلد الثاني عشر 
هن 


بمثل القيمة عند الإمام”"2» وبيعه فيه لغير الوارث نافذ لا يتوقف على إجازة 
الوارث وتبرعه فيه لغير الوارث ينفذ من الثلثء. وما زاد عليه موقوف على 
الإجازة كما يتوقف عليها تبرعه فيه مطلقا لوارثه. 
واللّه تعالى أعلم 
١6 /171[‏ محرم سنة ١159‏ 
سئل في امرأة أوصت ووقفت وأعتقت في مرض موتهاء فهل إذا مانت 
وكانت التبرعات المذكورات زائدة عن ثلث التركة يكون للوارث إبطال الزائد 























عنه ؟ 
أجاب 
يتوقف التبرع في مرض الموت فيما زاد عن الثلث على إجازة الورثة 
البلغ» فإن أجازوه نفذء وإلا فلا. 
واللّه تعالى أعلم 
[71"7] 6 صفر سنة ١759‏ 


سئل في رجل وهب لزوجته مبلغا معلوما من الدراهم. وأقرلها بجاريتين 
وأنه باعهما لها وقبض الثمن ولم يبين قدر الثمن وكل ذلك وهو في حال مرض 
موته» ومات عن الزوجة وعن ابنين أحدهما قاصرء ولم تحصل إجازة من باقي 
الورئة ولم يصدقوا على ذلك فهل لا يكون هذا الإقرار ولا الهبة في مرض 
الموت نافذين والحال هذه. ويكون ذلك ميراثا لورثته؟ 

أجاب 

بيع المريض مرض الموت لوارثه فيه موقوف على إجازة باقي الورثة 

البالغين كهبته وإقراره بعين أو دين له فيه ولا ينفذ في حق القاصر منهم أصلا. 
واللّه تعالى أعلم 


























باب إقرار المريض 




















[7917] 16 ربيع الأول سنة ١717٠١‏ 

سكئل ني رجل أعتق عبده وهو مريض وأوصى له بالثلثء ثم مات السيد 
عن زوجته وعن العبد المعتق» وعن أولاد عمه. فوضع العبد يده على جميع 
متروكات سيده. ثم مات العبد عن زوجة سيده. وعن أولاد عم سيده. فهل 
للزوجة أن تقسم مع أولاد العم وتأخذ نصيبها من تركة زوجها بالفريضة 
الشرعية؟ 

أجاب 

نفاذ العتق في مرض الموت والوصية المذكورة من ثلث جميع المال وما 
زاد عن الثلث موقوف على إجازة الورثة» وللزوجة المذكورة أخذ ما يخصها 
بالميراث من تركة زوجها بالوجه الشرعي ممن هو تحت يده حيث لا مانع. 

واللّه تعالى أعلم 

٠١ 9137 5[‏ ربيع الثاني سنة ١717١‏ 

سئل في امرأة أقرت وهي في مرض موتها بأن في ذمتها قدرا معلوما من 
الدراهم لأحد ابنيهاء وباعت له ني نظير الدين الذي أقرت به وهي في المرض 
المذكور جميع ما تملكه من نخل ودار وغير ذلكء ثم بعد ذلك ماتت عن ابنها 
المذكور وعن ابن آخر وعن زوج فهل والحال هذه لا يصح الإقرار والبيع في 
المرض المذكور للوارث ولا ينفذ. ويكون ما تركته ميراثا يقسم على جميع 
الورثة بالفريضة الشرعية حيث لم تجز باقي الورثة ذلك؟ 

أجاب 
نعم لا ينفذ. 
واللّه تعالى أعلم 
































وحصطصحري الفتاوى المهدية المجلد الثاني عشر 
يكن 























١9 ]79177[‏ ذي القعدة سنة ١717١‏ 

سئل في رجل يملك حصة في بيت. باعها لزوجته في مرض موته بالغبن 
الفاحش والغرورء فهل إذا ثبت الغبن الفاحش والغرور بأن كان البيع بدون 
القيمة يكون البيع غير نافذ والحال هذه؟ 

أجاب 

وقف بيع المريض مرض الموت لوارثه على إجازة باقي الورثة ولو كان 

بمثل القيمة عند الإماه0". 
واللّه تعالى أعلم 

3" ذي القعدة سنة ١717٠١‏ 

سئل في رجل كتب وثيقة وهو ني مرض موته أقر فيها بأن النصف في جميع 
ما يملكه لابنين من أولاده والنصف الآخر لولده الآخر, ثم بعد ذلك مات عن 
زوجة وعن خمسة بنين وعن بنت ولم نجز باقي الورثة ذلك, فهل والحال هذه 
لاعبرة بالكتابة المذكورة التي وقعت ني مرض الموت, وتقسم التركة على 
جميع الورثئة بالفريضة الشرعية؟ 

أجاب 

إقرار الشخص بأن نصف جميع ما يملكه لفلان مثلا هبة منه للمقر له 
فتراعى فيه شرائطها حيث أضافه إلى ملكه. وهبة المريض مرض الموت على 
فرض استجماعها الشرائط لبعض ورثته بمنزلة الوصية له لا تصح إلا بإجازة 
باقي الورثة. فإن لم تجز بقية الورثة كان ذلك تركة يقسم بين جميع الورثة 
بالفريضة الشرعية ما لم يثبت الأبناء ملكهم له بطريق شرعي. 

واللّه تعالى أعلم 


























باب إقرار المريض 




















[79171] 16 ربيع الأول سنة ١717/1١‏ 
سئل في رجل أقر وهو ني مرض موته بأن الأمتعة التي تحت يده ملك 
لابنه. ثم بعد ما أقر بيومين مات عن زوجته وعن ابنه المذكور الذي هو من 
غيرهاء فهل لاايصح الإقرار في مرض الموت ولا ينفذ» ويكون ما أقر به ميراثا 
يقسم على الورثة بالفريضة الشرعية بعد وفاء ما ثبت عليه من الديون؟ 
أجاب 
لو أقر المريض مرض الموت لوارثه بعين أو دين بطل إقراره عندنا إلا 
أن يصدقه بقية الورثة. 
١7 ]77/9178[‏ ذى القعدة سنة ١١1/١‏ 
سئل في رجل مات عن أولاد ذكور وإناث وترك ما يورث عنه شرعا من 
دار وغيرها مما يورثء. فادعت إحدى بناته أن والدها أقر لها بمائة وعشرين 
قرشاء وأنه كتب لها نصف الدار فى مقابلة ما أقر به فى مرض الموت. نأنكر باقى 
الورثة دعواهاء فهل إذا لم تثبت دعواها لا تجاب لذلك. ولا يعمل بالإقرار في 
مرض الموتء وتقسم الدار بين جميع الورثة بالفريضة الشرعية؟ 
أجاب 
إقرار المريض مرض الموت لأحد ورثته بعين أودين موقوف على إجازة 
باقي الورثة كبيعه منه في المرض المذكور ولو بمثل القيمة على قول الإمام". 
































وحصحري الفتاوى المهدية المجلد الثاني عشر 























١171/7 صفر سنة‎ ٠١117 [ 

سئل في امرأة ماتت عن ابن رضيع من مطلقهاء وعن أبويها وتركت ما 
يورث عنها شرعا من حلي وأمتعة وغير ذلك» فطلب ولي الرضيع ما يخص ابنه 
فى الميراث عن أمه. فادعى والد المرأة الميتة أنها باعت لأمها الحلى ولأخيها 
الأمتعة وسامحتهما من الثمن وكل ذلك في مرض الموتء ولم يجز والد 
الرضيع الوارث ذلك, فهل يكون البيع المذكور موقوفا على إجازة أبي القاصر 
إن أجازه نفذ وإن رده بطل؟ 

أجاب 

بيع المريض مرض الموت لوارثه موقوف على إجازة باقي الورثة البالغين 
ولو كان البيع بمثل القيمة عند الإمام”"» وبيعه لغير الوارث بمثل القيمة نافذ 
وإبراؤه المشتري الوارث عن الثمن كوصية له. فيكون موقوفا على إجازة باقي 
الورثة إن كان من أهل الإجازة» وإبراؤه الأجنبى ينفذ من ثلث المال ويتوقف 
في الزائد على إجازة الورثة» وإجازة الصغير لا تفيد في حقه. 

١4 ]7980[‏ ربيع الأول سنة ١717/7‏ 

سئل في رجل حصل له مرض شديد فأقر في مرض موته قبل الموت بيوم 
لبتعض ورثته بدين في ذمته» فهل لاا يصح إقراره المذكور إذا أنكره باقي الورثة, 
ويقسم جميع ما تركه بين ورثته بالفريضة الشرعية إذا تحقق ما ذكر بالوجه 
الشرعي؟ 

أجاب 

إقرار المريض مرض الموت لوارثه بدين غير صحيح بدون إجازة باقي 

الوواقة, 


























باب إقرار المريض 




















١717/7 ربيع الأول سنة‎ ١7791[ 
سئل في رجل توفي عن زوجة وبنت وابن بالغين وترك منزلا وعليه ديون,‎ 
فكتب لزوجته وبنته وهو ني مرض الموت لكل واحدة منهما قدرا معينا من‎ 
الدراهم في سندين وجعله قرضاء وأراد بذلك إسقاط ما عليه من الديون حيلة‎ 
منه» فهل لا يستحقان ما كتبه» وتكون هذه الكتابة باطلة شرعا؟‎ 
أجاب‎ 
إقرار المريض مرض الموت لوارثه بعين أو دين موقوف على إجازة‎ 
باقي الورثة» فإن لم يجيزوه بطل وإن أجازوه نفذ» ومع ذلك فهو مؤخر عن‎ 
١717 ربيع الأول سنة‎ 74 ]7/987[ 
سئل في رجل حصل له مرض شديد واستطال مرضه نحو ثلاثة أشهر,‎ 
وله أملاك باع بعضها لرجل أجنبي لينفق أثمانها على نفسه. فهل يكون بيعه‎ 
صحيحا نافذاء وليس لأحد معارضته بدون وجه شرعي؟‎ 
أجاب‎ 
اختلال العقل وانتفاء الموانع للآجنبي بمثل القيمة» فإن حاباه فحكمها كوصية‎ 
تنفذ من الثلث وإن لم يكن مرض الموت وتوفرت شرائط البيع فلا مانع من‎ 
نفاذه بلا تفصيل.‎ 
١717/7 ربيع الثاني سنة‎ ١9 ]797[ 
سئل ني امرأة أقرت في مرض موتها بدين معلوم لبت بنتهاء وأوصت‎ 
































وحصسحري الفتاوى المهدية المجلد الثاني عشر 
بدي 


لها أيضا بثلث مالهاء ولها عصبة من الرجال. فهل والحال هذه تنفذ الوصية 
المذكورة والإقرار المذكور من الثلث؟ 
أجاب 

الإقرار في مرض الموت لغير الوارث بدين ينفذ من كل المال» ويقدم 

على الإرث ويؤخر عن دين الصحة» ووصيته له تنفذ من الثلث حيث لا مانع. 
واللّه تعالى أعلم 

7١ ]79[‏ جمادى الأولى سنة ١7177‏ 

سئل ني رجل باع دارا من زوجته في مرض موته بأقل من القيمة بكثير» 
واعترف بأن لها ني ذمته قبل مرضه قدر الثمن المباع به» ثم مات بعد ذلك 
عن الزوجة المذكورة» وعن عم عاصب. فهل إذا لم يجز العم المذكور البيع 
المذكور ولم يصدق على إقراره لا يصح الإقرار لها ولا تصح المحاباة لها 


حيث كانت الزوجة وارثة؟ 























أجاب 

بيع المريض مرض الموت من بعض الورثة موقوف على إجازة باقيهم 
ولو بمثل القيمة عند الإمام الأعظم وكذا محاباته» كما أن إقراره له بدين 
موقوف على تصديق الباقي'"". 

١5 ]/9[‏ جمادى الثانية سنة ١71777‏ 

سئل في امرأة ماتت عن ابن أخ شقيق وعن بنت بنتهاء وتركت ما يورث 
عنها شرعا من عقار ومصاغ وغيره مما يورث» فوضعت بنت البنت يدها على 
التركة في غيبة ابن الأخ» فهل إذا حضر من غيبته يكون له رفع يدها عن جميع 
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باب إقرار المريض 




















ارذيالا 
ماثبت أنه تركة عنهاء وإذا ادعت بنت البنت بأنها أقرت لها في مرض موتها 
بدين ولم تثبته بالبينة الشرعية لا تجاب لذلك. ولا عبرة بدعواها المجردة عن 
الإثبات إذا تحقق ماذكر؟ 
أجاب 
نعم لابن الآخ المذكور الاستيلاء على ما تحقق أنه ميراث عن مورثته 
المذكورة حيث لا وارث لها سواه. ولا يقضى لمدع بمجرد دعواه بدون إثباتها 
بطريق شرعي. ٍ 
واللّه تعالى أعلم 
[79857] ” صفر سنة ١71/5‏ 
سثل في امرأة لها أمتعة وأشياء تملكها من دواب وغيرها وهى مريضة 
مرض الموت أقرت بأنها ملكت ذلك لأولاد أخيهاء ثم مانت في مرضها هذا عن 
ابنها وأولاد أخيهاء فهل تمليكها مالها لأولاد أخيها في المرض المذكور وصية 
تنفذ من ثلث المال والباقى لابنها حيث صحت الهبة وحصل من الموهوب 
لهم القبض والحيازة الشرعية حال حياة الواهبة؟ 
أجاب 
الهبة في مرض الموت وصية فتنفذ من الثلث لغير الوارث إذا استجمعت 
شرائطها المعتبرة في تمامها حال حياة الواهب. وإلا كانت لاغية وما زاد على 
الثلث موقوف على إجازة الوارث. 
واللّه تعالى أعلم 


[/791] ”" صفر سنة ١171/5‏ 
سئل في امرأة أقرت في مرض موتها بأنها وهبت وملكت ني حال صحتها 
وسلامتها لابن أختها البالغ صندوقا خشبا ونحاسا معلوما بحضرة جمع من 
































وحصطصحري الفتاوى المهدية المجلد الثاني عشر 
ني 


المسلمين., وأنه قبض وحاز الموهوب ني حال الصحة من مدة نحو سنة قبل 
الإقرار وأوصت له بثلث مالها وقت الإقرار. ثم بعد مدة أيام مانت عن ورثة» 
فطلبت ورثتها جعل الموهوب والموصى به تركة منكرين الهبة والوصية. فهل 
لا يجابون لذلك إذا ثبت ما ذكر بالوجه الشرعيء ولا عبرة بالإنكار المذكور؟ 
أجاب 

الإقرار في مرض الموت بأنها وهبت في الصحة مع القبض بمنزلة الهبة 
في المرضء فحكمه حكم الوصية» والوصية بعد ثبوتها بالوجه الشرعي إذا 
كانت لغير وارث تعتبر من ثلث المال بلا توقف على إجازة الورثة» وما زاد 
على الثلث موقوف على إجازتهم. قال في الأشباه: «أقر في مرضه بشيء». وقال: 
كنت فعلته في الصحة:. كان بمنزلة الإقرار في المرض من غير إسناد إلى زمن 
الصحة)2“2. اه. 























واللّه سبحانه وتعالى أعلم 

[48/] ؟ ربيع الثاني سنة ١171/5‏ 

سئل في امرأة ماتت عن أبيها وأمها وعن زوجها وبنتيها. وتبرعت لإحدى 
بنتيها في مرض موتها بأمتعة وحلي ونحاس وفراش. ولم تجز باقي الورثة 
المذكورين ما فعلته المرأة المذكورة في مرض موتها لبنتها المذكورة. فهل 
والحال هذه إذا لم تجز باقي الورثة ما فعلته في مرض موتها لبنتها لا ينفذ ويرتد 
بردهم؟ وماذا يخص كل وارث؟ 

أجاب 

نعم يرتد بردهم والحال هذه وبموت المرأة المذكورة عن زوجها 
وأبويها وبنتيها لاغير» يكون لزوجها من تركتها الربع فرضا عائلاء ولأبويها 
لكل واحد منهما السدس مما تركت فرضا عائلاء ولبتتيها الثلثان فرضا كذلك. 

واللّه تعالى أعلم 


)١(‏ الأشباه والنظائر لابن نجيم» ص0 


























باب إقرار المريض 




















[799] ؟ جمادى الثانية سنة ه/71١‏ 

سئل في امرأة تملك دارا ولها أولاد. فمرضت مرض الموت وصار غالب 
حالها الضنا ولزوم الفراش وقيامها عن تكلف ومشقة؛ فباعت دارها المذكورة 
لواحد من أولادها المذكورين بثمن معلوم أقرت بقبضه منه في المرض المذكور 
ومانت نت منه بعد مدة أقل من عشرة أيام عن أولادها المذكورين, فهل والحال 
هذه إذا ثبت ثبت ذلك بالبينة الشرعية يكون البيع والإقرار غير صحيحين إلا بإجازة 
الورثة إن أجازوه نفذ وإن ردوه بطل؟ 

أجاب 
بيع المريض مرض الموت لوارثه موقوف على إجازة باقي الورثة ولو 
قن اللي عد ل بقبض الثمن منه موقوف على تصديقهم 
كما صرحوا به ومثله في تنقيح الحامدية”". 
واللّه تعالى أعلم 

[9]117440؟ محرم سنة ١7175‏ 

سئل في مريض طلق زوجته طلاقا رجعيًًا ووقف بيته الذي هو ساكن فيه 
على ابن ابنه وذريته. ووهب جميع ما يملكه من الأمتعة التي في بيته وحانوته 
لابن ابنه وأمه. ومات من مرضه قبل انقضاء عدة زوجته عنها وعن ابنه. وانحصر 
ميرائه فيهماء فهل وقفه وهبته المذكوران نافذان في الثلث والباقي لزوجته ثمنه. 
والباقي لابنه؟ 

1 أجاب 

الو قف في مرض الموت على غير الوارث والهبة فيه لغير الوارث إذا 
استوفت شرائطها من القبض والإفراز قبل موته ونحوهما يعتبران من ثلث 
المال إذا لم تجز الورثة ما ذكر فيما زاد عليه» والزائد تركة يقسم رب بين الورثة؛ 
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وحصحري الفتاوى المهدية المجلد الثاني عشر 
0 


فلزوجة الميت المذكور منه الثمن فرضاء ولا يمنعها الطلاق الرجعي حيث 
مات في عدتهاء ولو في الصحة. والباقي لابنه تعصيبا حيث لا وارث له سواهما. 
واللّه تعالى أعلم 
[774415؟ رمضان سنة ١١17/5‏ 
سئل ني رجل مات وله دين على زوج ابنته التي توفيت قبل وفاة والدهاء 
وقبل وفاة والدها المذكور بأحد عشر يوما وهو مريض مرض الموت أقر 
وأشهد على نفسه شهودا عدولا بأنه سامح زوج ابنته المذكور من كامل ماله 
عليه وليس له حق في هذا الدين» فهل يبر بذلك ويصح ذلك منه. وليس لورثة 
الميت بعد موته مطالبة زوج البنت المذكور بشيء من الدين؟ 
أجاب 
إبراء المريض مرض الموت غريمه الذي هو غير وارث حكمه حكم 
الوصية له» فينفذ من ثلث التركة. 
واللّه تعالى أعلم 
[447]" شوال سنة ١7175‏ 
سثل في رجل باع لابنه وبنته البالغين عشرين قيراطا من بيته بثمن معلوم. 
وأقر بقبضه الثمن منهماء وطلق زوجته ثلاثاء وكل ذلك وهو في مرض موته. 
فما حكم الله في بيعه المذكور وطلاقه؟ فهل ترث زوجته ويتوقف البيع على 
إجازة باقي الورثة» لا سيما ولم يكن الطلاق بسؤالها ومات وهي في عدته؟ 
أجاب 
بيع المريض مرض الموت لبعض ورثته موقوف على إجازة باقيهم ولو 
بمثل القيمة عند الإمام الأعظم”"'» وكذا طلاقه زوجته فيه بدون سؤالها مع 
موته في عدتها لا يخرجها من الميراث. 
واللّه تعالى أعلم 
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باب إقرار المريض 




















[8]1/497 شعبان سنة ١11/8‏ 
سئل في رجل مريض مرض الموت اشترى منه ابنه حانوتا وحصة من دار 
بثمن معلوم من الدراهم بالمحاباة» فباعه له ووضع المشتري يده على ذلك مدة 
من الأيام» ثم بعد ذلك مات الرجل المذكور عن ابنه المذكور وابن آخرء ولم 
يجز الابن الآخر البيع المذكورء فهل لا ينفذ البيع المذكور لابنه بالمحاباة» 
ويكون موقوفا على إجازة باقي الورثة إن أجازوه نفذ, وإن ردوه بطل» حيث 
كان البيع المذكور في مرض الموت؟ 
أجاب 
نعم لا ينفذ البيع من الأب لابنه في مرض موته بالمحاباة أو بمثل القيمة 
عند قول الإمام بدون إجازة باقي الورثة""". 
واللّه سبحانه وتعالى أعلم 
١١ ]7995[‏ ربيع الأول سنة ١717/9‏ 
سثئل في امرأة تملك قراريط في عقار باعتها في مرض موتها لغير وارث 
بثمن هو أقل من قيمتها بكثير محاباة» ثم ماتت في مرضها المذكور عن وارث. 
فما يكون الحكم ني ذلك؟ 
أجاب 
المحاباة في البيع من المريض مرض الموت لأجنبي حكمها كوصية 
فتنفذ من ثلث المال حيث لا مانع. 
واللّه سبحانه وتعالى أعلم 
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وحصسحري الفتاوى المهدية المجلد الثاني عشر 
يي 























7٠١ ]/49[‏ صفر سنة ١7/٠١‏ 
سئل في رجل أقر لزوجته بدين في مرض موته الذي مات فيه. ولم يكن لها 
بينة بذلك إلا مجرد إقراره به في مرضه المذكور. وسمعت منه البينة ذلك» فهل 
يكون الإقرار بذلك باطلا وليس لها أخذ ذلك من تركته. حيث كانت وارثة 

ومات عنها وعن أبيه فقط؟ وماذا يخص كل وارث؟ 
أجاب 
إقرار المريض مرض الموت لبعض ورثته بدين أو عين لا يعتبر بدون 
تصديق باقي الورثة» وهذا في غير إقراره لزوجته بمؤخر مهر مثلها فإنه صحيح» 
وللزوجة الربع فرضاء والباقي للب تعصيبا. 
واللّه تعالى أعلم 
[5]” ربيع الأول سنة ١7/1١‏ 


سثل في رجل مرض مرضا شديدا حتى مات به. وني أثناء هذا المرض 
أحضر جماعة من أهل البلدء وقال لهم: اشهدوا بأن علي لزوجتي كذا من 
الدين» وقدر ذلك خمسة وعشرون كيساء وجعلت لها في نظير ذلك نصف ما 
يخصني من البيت الفلاني» وهو خمسة قراريط ونصف قيراط من أحد عشر 
قبراطاء وكتب الحاضرون بإقرار المذكور وثيقة» وقصده بذلك حرمان بقية 
الورثة من هذا القدرء فهل ذلك الإقرار صحيح عند الإمام الأعظم أو لا؟ 

أجاب 

إقرار المريض مرض الموت لأحد ورثته بدين أو عين لا ينفذ بدون 
تصديق بقية الورثة وكذا بيعه له ولو بمشل القيمة موقوف على إجازة باقي 
الورثة عند الإمام0". 

وائله كهال أعلم 
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باب إقرار المريض 




















١1/47 محرم سنة‎ ٠١ ]7491/[ 

سئل في رجل مريض مرض الموت وله زوجة وبنت بالغة وأخ شقيق» وله 
عقار باعه في المرض المذكور لبنته وزوجته بثمن بخس جدًا محاباة مع إيبجاب 
منه وقبول منهما بذلك الثمن» وأخوه المذكور حاضر بالمجلس راض بذلك» 
ثم مات ني ذلك المرض ولم يجز أخوه المذكور بيع العقار وما فيه من المحاباة 
بعد الموت ويريد الآن أخذ حقه ني ذلك العقار. فهل والحال هذه يمكن الأخ 
المذكور من أخذ حقه من ذلك العقار قهرا عن زوجته وبنته؛ حيث لم يجز ما 
فعله أخوه بعد الموت؟ 

أجاب 

بيع المريض مرض الموت لبعض ورثته موقوف على إجازة الباقي» 
فيبطل برده ولو بمشل القيمة عند الإمام الأعظمء وينفذ بالإجازة والرضا بعد 
الموت لا قبله. 

واللّه تعالى أعلم 

[79] 9 جمادى الثانية سنة ١7/5‏ 

سئل ني رجل أقر لزوجته بدين لها عليه وذلك في مرض موته. فهل إذا لم 
تصدق الورثة يكون هذا الإقرار باطلاء وليس للزوجة إلاما يخصها في التركة 
من الميراث بالوجه الشرعي؟ 

أجاب 

إقرار المريض مرض الموت لأحد ورثته بدين أو عين لا يعتبر إلا 

بتصديق باقيهم وهم بالغون مكلفون. 
واللّه سبحانه وتعالى أعلم 
































وحصسحري الفتاوى المهدية المجلد الثاني عشر 























١5 ]7/4944[‏ شوال سنة ١7/17‏ 
سئل في مريضة أقرت بمبلغ معلوم من الدراهم لغير وارث فرضا وأوصت 
بثلث مالها في خيرات وعينتها وجعلت المقر له وصيافي تنفيذهاء فهل يكون 

ذلك نافذا إذا ثبت بالوجه الشرعى؟ 
أجاب 
نعم يكون ذلك نافذا بعد تحققه شرعا حيث لا مانع» أما الإقرار في 
إلا أنه يؤخر عن دين الصحة وما لزمه في مرضه بسبب معروفء وأما الوصية 
بثلث المال فتنفذ بقدره بعد إخراج ما هو مقدم عليها شرعا ومنه دين المرض 
العيد كوان: 
واللّه سبحانه وتعالى أعلم 
١5]86٠0[‏ ذى القعدة سنة ١7/17“‏ 
سئل في مريض مرض الموت وعليه دين محيط بماله» فهل إذا باع لأجنبي 
حصة من أعيان ماله بغبن فاحش وبمحاباة لا تصح هذه المحاباة إذا مات في 
مرضه هذا عن ورثة وفيهم قاصر ولم يجيزوا هذا البيع؟ 
أجاب 
محاباة المريض مرض الموت وصية. والدين الشرعي الثابت مقدم 
عليهاء ولا عبرة بالإجازة لو حصلت والحال هذه. 
واللّه سبحانه وتعالى أعلم 
مطلب: ع تفسير المريض وحكم المرض المتطاول. 
[601 1 جمادى الأولى سنة ١7/5‏ 
سئل في رجل كان مريضًا مرضا لا يمنعه من الخروج على حسب عادته 
وقضاء حوائجه خارج المنزل ولم يكن الغالب منه الهلاك وأزمن ذلك ولا يزداد 


























باب إقرار المريض 




















194١ 
عليه المرض مدة تزيد على سنتين» وني أثناء ذلك باع لبعض الورثة قطعة أرض‎ 
عشورية كانت مملوكة له وذلك بحضرة بينة شرعية» ثم بعد ذلك بمدة حدث‎ 
عليه مرض شديد حتى إنه صار ملازما للفراش مدة أربعة عشر يومًا أو أكثر,‎ 
ومات بذلك المرض الثاني قبل قيد ذلك بالسجل وإخراج الحجة. وبعد موته‎ 
أنكر بعض الورثة ذلك للبيع» فهل والحال هذه يكون البيع صحيحا والمعول‎ 
عليه شرعا إثبات البيع بالبينة الشرعية على هذا الوجه. ولا عبرة بالإنكار بعد‎ 
البوت؟‎ 
أجاب‎ 
نعم يكون البيع لبتعض الورثة والحال ما ذكر صحيحا نافذا حيث لا‎ 
مانع» «والمقعد والمفلوج الذي لا يزداد مرضه كل يوم فكالصحيح. وكذلك‎ 
صاحب الجرح والوجع الذي لم يجعله صاحب فراش فهو كالصحيح كما‎ 
في فتاوى قاضى خان وذكر في أواخر هذا الفصل في فتاواه: المسلول إذا طلق‎ 
امرا ق وو توظ ا ناو يقل كاقابيهر ل ليحو اما تققد بقاوع قان‎ 
في الكتاب: إن لم يكن قديما فهو بمنزلة المريضء وإن كان قديما فهو بمنزلة‎ 
الصحيح؛ لآن هذه علة مرضه وليست بقاتلة» وذكر في العدة كذلك, وقال: إلا‎ 
إذا تغير حاله فحينئذ يعتبر من الثلث. وتكلم المشايخ فيه قال محمد بن سلمة:‎ 
إن كان يرجى برؤه بالتداوي فهو بمنزلة الصحيح وإلا فهو بمنزلة المريض»‎ 
وقال مشايخنا: إذا عجز عن القيام لمصالح خارج البيت يعتبر مريضاء وفي‎ 
وصايا الجامع الصغير: المقعد والمفلوج والمسلول إذا تطاول ذلك وصار‎ 
بحال لا يخاف منه الموت فهبته من جميع المال» وذكر أبو العباس الصغاني‎ 
في أحكامه: قدروا التطاول بسنة وفي المعراج: وسئل صاحب المنظومة عن‎ 
حد مرض الموتء فقال: كثرت فيه أقوال المشايخ» واعتمادنا في ذلك على‎ 
قول الفضلي وهو أن لا يقدر أن يذهب في حوائج نفسه خارج الدار» والمرأة‎ 
































وحصطسحري الفتاوى المهدية المجلد الثاني عشر 
دحل 


لحاجتها داخل الدار كصعود السطح ونحوه. انتهى. قلت: والظاهر أنه مقيد 
بغير الأمراض المزمنة التي طالت ولم يخف منها الموت كالفالج ونحوه 
وإن صيرته ذا فراش ومنعته عن الذهاب في حوايجه فلا يخالف ما جرى عليه 
أصحاب المتون والشروح هنا»ء أفاده في تنقيح الحامدية0". 

١7/6 ربيع الثانٍ سنة‎ "16٠005[ 

سثل في رجل مات عن ثلاث بنات وابن وزوجة» وترك ما يورث عنه 
شرعاء فزعم الابن أن والده باع له مكانا من ملكه في مرض موته ولم تجز باقي 
الورثة وادعت الزوجة أن زوجها وقف عليها مكانا آخر من ملكه في مرض موته 
المذكورء ولم تجز الورثة أيضاء فما حكم الله في ذلك؟ 

أجاب 

بيع المريض مرض الموت لأحد ورثته موقوف على إجازة باقيهم ولو 
بمثل القيمة عند الإمام الأعظم., فيبطل بردهم كما أن وقفه على أحد الورثة 
كذلكء غير أنهم إذا لم يجيزوا الوقف. فما يخرج من ثلث التركة يقسم ريعه 
على جميع الورثة على قدر سهامهم في الميراث؛ فإذا مات وآل ريع الوقف 
لجهة أخرى حسب الشرط يصرف جميع غلة ما خرج من هذا العقار من 
ثلث التركة لتلك الجهة, وأما إذا أقام مدعي البيع والوقف البينة الشرعية على 
صدور ماذكر في الصحة نفذ من جميع التركة حيث لا مانع. 

١7/5 جمادى الثانية سنة‎ /]86٠60*[ 

سئل في رجل مات عن زوجة حاملء وعن ابن وبنت قاصرين من زوجة 
أخرى مطلقة غائبين في بلدة غير التي مات فيها أبوهماء وأقام في حال حياته 
في مرضه الذي مات فيه وصيا مختارا على تركته لتجهيزه منهاء وعلى ولديه 















































باب إقرار المريض 




















يذ 
المذكورين. وأقر لزوجته الحامل المذكورة بأن لها في ذمته مؤخر صداقهاء 
وأوصى لها بمبلغ معلوم من الدراهم وبأطيان أميرية كذلكء وباع لها مكانا 
معلوما مملوكا له وهو في هذه الحالة وأشهد على نفسه أن كافة ماله وما يملكه 
لزوجته المذكورة ما عدا ملبوس بدنه وأشياء معينة بينها على يد شهوده. وقد 
مات وهو واضع يده على جميع ما ذكر من غير تسليم لهاء فما الحكم الشرعي 
في ذلك؟ 
أجاب 

إقرار المريض مرض الموت لبعض ورثته بدين أو عين وهبته له وبيعه له 
ولو بمثل القيمة على فرض استيفائه الشرائط لا ينفذ إلا بتصديق باقي الورثة 
إل كاكرا بالخيو و حا ردهي ركذا الوتفقة كور وفعلل إبعار ديم على 8 
الوجه. وإلا يلغو ما ذكر» غير أن الزوجة لها مؤخر الصداق وتصدق فيه إلى 
قدر مؤخر صداق مثلها. 

واللّه تعالى أعلم 

١*0 5[‏ جمادى الثانية سنة ١785‏ 

سئل في رجل له زوجة وأولاد صغار منها معاشر لها معاشرة الأزواج» 
أقر في مرض موته أنه كان طلقها ثلاثا في صحته وأنها انقضت عدتها منه بوضع 
حملهاء فكذبته في هذا الإقرار» فهل يكون منه هذا الإقرار لاغيا وترث منه حيث 
لم تصدقه ولم يكن هناك بينة تشهد له بإيقاع الطلاق قبل ذلك؟ أفيدوا الجواب. 

أجاب 

نعم يكون إقراره في مرض موته بطلاقها في صحته لاغيا لا يفيد منعها 
من الميراث حيث كذبته في ذلك ومات في عدتها المعتبرة من وقت الإقرار ولم 
يثبت بالبينة أنه كان طلقها في الصحة. 

واللّه سبحانه وتعالى أعلم 
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١7/8/ ربيع الأول سنة‎ 7 ]8٠05[ 

سئل ني امرأة أقرت لزوجها بدين معلوم ني حال تلبسها بالمخاض»: 
وماتت فيه عن زوجها المذكور وورثة بلغ. وفيهم قاصرء وصدقت الورثة 
البلغ للزوج المذكور بعد موتها على الدين» فهل يكون هذا الإقرار صحيحا 
أو باطلا؟ 

أجاب 

تلبس المرأة بالمخاض وهو الوجع الذي يقترن به انفصال الولد إذا 
ماتت فيه بمنزلة مرض الموت,. فإذا أقرت في هذه الحالة لأحد ورثتها بدين 
ولم يصدق باقي الورثة البالغين يبطل الإقرار» فإذا صدق الورثة البالغون نفذ 
الإقرار في حقهم دون القاصر المذكور. 

واللّه تعالى أعلم 

١79٠ جمادى الثانية سنة‎ ” ]6٠07[ 

سئل في رجل حدث له في جسمه ثآليل صغيرة يقال لها: الجرب. واستمر 
على قضاء مصالحه خارج المنزل» وهي فيه كعادته مدة تزيد على عشرة أشهر 
ثم لزم منزله واشتغل بمداواتها مدة أربعة أشهر أخرى, وقبل تمام برئه منها 
حدث له مرض آخر بباطنه» وعرض له إسهال فلزم فراشه بسبب ذلك مدة أيام, 
ومات عقبه عن زوجة وبنتين منها بالغة وقاصرة. وأخت لأب. وفي مدة قيامه 
في منزله ملَّك زوجته وبنتيه أعيانا من ماله وأقر لزوجته بمائة مثقال من التلي 17" 
الذي ني يده. وأقر بدين» وأوصى بوصية لأجانب. فأرادت الأخت إبطال 
تمليكه وإقراره لزوجته وبنتيه زاعمة أن ذلك وقع في مرض موته تحايلا على 
حرمانها من إرثه» فهل يصح ذلك لو وقع منه قبل مرضه بالوجع الباطن مع 


)١(‏ كذا بالأصل. 


























باب إقرار المريض 




















ه140 
استكمال الشرائط الشرعية» ولا تجاب الأخت لإبطاله. ويحكم بوقوعها حال 
صحته؟ أفيدونا مأجورين. 
أجاب 

إذا كان تصرف الرججل المذكور قبل حدوث مرضه بوجع الباطن 
والإسهال وكان وقت التصرف المذكور بحيث يقدر على قضاء مصالحه 
خارج المنزل ولم يكن من غالب حاله الهلاك بن لم يكن ما به يزداد يوما 
فيوماء يكون تصرفه المذكور كتصرف الأصحاء نافذا من كل ماله في غير 
الوصية إذا استجمع تصرفه المذكور شرائطه الشرعية» وإلا فلا. 

واللّه تعالى أعلم 

١79١ ربيع الثاني سنة‎ ١9 186٠07 

سئل في رجل مرض مرض الموت. وني حال تزايد مرضه أقر بأن عليه 
لزوجته دينا قدره عشرة آلاف قرش تعريفة قيمة مصاغ ومواش وغير ذلك» 
وكتب بإقراره المذكور سندا لها بذلك. ومات بعد ذلك من مرضه المتزايد 
المذكور عن زوجته المقر لهاء وولديه البالغين أحدهما منها والآخر من غيرهاء 
فهل إذا لم يصدق الابن البالغ أباه فيما أقر به وكان الإقرار المذكور في مرض 
موته المتزايد, لا ينفذ في حق من لم يصدق من الابنين على فرض ثبوت الإقرار 
المذكور على الوجه المسطور حيث كانت المقر لها من الورثة مالم يثبت 
الدين المذكور بطريق شرعي غير الإقرار المذكورء فيعامل الابن به؟ 

أجاب 

نعم لا ينفذ إقرار المريض مرض الموت لزوجته المذكورة بالدين في 
حق من لم يصدق من الورثة» فلا يطالب الابن المكذب بشيء من هذا الدين 
في حصته من التركة ما لم يثبت بطريق شرعي سوى الإقرار المذكور. 

واللّه سبحانه وتعالى أعلم 
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[00]؟ جمادى الثانية سنة ١7957‏ 

سئل في رجل توفي عن زوجته؛ وعن ابن معتقه وترك ما يورث عنه شرعا 
من عقار ونقود وعروض وأمتعة وغير ذلك ولم تقسم تركته بين ورثته» والآن 
أراد ابن المعتق أخذ نصيبه من التركة» فادعت الزوجة أن المتوفى أقر وهو ني 
مرض موته الذي مات فيه بأن جميع ماني المنزل ملك لزوجته ولااحق له فيه. 
ولم يصدقها ابن المعتق ولم تثبت دعواها بالوجه الشرعيء فهل والحال هذه لا 
عبرة بدعواها المذكورة وتقسم تركته بين ورثته بالفريضة الشرعية؟ 

أجاب 

إذا ادعت الزوجة المذكورة إقرار زوجها الميت لها بما ذكر في مرض 
موته لا يعتبر هذا الإقرار بدون تصديق باقي الورثة على فرض ثبوته شرعاء إذ 
الإقرار بالأعيان في مرض الموت لأحد الورثة كوصية له إلا أن القول للزوجة 
بيمينها في متاع البيت الذي كانا يسكنان فيه مما هو خاص بالنساء أو مشترك 
بينهن والرجال إذا ادعت الزوجة ملكها لذلك وكذبها باقي الورثة وإن لم يقر 
زوجها الميت لها بالملك ما لم يقم باقي الورثة بينة أبا ملك الميت. 

واللّه سبحانه وتعالى أعلم 

٠ [‏ ذي القعدة سنة ١7957‏ 

سئل في رجل مات عن زوجته وعن أولاد أخيه شقيقه. وترك بيتا وبتعض 
أمتعة» وفي مرض موته أشهد بأنه باع لزوجته حصة معلومة من البيت المذكور 
بمبلغ معلوم, واستمر في مرضه مدة حتى مات. فهل إذا ثبت ما ذكر بالوجه 
الشرعي يكون بيعه غير صحيح شرعاء وتقسم الحصة المذكورة مع باقي 
التركة على جميع ورثته بالفريضة الشرعية, لا سيما ولم يخرج لذلك حجة 
شرعية ولم يكن المرض متطاولا حيث لم يجزه باقي الورثة؟ 


























باب إقرار المريض 




















أجاب 


.4 «# امو 


لآ يكون نافذا بدون إجازة باقي ورثته. ولهم إبطاله والحال ما ذكر ولو بمثل 
القيمة عند الإمام الأعظم'"'» فيكون المبيع تركة عن البائع يقسم بين سائر 
ورثته بالفريضة الشرعية حيث لا مانع. 


.777" /١ تنقيح الفتاوى الحامدية»‎ )١( 





























كتاب الصلح 























ده 
١‏ 
مطلب: صلح الوصي صحيح إن كان للمدعي بيني وكان البدل 
مثل المدعى به. 
١0[‏ جمادى الأولى سنة ه75١‏ 
سئل من طرف قاضي قليوب عن حادثة مضمونها وقوع صلح من قبل 
وصيين على أيتام مع وكيل وصي على يتيمين اخرين بعد دعواه على وكيلي 
الإنكار لدعواه وعدم وجود بينة لإثباتها. 
أجاب 
الصلح الصادر على الوجه المذكور غير صحيح. وفي صرة الفتاوى: (إذا 
صولح الوصي عن الدعوى ني مال الصبي جاز إن كان للمدعي بينة وما أعطاه 
مثل المدعى به» وإن لم يكن له بينة لم يجز)(". 
[ 6 جمادى الثانية سنة ١7565‏ 
وأحضره لدى الحاكم السياسي وادعى عليه بأنه أقر بأخذ المسروقات, فظهر 
إلى الحاكم السياسبئ أن المتهوم هو السارق فشدد عليه الحاكم السياسي في 
إحضار المسروقات وخوفه بأنه إذا لم يحضر الأشياء المسروقة يضربه؛ فما 
كان من المتهوم إلا أنه عرف أمام الحاكم السياسي بأنه يصير تقويم المسروقات 
من صاحب السرقة, وبعد التقويم بالقدر الذي يصير إليه الحال يدفعه. فبرهن 
صاحب السرقة على قدر معلوم, فالتزم بدفعه المتهوم وأخوه. ثم إن بعض 
أهل المجلس تكلم بالصلح بين الفريقين بأن يحط صاحب السرقة عن المتهوم 


)١(‏ صرة الفتاوى» لوحة 7/0 ب. 





























وحصسحري الفتاوى المهدية المجلد الثاني عشر 
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البعض من قيمة المسروقات. والباقى يدفعه فرضى رب المسروقات وحط 
البعض عن المتهوم والتزم هو وأخوه بالباقي يدفعانه إلى رب السرقة» ورضوا 
بذلك بطيب نفس وانشراح صدرء وكتب بذلك وثيقة وختمت من الحاضرين» 
وفيما بعد صار دفع المبلغ من المتهوم وأخيه الملتزمين إلى صاحب السرقة 
ومضى على ذلك مدة مديدة نحو ستتين تقريباء فهل حيث تم الصلح بينهم 
بالرضاء والاختيار وطيب نفس الفريقين ودفع المبلغ المصالح به لا يمسوغ. 
للمنهوم وأخيه الرجوع على رب السرقة فيما دفعاه له ويمنعان من التداعي 
عليه فى شأن ذلك؟ 























أجاب 
المدعى عليه وأخوه صلحا عن الدعوى, لا يكون لأحد المتصالحين نقضه 
بعد ذلك حيث وقع منه الصلح طائعًا مختارًا. 


مطلب: الصلح عن التركدّ المجهولنّ أعيانها صحيح حيث لا دين. 
١ 73‏ جمادى الثانية سنة ١١65‏ 
سكل في رجل اصطلح مع أخيه عما يدعيه من تركة أمه على مبلغ معلوم 
من الدراهم تراضيا على ذلك بحضرة بينة تشهد بذلكء والحال أن ما ادعاه على 
أخيه من تركة أمه مجهول ولادين فيهاء ثم بعد ذلك أراد الرجوع على أخيه 
ونقض الصلح متعللا بأنه غير صحيح لكونه عن مجهولء فهل يكون الصلح 
المذكور صحيحا حيث كان بدل الصلح معلوما ولا عبرة بتعلله المذكور؟ 















































كتاب الصلح 
0 
أحاب 


الصلح عن تركة مجهولة أعيانها ولا دين فيها على مكيل أو موزون 

صحيح على الأصح. 
واللّه تعالى أعلم 

١١5ه رمضان سنة‎ >'58601١*[ 

سئل في أخوين اشتريا بقرة مناصفة بينهما بمال أنفسهماء ولهما أخ ثالث 
غائب» فلما حضر أراد أن يُشارك أخويه مدعيا أن البقرة من مال أبيهم. والحال 
أن للأخوين بينة بأن البقرة من مالهماء فبعد النزاع الطويل صالحا أخاهما 
على قدر من الدراهم يدفعانه لأخيهما الثالث» فبعد الصلح المذكورء قال: 
آنا مثلكما أقاسمكما في البقرة» وما نتج منهاء فهل إذا ثبت أن البقرة من مال 
الأخوين المشتركين فيها يمنع الآخ المنازع لهما ولا حق له وتكون للمشتركين 
المذكورين, والصلح المذكور لا عبرة به مع وجود البينة؟ 

أجاب 


بدون وجه. 

١١5ه ذى الحجة سنة‎ ١]601١5[ 

سئل في رجل مات عن زوجة وأخ و أخت شقيقين» وترك ما يورث 
عنه شرعاء ومن جملة ذلك المتروك مكان تنازع فيه الورثة» ثم اصطلح الأخ 
والأخت مع الزوجة وأعطياها مبلغا معلوما من الدراهم. وأخرجت نفسها لهما 
من الإرث ني ذلك المكان وصدقت على أنها لم يكن لها فيه حق بالإرث عن 





























وحصسحري الفتاوى المهدية المجلد الثاني عشر 
35> 


زوجهاء وأبرأت ذمتهما البراءة العامة» فهل يكون إخراجها لنفسها من ذلك 
المكان وتصديقها على ذلك وإبراؤها صحيحا نافذا إذا ثبت ماذكر بالبينة 
الشرعية؟ 























أجاب 
إذا صدر التخارج صحيحا شرعيا لا ينقض. 
واللّه تعالى أعلم 
١]86016[‏ ذي حجة ١١560‏ 
سئل في رجل مات عن ورثة كلهم مكلفونء ولمورثهم دين على رجل به 
وثيقة شرعية» فاصطلح مع الورثة على أن يدفع بعض الدين ويتركوا له البعض 
الآخر فرضي الورثة بذلك وسامحوهمن الباقي, ولم يأخذ منهم الوثيقة» وبقيت 
تحت يد بعض الورثة» فهل إذا ثبت الصلح من جميع الورثة المذكورينء وأراد 
بعد ذلك بعض الورثة الذي تحت يده وثيقة الدين مطالبة المدين بما سامح 
الورثة فيه لا يكون له ذلك؟ 
أجاب 
ليس لمن ثبت إبراؤه عن الدين من الورثة مطالبة المدين بما وقع الإبراء 


واللّه تعالى أعلم 
مطلب: صلح الوصي عن دين الميت لا يصح إلا إذا لم تكن له بيذي» 
وصلحه عن دين ادعي عليه به لا يصح إلا إذا كان للمدعي بيني. 
[57 8 ذي الحجة سنة ١١6‏ 
سثئل في رجل مات عن أولاده القصر وأمه وترك ما يورث عنه شرعاء 
ادعى رجل بدين على الميت أصله مال تركة وخلافه ومات مجهلا له قبل قبضه 















































0 
ه" 
منه. وقدر ذلك اثنا عشر ألف قرش وخمسماتة» وأنكر أخو الميت الوصى على 
القصدر غوف وذكر آن للمييف فل المدعن سخة الاف قركن يمقنها امعجزاز 
من المتوفى في حياته والبعض دفعه عنه في الخراج بإذنه؛ وأحضر المدعي بينة 
لم تصادق شهادتهم الدعوى وردتء ثم استقر الحال بعد الخصام الطويل على 
أن المدعي أقر بمبلغ الستة آلاف قرش المذكورة» وحسبت له من أصل الدين 
الذي ادعى به على الميت» وألزم الحاضرون الوصي بأنه يقوم للمدعي بدفع 
خمسة آلاف قرش وسبعمائة وخمسين من تركة الميت صلحا وقطعا للنزاع؛ 
ورضي بذلك. فهل لا يصح الصلح من الوصي المذكور في حق الورثة القصر 
ولاني حق الوارث البالغ أيضا حيث كان بدون إذنه. ولا يلزم الوصي ولا يجبر 
على دفع شيء من بدل الصلح من التركة حيث لم يكن وارثا ولا بينة للمدعي 
على دعواه بما يدعيه من الدين» ويكون لوصي القصر مطالبة المدعي المذكور 
نما بلع للميت من الديو المذكور سيك كان ثانا بإقزان 1 7 
أجاب 
قال في الخانية: «لو صالح الوصي أحدا عن دين» إن كان للميت بينة على 
ذلك أو كان القاضي علم بذلك الحق لا يجوز صلح الوصيء وإن لم يكن على 
الحق بينة جاز صلح الوصي؛ لتحصيل بعض الحق بقدر الإمكان» وإن كان 
الصلح عن دين على الميت أو على اليتيم» فإن كان للمدعي بينة على حقه أو 
كان القاضي قضى له بحقه جاز صلح الوصي")""". 
واد تعالى أعلم 
[716007” ذي الحجة سنة ١775‏ 
سثل في رجل مات عن زوجته وعن أولاد منها وأولاد من غيرهاء وترك 
ما يورث عنه. فقسم بينهم على حسب الفريضة الشرعية, ثم بعد ذلك ادعت 


(0) الفتاوى الخانية بهامش الفتاوى الهندية» '”7/ .671١‏ 





























وحصطسحري الفتاوى المهدية المجلد الثاني عشر 
اح 


الزوجة على ولد من الأولاد التي من غيرها أن لها شركة مع زوجها المتوفى في 
بعض المتاع. فصالحها الولد بشيء من الدراهم على يد بينة» فهل إذا أرادت 
نقض الصلح بعد ذلك لا تمكن, وإذا شحت بالكفنء وقالت: لا يلزمني ولا 
أولادي شيء سوى ثوب واحد لا تمكن لحضورها حال التجهيز وسكوتها؟ 
أجاب 

الصلح بعد صدوره صحيحا لازما لا يمكن أحد من نقضه. ويبدأ من 
تركة الميت بتجهيزه وتكفينه اللائق به بقدر كفن السنة مقدما على الميراث. 

[18014 71 محرم سنة ١7517‏ 

سئل في جماعة مشت ركين ني أطيان يزرعونها بالسوية مدة طويلة عن آبائهم 
وأجدادهم.؛ غاب أحدهم. فعارض الحاضرين جماعة فيهاء فتوسط بينهم 
أناس بالصلح على شيء معلوم يأخذه المعارضون من الأطيان المذكورة» فهل 
ل يسري هذا الصلح على الغائب حيث لم يرضء ويسري على الحاضرين ني 
حصصهم فقط؟ 























أجاب 
إذا لم يكن الحاضر وكيلا في الصلح عن الغائب لا ينفذ الصلح عليه. 
واللّه تعالى أعلم 

مطلب: التخارج على بعض معين من أعيان التركنّ غير النقدين 
يصح قل أو كثر. 

[601] ه ربيع الأول سنة ١7517‏ 

سئل في رجل مات عن ابن وبنت» وترك نخلا وعقاراء فصالحت البنت 
أخاها على أخذ قدر معلوم مميز من النخل تأخذه عن حصتها من جمع 















































حدحت اشن 

"1 

مخلفاته. فتراضيا وتوافقا واصطلحا على ذلك؛. واستقل كل بما أخذه وصار 

يخدمه. ثم بعد مدة أرادت البنت نقض الصلح. فهل لا يجوز لها ذلك؟ 
أجاب 

إذا أخرجت الورثة أحدهم من التركة وهي عرض وعقار بمال أعطوه له 

أو أخرجوه عن ذهب بفضة دفعوها له أوعلى العكس صح قل ما أعطوه أو كثر 

بشرط التقابض فيما هو صرفء وني إخراجه عن نقدين وغيرهما لايصح إلا أن 

يكون ما أعطي له أكثر من حصته من ذلك الجنس تحرزا عن الرباء ولو بعرض 

جاز مطلقا؛ لعدم الرباء كذا أفاده في الدر المختارء وقوله: ولو بعرض... إلخ 

ظاهره يعم ما لو كان العرض من التركة؛ إذ حقه ليس في جميعه» فيكون مبادلا 

عن نصيبه في بقية التركة بما زاد عن حقه فيه كما ذكره في تكملة رد المحتار”", 
وبه يعلم الحكم في الصلح والتخارج المذكور. 
واللّه تعالى أعلم 


مطلب: صلح الفضولي ينفن إن ضمن البدل أو أضافه إلى ماله. 

[ جمادى الأولى سنة ١7517‏ 

سثئل في رجل تعدى على امرأة وضربها بنبوت في عينها فقلعها على وجه 
العمد. فرفعت أمرها إلى الحاكم السياسي, فلما سمع دعواها أنكرها المدعى 
عليه الضرب. فطلب الحاكم منها بينة» فلما توجهت لإحضار البينة اجتمع 
عليها بعض أقارب المدعى عليه في غيبة المدعى عليه بغير إذنه» وجعل لها 
صلحا على مبلغ معلوم ودفع لها جانبا منه وكتب لها سندا بالباقي. فتوجهت 
للحاكم السياسي وأخبرته بما حصل فلم يسلم المدعى عليه الصلح. وعرف 
أنه بغير إذنه» فأحال الحاكم السياسي القضية على الحاكم الشرعيء فلما سمع 


.5"960 /8 قرة عين الأخيار لتكملة رد المحتار»‎ )١( 





























بحي الفتاوى المهدية المجلد الثاني عشر 
ال 


الحاكم الشرعي الدعوى على الوجه المذكورء وأنكر المدعى عليه جميع 
ماذكر طلب منها بينة تشهد لها بالضرب عمداء فأحضرت له بينة وشهدت 
بالضرب عمدا طبق دعواها وأرخت الشهر مثل دعوى المرأة» ولم تؤرخ اليوم 
الواقع فيه الضرب. فهل تقبل بينتها ولا عبرة بتاريخ اليوم ولا بالصلح حيث 
لميكن بمجلس قاضء ولم يكن على الفورء وإذا طلب قريب المدعى عليه 
الدراهم من المرأة يكون له الرجوع عليها أو يمضي الصلح؟ 
أجاب 

إذا صالح فضولي بلا أمر صح إن ضمن الفضولي المال أو أضاف البدل 
إلى ماله؛ وذلك لأن الحاصل للمدعى عليه البراءة» وفي مثله يستوي المدعى 
عليه والأجنبي؛ لأنه لا يسلم للمدعى عليه شيء كما لا يسلم للأجنبي» 
والمقصود من هذا الصلح رضا صاحب الحق لارضا المدعى عليه إذ لا حظ 
له فيه والمدعي ينفرد بالصلح فيما لا معاوضة فيه غير أنه لم يرض بسقوط 
حقه مجاناء فإذا سلم له العوض من جهة المتبرع صح كما في الدر وحواشيه”", 
فإذا ثبت صلح الفضولي المذكور عن المدعى عليه وضمن الفضولي البدل أو 
أضافه إلى ماله صح ونفذ وليس للمدعية المذكورة والحال هذه سوى بدل 


الصلح. 























[18051» جمادى الثانية سنة /1 ١75‏ 


سئل في رجل مات عن ورثة بلغ مكلفين كلهم. وعن تركة» فادعى رجل 
بدين له على مورثهم بمقتضى سندات شرعية فأنكروا دعواه. ثم بعد ذلك 
صالحوه عن دعواه هذه بقدر معلوم من الدراهم يبلغ ثلث الدين المدعى به. 


."06 / الدر المختار وحاشية الطحطاويء‎ )١1( 















































كتاب الصلح 
لح 
ودفعوه له ثم بعد مدة أرادوا إبطال الصلح والرجوع عليه بما دفعوه له من بدل 
الصلح متعللين بأنه كان صلحا عن إنكار» فهل لا يجابون لذلك» وصح الصلح 
ولو على إنكار لآ سيما والصلح المذكور ثابت ومذكور في دفتر القسام ومقيد 
بسجل القاضي؟ 
أجاب 

الصلح عقد يرفع النزاع ويقطع الخصومة وحكمه وقوع البراءة عن 
الدعوى وهو صحيح مع إقرار أو سكوت أو إنكار» فإذا صدر عن دعوى الدين 
عل الونعة الوذ كور مسمتجيعا لقيزاتظه الشبرعية لايكون للوزثة الم كورين 
نقضه. وليس لهم استرداد بدل الصلح بدون وجه شرعي. 

واللّه تعالى أعلم 

[071"“ شوال سنة /51 ١7‏ 

سثل في رجل مات عن ابنين» وترك ما يورث عنه شرعا من دار ومواش 
وغير ذلك مما يورثء ثم مات أحد الابنين قبل القسمة عن ورثة» فتنازع العم 
مع أولاد أخيه. ثم اصطلح معهم على أخذ بعض المواشي وغيرها مما يورث. 
فأخذ ما وقع عليه الصلح وأخرج نفسه من التركة باختياره في مقابلة ما أخذه 
وصار كل يتصرف فيما أخذه مدة» فهل إذا أراد العم المذكور منازعة أولاد 
أخيه ثانية متعللا بن ما أخذه أقل من نصيبه لا يجاب لذلك إذا ثبت ما ذكر 
بالبينة الشرعية, ولا عبرة بتعلله المذكور, لا سيما إذا لم يكن في التركة نقود؟ 

أجاب 

نعم لا يجاب العم المذكور لنقض الصلح والتخارج حيث صدر 

مستجمعا للشرائط» ويمنع من معارضة أولاد أخيه بدون وجه شرعي. 
واللّه تعالى أعلم 





























وحصسحري الفتاوى المهدية المجلد الثاني عشر 
لل 























[807] 74 محرم سنة ١77/4‏ 

سكل في دار مشتركة بين امرأتين قسمت بينهماء ولم يحصل إقرار من 
واحدة منهما باستيفاء حقهاء ثم بعد مضي مدة حضرت إحدى المرأتين لدى 
حاكم شرعيء وادعت بحضور الأخرى أنها مغبونة في القسمة غبنا فاحشاء 
فصار تحقيق دعواها بالوجه الشرعي بحضور أرباب الخبرة» فظهر أنها مغبونة 
في القسمة غبنا فاحشاء وظهر فيها فرق ني تقويم الأنقاض نحو أربعمائة قرش 
وفرق في الأذرع» فطال بينهما النزاع والجدال في شأن ذلك, فأوقع الحاضرون 
صلحا بينهما على أن تدفع المرأة المدعى عليها إلى المدعية المذكورة ثلاثمائة 
قرش صلحا عن الدعوى المذكورة, فامتثلت المدعى عليها والمدعية ودفعت 
المدعى عليها إلى المدعية المبلغ المرقوم قطعا لمادة النزاع والجدال بينهما في 
شأن ذلك فهل والحال هذه هذا الصلح لازم؛ ولايكون للمرأة المدعى عليها 
الدافعة لمبلغ الصلح استرداد ما دفعته في الصلح ولا لغيرها؟ 

أجاب 

بعد صدور الصلح عن الدعوى صحيحا لازما لاايجاب أحد المتصالحين 

لنقضه بدون وجه شر عي . 
واللّه تعالى أعلم 

[6075]ه صفر سنة ١75/8‏ 

سئل في رجل مات عن زوجته وعن أخ وقسمت التركة بينهم» وللميت 
ديون على أناس مقرين بها قادرين على دفعها جعلتها الزوجة من نصيبهاء ثم 
إن الأخ ادعى على الزوجة بعض أعيان من التركة لم تظهرها وقت القسمة. 
فصالحته على قدر معين في مقابلة دعواه» والتزمت بدفع البدل» فهل والحال 
هذهيصح هذا الصلح وتلزم بدفع بدل الصلح, ولاعبرة بتعللها أنها لم تقبض 
الديون التي للميت؟ 


























كتاب الصلح 




















أجاب 

إذا وقع الصلح عن الدعوى صحيحا مستجمعا لشرائطه لا يكون لأحد 
المتصالحين نقضه بدون وجه شرعىء ولا تختص الديون المشتركة قبل قبضها 
حض الرررئةة ذلا يم قناياك الدده لكريم عليه لحف 

واللّه تعالى أعلم 

مطلب: استحقاق المصالح عنه أو بعضه يوجب الرجوع. 

١7578 صفر سنة‎ ٠١]860765[ 

سئل ني رجل صالح أخواته الثلاث عما يخصهن ني تركة والدهن, ثم 
استحق بعض التركة شائعاء فهل حيث كان الصلح عما يخصهن في جميع 
التركة وعن إقرار وتحقق الاستحقاق بعد ذلك يسترد المصالح من أخواته بدل 
ما يخص ما استحق من المصالح عنه؟ 

أجاب 

قال في التنوير وشرحه: «وما استحق من المدعي -أي المُصَالّح عنه- 

يرد المدعي حصته من العورض أي البدل إن كلا فكلا أو بعضا فبعضا)(". اه. 
واللّه تعالى أعلم 

[1"]6075 ربيع الأول سنة ١75/7‏ 

سثل ني رجل ادعى على ابن عمته أنه يستحق عنده أشياء معلومة بطريق 
الميراث عن جده ورفعه على يد القاضي. ولم يثبت دعواه؛ ثم بعد مدة ادعى 
عليه ثانيا ورفعه على يد القاضي المذكورء فصالح المدعى عليه المدعي عن 
دعواه بشيء معلوم؛ وترك له حقه في جميع ما ادعاه بعد معرفته وتعيينه» وأبراً 


.57٠ /0 الدر المختار مع حاشية ابن عابدين»‎ )١( 
































وحصسحري الفتاوى المهدية المجلد الثاني عشر 
حم 























ذمته منه وسامحه وكتبت حجة بينهما بذلك. فبعد مدة أراد المدعى نقض 
الصلح وإبطال الإبراء؛ فهل إذا ثبت كل من الترك والبراءة لا تتسمع دعوى 
المدعي ويمنع من معارضته للمدعى عليه؟ 
أجاب 

الصلح عن الدعوى صحيح. وليس لأحد المتصالحين نقض الصلح 

بدون وجه شرعي حيث صدر مستجمعا للشرائط المعتبرة. 
واللّه تعالى أعلم 

[751807017 رجب سنة ١١54‏ 

سكل في امرأة مانت عن زوجها وأمها وأخيها لأبيهاء وتركت ما يورث 
عنها شرعاء فصالح الورثة الزوج وأخرجوه من التركة في نظير حصة من العقار 
أخذها بدل نصيبه من التركة ورضي بذلك» وأخرج نفسه من ذلك بشهادة 
البينة الشرعية» فهل يكون التخارج صحيحاء ويسقط بذلك حقه من التركة 
حيث استوف التخارج شرائط صحته؟ وكيف يقسم نصيبه بين باقي الورثة بعد 
التخارج؟ 

أجاب 

نعم يكون التخارج المذكور صحيحا حيث استوف شرائطه. وفي التنوير 
وشرحه: «لو أخرجوا واحدا من الورثة فحصته تقسم بين الباقي على السواء 
إن كان ما أعطوه من مالهم غير الميراث» وإن كان المعطى مما ورثوه فعلى 
قدر ميراثهم يقسم بينهم» وقيده الخصاف بكونه عن إنكار» فلو عن إقرار فعلى 
السواء)7". اه. 

واللّه تعالى أعلم 


.55 5 /5 الدر المختار وحاشية ابن عابدين»‎ )١( 


























كتاب الصلح 




















*1؟” 

١١4 شعبان سنة‎ ١4 ]6078[ 

سئل في رجل تاجر سلم جمّالا بضائع ليسافر بها إلى جهة أخرى. فلما 
سافر بها رجع بعد يوم وأخبر بأنه قد سرق منه شيء,. فادعى عليه التاجر التفريط 
وطلب منه قيمة ما ضاعء؛ واصطلح مع التاجر على دفع قدر معين ودفع منه 
البعض, وكتب بالباقي سنداء ثم الآن يريد نقض الصلح بدعواه عدم التفريط. 
فهل لا يمكن من ذلك ويلزم دفع ما تم عليه الصلح إذا ثبت ما ذكر؟ 

أجاب 

إذا صدر الصلح عن الدعوى صحيحا لازما لا يكون لأحد المتصالحين 

نقضه بدون وجه شرعي. 
واللّه تعالى أعلم 

مطلب: ث الصلح عما يدعيه على بعضه. 

١759 صفر سنة‎ ١]16074[ 

سئل ني رجل ادعى على آخر بأنه بنى ني أرض لا يملكها وهي أرض 
المدعي المذكورء فأنكر المدعى عليه دعواه وترافعا للحاكم الشرعي. فطلب 
من المدعي البينة على دعواه فأحضر شطرا شهد له بصحة دعواه. وبعد ذلك 
وقع الصلح بينهما على أن يكون لكل منهما النصف في الأرض والبناء وتوافقا 
وتراضيا على ذلك بالمجلس الشرعيء وانقطع النزاع وحكم الحاكم الشرعي 
به فهل لا يكون لأحد من الطرفين نزاع بعد ذلك؟ 

أجاب 

إذا صدر الصلح صحيحا لازما لا يكون لأحد المتصالحين نقضه بدون 

وجه شرعيء وقد وقع اختلاف الترجيح فيما إذا وقع الصلح عما يدعيه على 
































وحصسحري الفتاوى المهدية المجلد الثاني عشر 
31" 























بعض المدعى به بدون زيادة شيء في البدل أو الإبراء عن دعوى الباقى» وظاهر 
لقوق المج لافقا برو نا اليستواك :مدل رباد قيعي الضاتهاا 
خلافء وهذا على فرض كون الصلح عما يدعيه من الأرضء أما لو كان عن 
الدعوى فلا نزاع في صحته. 
واللّه تعالى أعلم 

[77600 صفر سنة ١7589‏ 

سئل في ثلاثة إخوة بالغين ادعوا على ابن خالهم على يد القاضي أنهم 
يستحقون عنده حصة بطريق الميراث عن أمهم وطال النزاع بينهم وبينه. 
فوقع الصلح بينهم وأعطاهم ابن الخال جانب نخل وسامحوه عن دعواهم في 
جميع ما يستحقونه عنده من ميراث أمهم وأبرءوه براءة عامة بحضرة جمع من 
المسلمين» فهل والحال هذه إذا ثبت ذلك بالبينة الشرعية لا يكون لهم مطالبته 


بشىء من ذلك؟ 
1 أجاب 
بعد صدور الصلح مستوفيا شرائط الصحة لا يجاب أحد الخصمين 
لنقضه بدون وجه شرعي. 


١7579 جمادى الأولى سنة‎ ١1[ 

سكل في ورثة ميت بالغين مكلفين أخرجوا بعضهم من تركة مورثهم 
في نظير مبلغ معلوم من الدراهم وصدقوا على أنه لا حق لهم قبلهم من تركة 
مورثهم, فهل إذا أنكروا التخارج وطلبوا أخذ نصيبهم ثانيا من تركة مورثهم لا 
يجابون لذلكء ولا عبرة بإنكارهم بعد ثبوت التخارج مستوفيا لشرائط الصحة 
بشهادة البينة الشرعية؟ 


























كتاب الصلح 




















أجاب 
إذا ثبت صدور الصلح والتخارج صحيحا لا يكون لأحد الورثة نقضه 
وإبطاله بدون وجه شرعى. 


واللّه تعالى أعلم 
[607]" شوال سنة ١١59‏ 
سئل في جماعة أقارب ببلاد السودان بينهم وبين جماعة آخرين قضية 
شرعية في عقار. فوكل البعض منهم ابنه في التخاصم والتصالح وكالة مفوضة. 
فبعد أن تم الأمر صلحا وحكم القاضي به بين الفريقين لديه يريد الموكل الآن 
نقض الصلح ثانياء فهل لا يجاب لذلك شرعا بعد حكم القاضي به. ولا ينقض 
بدون وجه شرعي إذا ثبت ما ذكر بالوجه الشرعي؟ 
أجاب 
إذا صدر الصلح صحيحا لازما لا يكون لأحد المتصالحين أو موكله 
نقضه ولا إبطاله بدون وجه شرعي. 
واللّه تعالى أعلم 
[**75180 شوال سنة ١١59‏ 
سئل ني رجل واضع يده على عقار مدة» ادعى آخر أن لي فيه النصف. 
فأنكر واضع اليد وكثر التشاجرء ثم وكل واضع اليد ابنه البالغ الرشيد وكالة 
عامة ني الصلح والخصومة وأشهد على ذلك بينة شرعية» فرفعت الدعوى 
لقاضي الناحية» وحصل ما حصل من النزاع فأقر الوكيل بما يفيد استحقاق 
المدعيء ثم اصطلحوا عند قاضي الناحية على إعطاء الربع لفريق وللفريق 
الآخر الثلاثة الأرباع» فحصل التراضي وجرى على ذلك حكم قاضي الناحية» 
































وحصسحري الفتاوى المهدية المجلد الثاني عشر 
كلف 


وحصل الزرع وغرس النخل من كل فريق» وبذلك شهد المسلمون فهل إذا 
أراد الوكيل أو غيره نقض ذلك لا يمكن من ذلك ولا تسمع له دعوى؟ 
أجاب 
حيث صدر الصلح صحيحا لازما لا يكون للموكل به ولا للوكيل نقضه 
بدون وجه شرعيء وإقرار الوكيل بالخصومة على موكله في مجلس القاضي 
صحيح نافذ على الموكل. 























[80*5]"؟ ذى الححة سنة ١١579‏ 
سثئل في ورثة لهم نخل عن مورثهم باعوه لرجل آخر بثمن معلوم من 
الدراهم, فادعى عليهم قريب لهم بآن له حقا فيه وني غيره مما بأيديهم من 
التركة؛ وترافعا لدى الحاكم الشرعيء وأخرج نفسه من التركة على حصة 
وتصالحا على ذلك صلحا صحيحاء فهل يكون هذا التخارج صحيحا نافذا 
ولا تسمع دعوى المدعي بعد ذلك؟ 
أجاب 
إذا صولح أحد الورثة وأخرج نفسه عن تركة مورثه على شيء معلوم. 
[6036] ” محرم سنة ١71١‏ 
معه على يد القاضى. فطلب من المدعى بينة فعجز عنها كلياء فتوجه اليمين 
على المدعى عليه؛ وأراد الحلف فتداخل بينهما الناس بالصلح عن الدعوى 


























كتاب الصلح 




















1 
على أن يدفع المدعى عليه كذا من الدراهم المدعى بها للمدعي ودفع المدعى 
عليه البعض الذي وقع عليه الصلح بالمجلسء واصطلحا صلحا تاما برضى 
كل منهما بذلك, وكتبت بذلك حجة شرعية على أن لاحق للمدعي على 
المذغى عليه ولأ دغوى ولاً طلب إلى :وقت تاريخ وستامح كل منهما الآخرء 
فهل إذا أراد المدعي الرجوع على المدعى عليه لا يجاب لذلك حيث ثبت ما 
ذكر بالبينة الشرعية؟ 
أجاب 

بعد صدور الصلح عن الدعوى مستوفيا شرائط الصحة لا يكون للمدعي 

الرجوع على المدعى عليه بدعواه والحال هذه بدون وجه شرعي. 
واللّه تعالى أعلم 

[18]805 صفر سنة ١717١‏ 

سثل في رجل ادعى على آخر حصة في دار إرثا عن أبيه قدرها ستون 
ذراعا وذو اليد يححد. فأقام المدعي شطرا على ما ادعاهء فشرع جماعة من 
المسلمين بينهما في الصلح» فصالح ذو اليد المدعي بحصة في دار أخرى قدرها 
مائة وخمسون ذراعاء فهل الصلح صحيح أو باطل؟ وهل إذا أنكر المدعي بعد 
ذلك وقوع الصلح وأقام المدعى عليه بينة عليه وثبت بالوجه الشرعي لا يعتبر 
إنكاره؟ 

أجاب 

إذا ثبت وقوع الصلح المذكور مستوفيا شرائط الصحة بالوجه الشرعي 
لا يعتبرإنكاره» وليس للمدعي الرجوع في دعواه لتحقيق الصلح عنها والحال 
هذه. 


واللّه تعالى أعلم 
































وحصحري الفتاوى المهدية المجلد الثاني عشر 
يلف 























١717١ ربيع الثاني سنة‎ ١731 

سثل في رجل مات عن أولاد ذكور وإناث بالغين وترك ما يورث عنه 
شرعا من دور ومواش ونحاس وسواقء وغير ذلك. فهل إذا أخرجت الإناث 
أنفسهن من التركة على قدر معلوم من الدراهم قبضنه من الإخوة المذكورين 
يصح هذا الصلح والتخارج ويكون نافذاء ولا يكون لهن الرجوع على الذكور 
بعد ذلك بشيء من التركة إذا ثبت ما ذكر بالوجه الشرعي؟ 

أجاب 

إذا أخرجت الورثة أحدهم عن التركة وهي عرض أو عقار بمال أعطوه 
له أو أخرجوه عن تركة هي ذهب بفضة دفعوها له أو على العكس» صح في 
الكل صرفا للجنس لخلاف جنسه. قل ما أعطوه أو كثر بشرط التقابض فيما 
هو صرفء وني إخراجه عن نقدين وغيرهما بأحد النقدين لا يصح إلا أن يكون 
ما أعطى له أكثر من حصته من ذلك الجنس ولا بد من معرفة قدر نصيبه من 
الفنه وهال المبله إذا اقيرب احده ون اله كتدوع يرط أن يكوة ليق 
لبقيتهم وصح لو شرطوا إبراء الغرماء من حصته. 

واللّه تعالى أعلم 

[*77”0” جمادى الثانية سنة ١11١‏ 

سئل في أخوين مشتركين مات أحدهما وخلف ولداء وترك ما يورث عنه 
شرعا من عقارات وزروع وبهائم» ثم تخاصم الولد مع عمه وطلب القسمة. 
ورفع الأمر إلى القاضيء فثبت له ما يدعيه بالحجة الشرعية» ثم صالحه عمه 
عن بعض حقه على قطعة أرض معلومة وذلك الصلح باختياره» وكتب بذلك 
القاضي حجة, ثم أراد العم الرجوع على ابن أخيه فيما صالحه عليه» فهل لا 
يكون للعم الرجوع على ابن أخيه ونفذ الصلح؟ 


























كتاب الصلح 




















33> 
أجاب 
حيث وقع الصلح مستوفيا شرائط الصحة لا يكون لأحدهما نقضه بدون 
وجه شرعي. 
واللّه تعالى أعلم 


مطلب: طلب الصلح عن الدعوى والإبراء ليس إقرارا بالمدعى به 
بخلاف طلب الصلح عن المال والإبراء عنه. 

[60594] >” شعبان سنة ١١17١‏ 

سئل ني رجل ادعى على آخر بمبلغ معلوم من الدين فأنكره المدعى عليه 
ولا برهان للمدعى على دعواه. فهل إذا ادعى المدعى على المدعى عليه بعد 
عجزه عن إقامة البينة بأن المدعى عليه كان طلب منه أن يصالحه عن دعواه 
بمبلغ معلوم من الدراهم ولم يرض المدعي بذلك وقت طابه إلى الآن» ويريد 
أن يطالبه الآن ببدل الصلح وأنه يرضى بذلك من الآن لا يجاب لذلك حيث 
كان مقرا بأنه لم يرضٌ بالصلح إلى الآن ولا يكون طلب المدعى عليه الصلح 
مع الإنكار للمدعى به من الدين ملزما له بدفع بدله على فرض صحة كلام 
المدعي مع أن المدعى عليه ينكر ذلك كليا؟ 

أجاب 

الدعوى لا يكون إقرارا بالمدعى به عند المتقدمين» وخالفهم المتأخرون. 
والآأول أصح. بزازية. بخلاف طلب الصلح عن المال والإبراء عنه فإنه إقرار 
كما في العلائي""". 
































وحصطصحري الفتاوى المهدية المجلد الثاني عشر 
فق 























١160 50[‏ شعبان سنة ١117١‏ 
سئل في رجل توفي عن أمه وابن ابن معتقه. وترك ما يورث عنه شرعا 
من عقار ونقود ومصاغ وغير ذلكء. وقبل قسمة التركة مات ابن ابن المعتق 
وانحصر ميراثه الشرعي في زوجته وبنته. فوكلت أم المتوفى أولا وكيلا وأظهر 
شيئًا من التركة فوقع الصلح بينهم وبين وكيل ورثة المتوفى ثانيا على ما يخص 
موكليه ني الأشياء التي ذكرها وأظهرها لاغير؛ وكتب بينهما حجة بذلك ولم 
يقع بينهما إبراء عام ثم ظهر باقي التركة» وكان الذي ظهر أضعاف ما وقع عليه 
التخارجء فهل إذا كان الواقع أن التخارج لم يقع إلا على شيء مخصوص من 
التركة ولم يقع إبراء عام يكون لورثة المتوفى ثانيا أخذ ما يخصهم مما تحقق أنه 

تركة عمن ذكر خلاف ما وقع عليه الصلح المذكور والحال هذه؟ 
أجاب 
نعم يكون لورثة المتوفى ثانيا أخذ ما يخصهم بطريق الإرث الشرعي عن 
مورثهم فيما لم يقع عليه التخارج إذا كان الواقع ما هو مسطور بالسؤال. 
واللّه تعالى أعلم 
[16041؟؟ ذي القعدة سنة ١71١‏ 


سئل في رجل آل له نخل بالإرث عن أبيه وغاب الوارث عن بلده واستولى 
عليه رجل وانتفع به مدة. ثم حضر الوارث للنخل من غيبته وطلب رفع يده عنه 
لدى قاضي بلده بعد صدور دعوى شرعية؛ فادعى المستولي على النخل أنه 
كان اتتتراه مق أن الوارث قبل موت :فطلب مشة القاظين إثنات دعواة» فعيده 
عنها ورفعت يده عنه ووضع الوارث يده على النخل وصار ينتفع به مدة. والآن 
يريد من رفعت يده عن النخل أن يصالحه على حصة من النخل نظير خدمته 


























كتاب الصلح 




















"١ 
وعمله فيه مدة غيبة الوارث, فهل لا يجاب لذلك. ولا يجبر الوارث على‎ 
الصلح بدون رضاه؟‎ 
أجاب‎ 
نعم لا يجاب لذلك والحال ماذكر بدون وجه شرعي.‎ 
واللّه تعالى أعلم‎ 

[ 60 ذي القعدة سنة ١717١‏ 

سئل في رجل مات عن زوجته وعن أولاد قصر. وترك ما يورث عنه شرعا 
من النخل» فوضع رجل أجنبي يده على نصفه تعديا منه بدون وجه شرعي في 
حال يُتمهم مدة. وبعد بلوغهم انتزعوه منه على يد القاضي بعد تبين أنه لا حق 
له فيه. فرفع ذلك الرجل أمره لشيخ بلده بعد رفع يده عنه, فأعطاه الثلث فيه 
صلحا بالجبر على أربابه بغير إذنهم ورضاهم. فهل لا ينفذ صلحه في مال الغير 
بدون ولاية شرعية» ويكون لهم استرداده ورفع يده عنه؟ 

أجاب 

نعم لا ينفذ صلح شيخ البلد المذكور في مال غيره بدون ولاية شرعية» 

ويكون موقوفا على إجازة المالك» فإن أجازه نفذ وإن رده بطل. 
واللّه تعالى أعلم 

١71/١ صفر سنة‎ ١7/180 5*[ 

سئل في رجل وكل ابنه في قبض دين له على آخرء فلما طلب الوكيل الدين 
من المديون ادعى أنه وفاه للموكلء فعند ذلك صالح المديون الوكيل على 
بعض الدين المذكورء فهل والحال ما ذكر يكون الصلح الواقع من الوكيل 
المذكور غير نافذ وللموكل طلب الباقي من المديون؟ 
































وحصسحري الفتاوى المهدية المجلد الثاني عشر 
فف 























أجاب 
لاريصح صلح الوكيل بقبض الدين حيث لم يوكل به كما يستفاد من 
فتاوى العلامة خير الديه". 
١9180 55[‏ ربيع الأول سنة ١717/1١‏ 
سئل في رجل مات عن زوجته وأولاد عمه عصبته. فخصها الربع من 
تركته. فأعطاها الورثة أربعة أفدنة من أرض زراعة زوجها فى نظير ما خصها 
من التركة واصطلحوا على ذلك صلحا شرعياء وأسقطوا وتركوا حقهم من 
الأرض لها بالبينة الشسرعية ومكنها الحاكم منها وبقيت تزرعها مدة» ثم توفيت 
عن ابن أخ فحاز الأطيان ولد أخيها ومكنه الحاكم منها وصار واضعا يده 
عليها مدة تزيد على أربعين سنة يزرعها ويدفع خراجهاء وبعد ذلك أراد بعض 
ورثة المسقطين استرداد الطين ونقض الصلح والإسقاط الواقع متعللا بأن 
وكان الإسقاط ثابتا بالوجه الشرعيء ولم يقع في المدة المذكورة تنازع وهم 


حاضرون ساكتون؟ 
أجاب 
نعم لا يجاب لذلك إن كان الواقع ما هو مسطور بالسؤال. 
واللّه تعالى أعلم 


[55 75180 ربيع الأول سنة ١71/1١‏ 
سئل في رجل مات عن ورثته وفيهم قصر وعليهم وصيء فصالح أحد 
الورثة البلغ وأخرجه من التركة ني نظير مبلغ معلوم من الدراهم, ثم ظهر بعد 


























كتاب الصلح 




















يفف 


ذلك على الميت دين محيط بتركته» فهل إذا وقع الصلح والتخارج من وصي 
القصر على المبلغ المذكور مع أحد الورثة البلغ يكون الصلح والتخارج باطلا 
وتتعلق الديون بتركة المنوفى» ويقدم الدين على الميراث؟ 
أجاب 
نعم يبطل التخارج إذا كانت التركة مستغرقة بالدينء إذ لا حق للورثة 
فيها إلا إذا ضمن الدين أحد عن الميت بلا رجوع في التركة أو ظهرت عين 
أخرى في التركة تفي بذلك الدين. 
واللّه تعالى أعلم 
١9180 55[‏ ربيع الثاني سنة ١710/١‏ 
سثل فى امرأة لها حصة في نخل بالميراث عن أمها أخرجت نفسها منه 
على قدر معلوم من الدراهم أخذته من أخيها واصطلحت معه على ذلك فهل 
يكون الصلح والتخارج صحيحا نافذاء وإذا باع أخوها النخل المذكور لرجل 
بثمن معلوم وأرادت الورثة بعد موتها منازعة المشتري فيه لا يجابون لذلك إذا 
كان التخارج من مورثتهم ثابتا بالبينة الشرعية؟ 
أجاب 
إذا ثبت التخارج والصلح المذكور بين الأخ وأخته مورثة المنازعين 
واستوف التخارج شرائط الصحة حتى صارت الأخت لا تستحق في النخل 
شيئاء ثم باع الأخ مااذكرء لا يكون لورثتها معارضة المشترى في ذلك بدون 
وجه شرعي. 
واللّه تعالى أعلم 
[1 80 75 جمادى الأولى سنة ١71/١‏ 
سئل في ورثة يملكون قطعة أرض خربة بالميراث عن أصولهم غصبها 
شيخ البلد وبناها دارًا ومكثت بيده ثمان سنين, ثم مات عن ورثة فوضعوا 
































وحصطصحري الفتاوى المهدية المجلد الثاني عشر 
نف 























أيديهم عليها مدة ست سنينء فتنازع أربابها مع الورثة فعجزوا عن إقامة البينة: 
فكتب القاضي وثيقة لورثة الغاصب بهاء ثم ترافعا لدى قاض آخر وأقام أربابها 
على حقهم فيها البينة» ثم حصل بين ورثة الغاصب وأربابها مصالحة على أن 
لكل منهما نصفها على يد القاضي قبل أن يحكم بها لأحد منهماء فهل هذا 
الصلح نافذ؟ وإذا طلب أحد الفريقين نقضه لا يجاب لذلك إذا ثبت ما ذكر؟ 
أجاب 

نعم هذا الصلح صحيح نافذ في ظاهر الرواية حيث لامانع» ولا يكون 

لأحدهما نقضه بدون وجه شرعي. 
واللّه تعالى أعلم 

[805] 75 جمادى الثانية سنة ١١1/١‏ 

سئل في رجل مات عن زوجته وورثة آخرين كلهم بالغون مكلفون. 
فأخرجوا الزوجة من ميراث زوجها في نظير مبلغ معلوم من الدراهم قبضته 
منهم وصدقت على أنه لا حق لها قبلهم من ميراث زوجها ولا من غيره طائعة 
مختارة بشهادة بينة شرعية» فهل يكون التخارج بعد استيفاء شرائتطه صحيحاء 
ولا يكون لها حق عندهم بعد ذلك؟ 

أجاب 

إذا استوفى التخارج شرائط الصحة المقررة في كتب المذهب لا ينقض 

بدون وجه يوجب ذلك"22“. 
واللّه تعالى أعلم 

١71/١ ذي الحجة سنة‎ ١918059[ 

سئل في رجل يملك خلايات نحل عددا معلوما بالإرث عن أبيه وكل 
رجلا ني بيعها وكالة شرعية؛ فباعها الوكيل لرجل آخر بثمن معلوم من الدراهم 


.547 /0 الدر المختار وحاشية ابن عابدين‎ ٠١ /” الفتاوى الخيرية»‎ )١( 


























كتاب الصلح 




















نلف 


قبضه ووضع يده عليها المشتري مدة أربع سنين» ثم بعد ذلك ادعى الموكل أن 
الوكيل باعها بالغبن الفاحشء وأن باقي الورثة لم تأذن في البيع ولم تجزه. وطال 
النزاع في ذلك. فترافع كل من الموكل المذكور والمشتري وباقي الورثة لدى 
الحاكم الشرعي وعجز كل من الموكل وباقي الورثة عن إثبات ما ادعاه على 
هذا الوجه. وبعد النزاع وقع الصلح بينهم على قدر معلوم من الدراهم دفعه 
المشتري للموكل ولباقي الورثة قبضوه بالمجلس صلحا تاما شرعيًا قاطعا 
للنزاع, وأبراً كل الآخر براءة عامة ل تسمع دعوى بعدها من غير إكراه ومن 
غير إجبار على كل» وذلك بموجب حجة ثابتة بالبينة الشرعية, فهل إذا ادعى 
الموكل المذكور الغبن الفاحش مرة ثانية لا يقبل منه ويمنع من معارضة واضع 
اليد بدون وجه شرعي؟ 
أجاب 

إذا وقع الصلح مستوفيا شرائط الصحة واللزوم لا سبيل إلى نقضه. وإلا 

[71050” صفر سنة ١١1/7‏ 

سئل في امرأة أخرجت نفسها بين يدي الحاكم الشرعي من ميراث أخيها 
الشقيق من كل قليل وكثير وجليل وحقير من أمنعة وأسباب وفراش ونحاس 
وحلي ومصاغ ونقود وعروض وعقار وجدار وغير ذلك بالغا ما بلغ في مقابلة 
مبلغ من الدراهم قبضته بالمجلس لابني أخ آخر وتركت ما يخصها لهماء 
وقبلا ذلك منهاء وصار لا حق لها في شيء من التركة المذكورة بموجب حجة 
شرعية بذلكء والآن تدعي بأن أخاها المتونى كانت له شركة مع آخر لا تعلمها 
ثابتاء وتمنع من المعارضة بدون وجه شرعي؟ 
































وحصمسحري الفتاوى المهدية المجلد الثاني عشر 
هف 























أجاب 

إذا أخرجت الورثة أحدهم عن التركة وهي عرض أو عقار بمال أعطوه 
له أو أخرجوه عن تركة هي ذهب بفضة دفعوها له أو على العكس أو عن نقدين 
هما صح في الكل صرفا للجنس لخلاف جنسه قل ما أعطوه أو كثر؛ لكن 
بشرط التقابض فيما هو صرفء وفي إخراجه عن نقدين وغيرهما بأحد النقدين 
لاايصح إلا أن يكون ما أعطي له أكثر من حصته من ذلك الجنس تحرزا عن 
الرباء ولا بد من علمه بقدر نصيبه» وبطل الصلح إن أخرج أحد الورثة وفي 
التركة ديون بشرط أن تكون الديون لبقيتهم؛ لأن تمليك الدين من غير من عليه 
الدين باطل» وصح لو شرطوا إبراء الغرماء منه أي من حصته. فإذا وقع الصلح 
والتخارج عما يخص الآخت المذكورة من جميع تركة أخيها مستوفيا شرائطه 
الشرعية» لا يكون لها مطالبة ابني أخيها بشيء مما وقع عنه الصلح والتخارج 
المذكورء فإن كان في التركة شيء لم يكن ظاهرا وقت التخارج ثم ظهر بعده 
حتى لم يدخل في ضمن التخارج المذكور تجوز دعوى الأخت بحصتها منه» 
وهو الأصح كما في البزازية» وأفتى به الخير الرملي'"» وإلا فلا. 

واللّه تعالى أعلم 

[3718051” ربيع الثاني سنة ١717/7‏ 

سئل في رجل له بعض أمتعة يستحقها من ميراث بينه وبين آخرين 
فصالحوه على قدر معلوم من الدراهم على أن يترك حقه في الأمتعة التي تخصه 
من التركة ووعدوه بدفع دراهم الصلح لأجل معلوم؛ فمضى الأجل ولم يدفعوا 
له دراهم الصلح, فهل يكون له طلب دراهم الصلح منهمء وإذا امتنعوا أو ماطلوا 
في دفع دراهم الصلح يكون الصلح فاسدا ويأخذ ما يخصه في أمتعة التركة؟ 


.٠١ 5 الفتاوى الخيرية ؟/‎ .5١ /5 الفتاوى البزازية بهامش الفتاوى الهندية‎ )١( 


























كتاب الصلح 




















أجاب 

إذاوقع الصلح صحيحا لازما وكان مما لا يشترط فيه قبض البدل في 
المجلس. لا يكون لأحد المتصالحين نقضه بمجرد المماطلة في دفع بدل 
الصلح» ويطالب المصالح ببدل الصلح ويلزم بدفعه. 

واللّه تعالى أعلم 

[؟606] ” جمادى الثانية سنة ١7177‏ 

سئل في رجل مات عن زوجته وابنين بالغ وقاصر وخمس بنات بالغات. 
وترك ما يورث عنه شرعا من دار ومواش ونقدين وغير ذلك. فأخرج البالغ 
أخواته الإناث من التركة على قدر معلوم من أحد النقدين» فهل إذا لم ينقد مبلغ 
التخارج في المجلس ولم يعلم قدر نصيب كل منهن وكان مبلغ التخارج لكل 
منهن أقل من نصيبها فيما يخصها منه وما كان لمورثهم من الدَّيْن فهو لأخيهن 
المخرج لهن يكون التخارج المذكور فاسداء ويكون لهن طلب ما يخصهن من 
تركة أبيهن بالفريضة الشرعية؟ 

أجاب 

إذا ترج عضن الوركتة من تركةعي تقسدان وغيزهها باح التقدين لا 
يصلح التخارج إلا أن يكون ما أعطي له أكثر من حصته من ذلك الجنس 
تحرزا عن الرباء ولا بد من التقابض عند الصلح فيما هو صرف وعلمه بقدر 
نصيبه» وصرحوا ببطلان الصلح إن كان في التركة ديون بشرط أن تكون الديون 
لبقيتهم؛ لأن تمليك الدَّيّن من غير من عليه الدَّيْن باطل0". 

واللّه تعالى أعلم 


.557 25517 /0 الدر المختار وحاشية ابن عابدين‎ )١( 
































وحصحري الفتاوى المهدية المجلد الثاني عشر 
كف 























[*6051] ه ذي القعدة سنة ١7177‏ 

سئل في رجل له قطعة أرض زراعة أميرية أسقط حقه فيها لرجل آخر. 
واستولى عليها المسقط له وصار يزرعها ويدفع ما عليها من الخراج مدة. ثم 
بعد ذلك ادعى المسقط أن الإسقاط صدر منه وهو قاصر عن درجة البلوغ. 
وطال النزاع بينهم على يد نائب القاضيء فوقع الصلح بينهما على قدر معلوم 
من الدراهم دفعه المدعى عليه للمدعي؛ وأسقط المدعي حقه ني ذلك للمدعى 
عليه. وأقر أنه كان بالغا حين الإسقاط وأنه لاحق له ني الأرض المذكورة. 
وكتب بذلك حجة شرعية من نائب القاضيء وصار المسقط له يتصرف في 
الأرض مدة تزيد على ثمان سنين» ثم بعد ذلك أراد المسقط الرجوع في الأرض 
على المسقط له. فهل والحال هذه إذا ثبت إقراره بأن الإسقاط كان حال بلوغه 
بالبينة الشرعية يكون صحيحا نافذا وليس للمسقط الرجوع في ذلك بدون وجه 
شرعي؟ 

أجاب 

إذا ثبت ما ذكر بالسؤال [لا يكون] للمسقط معارضة واضع اليد والحال 

هذه بدون وجه شرعي. 


واللّه تعالى أعلم 
١ ]6055[‏ ربيع الأول سنة ١717‏ 
سئل من طرف بيت المال بما مضمونه أن شيخ العرب منصورا توفي 
وضبطت تركته» فوجد صندوق داخله بعض نقود ومصاغ وغيرهماء وأنه توفي 
عن ابن وبنت بالغين من زوجة» وعن أولاد قصر وبلغ من زوجة أخرى. وأن 
أم القصر هي وصية عليهم. وللزوجة أم القصر وكيل عنها في التركة» وأن الابن 
والبنت البالغين يدعيان الصندوق والأشياء المذكورة الداخلة فيه ملكا لهما 


























كتاب الصلح 




















23> 
وأنه لم يكن من مخلفات المتوفى وأنه ملك والدتهما المتوفاة» ثم بعد ذلك 
وقع التراضي بين المدعيين المذكورين ووكيل الوصية المذكورة على أن ما 
في الصندوق المذكور يقسم مناصفة: النصف للابن والبنت المدعيين والنصف 
الآخر للموكلة وأولادها القصر والبلغ» ورضي الجميع بذلك» فهل يكون هذا 
التراضي صحيحا جائزا شرعا أم لا؟ 
أجاب 

إذا مات الزوجان واختلفت ورثتهما في متاع البيت» فالقول لورثة الزوج 
فيما هو خاص بالرجال وما هو مشترك كالنقود والأواني وعلى ورثتها البينة في 
ذلك. والقول لورثة الزوجة فيما هو خاص بالنساء كحليهن كما إذا كانا حيين 
وعلى ورثة الزوج البينة في ذلك» وحينئذ فما يكلف فيه ورثة الزوجة البينة لا 
يصح صلح الوصي فيه بالنسبة إلى القصر إلا إذا كان للمدعي بينة عليه؛ لأنه 
حينئذ يكون الصلح خيرا لليتيم فيصح صلحه إذا استوفى شرائط الصحة وإن 
لم يكن للمدعي بينة لا يصح لعدم الخيرية» وما يكون القول فيه لورثة الزوجة 
ويكلف ورثة الزوج إثبات اختصاصه بالميت وهو الخاص بالنساء يصح صلح 
الوصي فيه إن لم يكن له بينة تثبت اختصاصه بالميت لوجود الخيرية بالنسبة 
إلى القصرء وإن كان للوصي بينة على ذلك لا يصح صلحه. 

واللّه تعالى أعلم 

[5]805 ربيع الأول سنة ١717‏ 

سئل ني رجل أوصى لأولاد ابنه الميت ني حياة أبيه وهم بالغون غير 
وارثين له بثلث ماله ومات الجد الموصي مصرا على وصيته المذكورة لهم 
فبعد موته أراد بعض الموصى لهم أخذ نصيبه في الوصية المذكورة مع اعتراف 
الورثة بهاء فمنعه الورثة وطالت بينهم المنازعة في غيبة باقي الموصى لهم. ثم 
































بلي الفتاوى المهدية المجلد الثاني عشر 
رق 


صالح الورثة ذلك البعض عن تلك الوصية على شيء من الموصى به بدون 
توكيل عن الغائبين وعدم علمهم وكتبوا بذلك وثيقة بينهم» فهل والحال ماذكر 
لآ ينفذ الصلح المذكور ني حق الغائبين الذين لم يوكلوا بذلك ولم يجيزوه؟ 
أجاب 

نعم لا ينفذ الصلح المذكور في حق من لم يوكل به ولم يجزه. 

[73] " ربيع الثاني سنة ١71/1‏ 

0 ستحقا يستحقان قطعة أرض أميرية» ادعى رجل على أحدهما 
بأنه يمستحق القطعة المذكورة» فصالحه المدعى عليه على أن يسقط له الحق 


من بعضهاء فهل إذا أسقط المدعى عليه بعض القطعة المذكورة ولم يجز الآخر 
الإسقاط المذكور يكون نافذا في نصيبه فقط؟ 























أجاب 
لا ينفذ الصلح والإسقاط من أحد الشريكين بدون إذن الآخر أو إجازته 


[لاه ]16 شعبان سنة ١71/*‏ 

سئل في رجل مات وترك تخت زيت عن ورثة بلغ فأخرجت الورثة 
بعضهم من التخت المذكور في نظير قدر معلوم من الدراهم قبضه بالمجلس 
ولم يكن على الميت دين» فهل إذا أراد المخرج من التخت إبطال التخارج 
المذكور ويردما قبضه من بدل التخارج وأخذ نصيبه من التخت لاا يجاب 
لذلك؛ ويكون التخارج بعد استيفاء شرائطه صحيحا؟ 


























كتاب الصلح 




















أجاب 
إذا وقع التخارج المذكور مستوفيا شرائط الصحة واللزوم لا يكون 
للمخرج إبطاله. 


[5 ]8 شعبان سنة ١71/*‏ 

سئل في رجل مات عن ورثة ادعى بعضهم على البعض الآخر بأن المت 
مات عن أواني ذهب وفضة وغيرهماء وأنكر البعض الآخر ذلك وصالحوه عن 
دعواه بمبلغ معلوم من ذهب وفضة ونحاس وأقبضوه له بالمجلس مع الإنكار 
بما ادعاه وكتب بذلك وثيقة شرعية» فهل والحال هذه يكون الصلح صحيحاء 
وإذا أراد أن يدعي المصالح المذكور بما كان يدعي به سابقا قبل الصلح, وأن 
ينقض الصلح المذكور مع اعترافه به ووقوعه باختياره مستوفيا شرائط الصحة 
لايجاب لذلك؟ 

أجاب 

حيث وقع الصلح المذكور على الوجه المسطور مستوفيا شرائط الصحة» 

لا يكون لأحد الطرفين نقضه. وليس للمصالح الدعوى بما وقع الصلح عنه. 
واللّه تعالى أعلم 

[16054 شوال سنة ١7177‏ 

ار ا ار و الح ااا ا 
له. ادعى عليه رجل أنه يستحق في تلك الدار أكثر من نصفها بطريق الميراث عن 
أصوله ولم بة يثبت دعواه بالوجه الشرعي. ثم بعد ذلك ادعى ثانيا على المدعى 
عليه أنه توجه إلى الدار المذكورة بحضرة جمع من المسلمين والمدعى عليه 
































وحصسحري الفتاوى المهدية المجلد الثاني عشر 
ضف 


حاضر وقاس نصفهاء وقال: هذا ما حكم لي به قاضي الناحية صلحا في نظير 
ما ادعيته سابقاء وسكت المدعى عليه ولم ينازع وأن هذا يكون صلحا شرعا 
واعترافا منه بالصلح» فهل لا يكون سكوت المدعى عليه عند قياس المدعي 
نصف الدار وقوله: «هذا ما حكم لي به قاضي الناحية» صلحا للمدعي في نظير 
دعواه الأولى وإقرارا من المدعى عليه بالصلح؟ 
أجاب 
لا ينسس ي إلى شساكت قول؛ فلا يكون السكوت كالطق إلا فى مسائل 
ذكروها ليس ما ذكر بالسؤال منها. 
واللّه تعالى أعلم 























١7175 محرم سنة‎ ١١18060[ 

سثل فى أخوين فى معيشة واحدة وبأيديهما أموال مشتركة بينهماء مات 
أحدهما عن زوجته, وعن ابن وبنت قاصرينء فأقام القاضي العم وصيا على 
ولدي أخيه وعلى حفظ مالهما بموجب حجة شرعية بذلك ثابتة المضمون. ثم 
تنازعت تلك الزوجة مع الوصي وأخرجت نفسها من التركة على يد القاضي 
على قدر معلوم من الدراهم قبضته حالا من الوصي في نظير ما لها من الصداق 
وما تستحقه من التركة» والآن تريد الرجوع متعللة بأنها أكرهت بالطلب لدى 
قاضي الولاية في بلد أخرى”". وخوفا من أن تطالب بخراج الميري الذي على 
الزوجء» فهل إذا كان الصلح والتخارج ثابتا لاتجاب لذلك ولاعبرة بتعللها 
المذكور. وإذا كان ني التركة نقد وعرض وصولحت بالنقد يصح الصلح 
والتخارج المذكور ويكون صحيحا نافذا إذا تحقق ماذكر حيث كان ما قبضته 
من النقد أكثر من نصيبها منه؟ 


)١(‏ كذا بالأصل. 















































كتاب الصلح 
فح 
أجاب 


يعتبر مجرد تعللها بما ذكر بدون إثبات إكراه شرعي على ذلك. 

[601 1 محرم سنة ١117/5‏ 
ليحضرهم ويصالحهم عن أنصبائهم بشيء يدفعه الملتجئ المذكور لفريق 
منهم. فأحضر ذو الشوكة الفريق المذكور بالقهر وأكرهه على مصالحة خصمه 
بشىء حقير دون ما يستحقه. فصالحه على هذا الوجه. فهل إذا تحقق الإكراه 
المذكور بالطريق الشرعي يكون للمكره إبطاله بعد زوال الإكراه؟ 

أجاب 

إذا ثبت الإكراه الشرعي على الصلح المذكور بنحو الضرب الشديد أو 
صريحا أو دلالة» يكون للمكرّه إيطاله بعد زوال الإكراه. 

[807] 9 ربيع الأول سنة ١717/5‏ 
ونخل وغيرهماء فأخرجت البنتان أنفسهما من تركة والدهما واصطلحتا مع 
أخيهما ني نظير قدر معلوم من الدراهم دفعه لهماء ومضى على ذلك نحو 
أربعين سنة. وماتت إحدى البنتين عن ورثة» فهل والحال هذه يكون الصلح 
والتخارج صحيحا نافذا وإذا أرادت البنت مع ورثة الثانية مطالبة الأخ المذكور 





























وحصسحري الفتاوى المهدية المجلد الثاني عشر 
»> 


بالإرث بعد التخارج والصلح على الدراهم المذكورة لا يجابون لذلك إذا 
تحقق ماذكر لا سيما مع طول المدة؟ 























أجاب 
لايعلم من هذا السؤال صحة التخارج من فساده. فإذا صدر مستوفيا 
شرائطه المعتبرة شرعا صح ولا ينقض بدون موجبء. وإلا لا. 
”>١ ]805[‏ جمادى الأولى سنة ١71/5‏ 
ذهب وفضة وغير ذلك, وصالح بعض الورثة باقيهم على قدر معلوم من الفضة 
أقل مما يخصه من ذلك. فهل لا يكون هذا الصلح صحيحا؟ 
أجاب 
نعم مع الإقرار. 
[77]86055 جمادى الثانية سنة ١71/5‏ 
سئل في أخوين مات أحدهما عن أولاد ذكور وإناث قصر وأحدهم بالغ 
وبقي الآخر ثم بعد موت أخيه اكتسب الحي واتجر وحصل بكسبه وسعيه 
الخاص به أموالا من نقود وعروض وعقار اشتراه لنفسه من ماله الخاص به 
بدون مشاركة أحد من أولاد أخيه الميت واستمر على هذه الحالة بعد موت 
أخيه وهو يكتنسب ويجدد ما شاء نحو ثماني عشرة سنة, ثم مات عن ورثة 
آخرين بلغ وقصرء وللقصر وصي من قبله وأقامه بعض البلغ وكيلا عنه في 
استخلاص ما يخصه من تركة مورثه لا غير بموجب إعلام شرعي. فنازع ورثة 


























كتاب الصلح 




















نارف 


الأخ الميت أولا بعض البلغ والوصي فيما تركه المورث الثاني يزعمون أنه 
مشترك بين الأخوين. وأن لهم نصفه عن مورثهم ولم تحصل منهم الدعوى 
لدى القاضي بذلك ولم يكن لهم بينة تثبت يداح اليد كورةو الشعاى 
هذه الأموال للأخ الثاني بانفراده حال حياته ولورثته خاصة بعد مماته ولايد 
لورثة الميت الأول على شيء من ذلك ولا لمورثهم قبل موته ولادخل لهم 
ولالمورثهم في تحصيل شيء من ذلك. ولما طال بينهم النزاع صالح بعض 
البلغ من ورثة الثاني والوصي الوكيل عن باقي البلغ في استخلاص ما يخصهم 
فقط ورثة الأخ الميت أولا عن دعواهم الا؟ شتراك في تلك الأموال على ثلثها مع 
جهالة المصالح عليه والمصالح عنه» ولم يكن الوصي المذكور وكيلا في ذلك 
عن بعض البلغ» ولم يوجد للمدعين الاة شتراك بينة تثبت دعواهم ولم يحصل 
قبض لبدل الصلح في مجلسه ولم يميز ولم يعلم لاني المجلس ولا بعده إلى 
الآن؛ لعدم معرفة مقدار ما تركه الميت الثاني» فهل لا يصح الصلح المذكور 
في حق الجميع لجهالة بدل الصلح. ولا ينفذ في حق بعض البلغ الذي لم يباشر 
ذلك على فرض صحة أصله؛ لعدم توكيل الوصي ني ذلك ولاني حق القصر 
لعدم وجود بينة للمصالح على دعواه ولا مصلحة للقصر ني ذلك على الفرض 
المذكور؟ 
أجاب 

لايصح الصلح مع جهالة بدله» ولا ينفذ على الغير بدون توكيل عنه في 
ذلك بالصراحة أو بما يشمله وصلح الوصي على القصر بدفع البدل للمدعى 
عليهم من مالهم إذا لم يكن للمدعي بينة عن دعواه لا يصح؛ إذ لا مصلحة في 
ذلك لهم. وبالجملة فالصلح المذكور على الوجه المسطور بالسؤال لا صحة 
له ولا نفاذ. 

واللّه تعالى أعلم 
































وحصمسححري الفتاوى المهدية المجلد الثاني عشر 
كرف 























[78]8055 رجب سنة ه/71١‏ 

سئل في رجل مات عن زوجته وابن منهاء ثم مات الابن عن أمه المذكورة 
وعم له. فادعت المرأة أم الابن على العم أن أخاه رَوْجَهَا له فيما تحت يده من 
العقار قدر معلوم. وتطلب إرثها فيه من زوجها وولدها: الثمن والثلث. فأنكر 
العم المستولي على العقار أن أخاه المتوفى له فيه شيء, ثم إن المرأة جعلت 
أخاها وكيلا مفوضا عنها واتفق مع العم بحضرتها على الصلح على قدر معلوم 
من الدراهم رضيت به الموكلة ودفعه لها وأبرأته براءة عامة حاسمة لكل دعوى 
وطلبء ثم إن العم تصرف في العقار بالبناء والإنشاء والتعمير والمرأة ووكيلها 
مشاهدان لذلك التصرف جميعه بلا منازعة ولا معارضة في شيء مدة تسع 
سنينء ثم الآن تدعي المرأة ما ادعت به أولا من الاستحقاق الذي صولحت 
عليه» فهل لا تسمع دعواها حيث كان الأمر كما ذكر؟ 

أجاب 

إذا صدر الصلح المذكور مستوفيا شرائط الصحة لا يكون للمصالحة 

الدعوى بما وقع الصلح عنه. 
واللّه تعالى أعلم 

[ "إذي الحجة سنة ١١17/5‏ 

سثئل بإفادة واردة من محافظ دمياط مضمونها: رجل توفي عن ولدين 
ذكرين بالغين» وبنت بالغة متزوجة» وزوجة في عصمته. وأخرى مطلقة وهي في 
عدته مقيمة في غير منزله» ففي ليلة وفاته قبل دفنه فتح أولاده صندوقه وأخذوا 
منه مبلغا من الدراهم واقتسموه للذكر مثل الأنثى. وأخفوا هذا المال المقتسم, 
ووضع أحد الولدين الذي خصه من هذا المال المختلس عند زوجته فبعد دفن 
المتوفى بأيام أخبرت المرأة زوجها بأن حصته التي أودعها عندها قد أخذها منها 


























كتاب الصلح 




















خرف 


رجل فقيه أعمى معروف لهما وأنه توصل لذلاك بوجه الحيلة» فتوجه زوجها 
إلى هذا الرجل وسأله في ذلك فأنكر وطال الخصام بينهماء فظهر ما كان مستترا 
من الدراهم المختلسة من صندوق المتوفى» ثم توجه زوج المرأة المخبرة مع 
باقي الورثة والمدعى عليه إلى شخص عالم يحكم على المدعى عليه لأجل 
فعند ذلك حصلا التهديد والتخويف من الحاكم المذكور للمدعى عليه تارة 
بالقول وتارة بالفعل حتى أقلعه الفرجية التى هى شعار العلماء ومنعه الدخول 
في المسجد المعد للتدريس الذي هو محل انتفاعه, وأخبره أنه بعد ثلاثة أيام إذا 
قضيته إلى الحكومة ويقضيها بالطريقة السياسية» وانصرف الجميع على ذلك 
وكثر اللغط من الناس ني ظرف هذه المدة وعظم الخوف ني قلب والد المدعى 
عليه حيث بلغه أن هذه القضية إذا وصلت إلى الحكومة يحصل لابنه إهانة 
ويرسل إلى الليمان خصوصا مع انضمام تقليعه الفرجية التي هي شعاره ومنعه 
من محل انتفاعه بالمسجد المعتاد» فاقترض والده المذكور دراهم من أناس 
وتوجه بها إلى منزل حاكم ولده وهناك حضر زوج المخبرة وأخوه المقتسمان 
للمال المختلس وزوج أختهم ووالد الزوجة المعتدة ودفع والد المدعى عليه 
نحو نصف المال المدعى به لدفع التداعي عن ولده. ثم ادعى أحد الولدين 
أن أباه أوصى بثلث مخلفاته للخيرات وأنه وصى من قبله» وأثبت ذلك لدى 
القاضيء ثم حصل من والد الزوجة المعتدة إعراض إلى الحكومة بحصول 
تداخل في التركة من نحو سرقة نقود وأمتعة وحرق أوراق يلزم لها الحال والتمس 
تحقيق ذلك بالحكومة؛ فصار إجراء التحقيق في ذلك. وانجر الأمر بالمناسبة 
إلى دعوى تهمة الفقيه المدعى عليه بأخذ الدراهم من زوجة أحد الولدين بوجه 
الحيلة» فاتضح من التحقيق أنه لم يثبت عليه شيء ففي أثناء ذلك ورد إعراض 
































وحصسححري الفتاوى المهدية المجلد الثاني عشر 
سيف 


مقدم من الفقيه المذكور إلى أحد مجالس الحكومة يتظلم فيه غاية التظلم 
بالافتراء عليه بتلك الدعوى والإهانة التي حصلت له من شيخه بتقليعه الفرجية 
والإشاعة عليه وتهديسده وإجبار والده على فعله بسبب منع ولسده من دخول 
المسجد المعتاد انتفاعه فيه وصدر أمر المجلس بتحقيق الدعوى المقدمة. 
بالتحصة ظهز يما ها اموس عله من الإظمانة والتليد جقايع الغرجبة واشفة 
من دخول المسجدء وأنكر والده حصول صيغة الصلح, وأن دفع الدراهم منه 
كان بمقتضى الجبر بالأفعال التي صارت لولده من شيخه المذكور والمقصود 
إنما هو تسكين الفتنة بوقتهاء وبعض الورثة يقولون: اصطلحنا جميعا بمنزل 
حضرة شيخ العلماء» والبعض ينكر ذلكء ثم صار السؤال ممن كان حاضرا 
في هذا المجلسء فمنهم من قال إن صيغة الصلح جرت بين والد المدعى عليه 
وبين كل واحد من الورثة» ومنهم من قال إن الصلح جرى بين والد المدعى 
عليه وبين زوج المخبرة فقطء فهل بما توضح يحكم على هذا الصلح بعدم 
وقوعه موقعا شرعيا حيث أكرهه عليه والد المدعى عليه واختلف الحاضرون 
فيمن جرى معهم الصلح. أم كيف؟ وهل منعه من محل انتفاعه يعد إكراها له 
كالحبس مثلا؟ وإذا قلتم بصحته. فما الحكم في باقي المبلغ المتروك حيث 
ارا ا سجر وى لمر ار ابعر لفريها انها 
الل 0 يثبت ولم يعرف وهذا المال كان عندها على سبيل 
الوديعة لزوجها المذكور؟ 























أجاب 
قد صار الاطلاع على السؤال الوارد من حضرة محافظ دمياط المطلوب 
فيه الاستفهام عن الصلح المحكي عنه به. والجواب عنه أنه لم يتضح من هذا 
السؤال ما ينبني عليه القول بالصحة أو الفساد بطريق الجزم بناء على ما تحرر 
به شرعاء والمخلص من هذه القضية أن تسمع من والد المدعى عليه بأخذ 


























كتاب الصلح 




















خرف 


الدراهم بالحيلة دعوى شرعية على يد القاضي إن أراد أن يدعي على من أخذ 
منه الدراهم المذكورة أنها وقعت صلحا يبين فيها كيفية ما وقع في دفعه الدراهم 
البيان الواضح, فإن لم يقر بما يفيد الصلح وصحح دعواه يسأل خصمه عن 
دعواه. فإن ذكر الخصم في جوابه حصول صلح شرعي معه فقط أو معه وباقي 
الورثة ووالد المدعى عليه بأخذ الدراهم أولا وشهد اثنان طبق دعواه» يكون 
ذلك الصلح نافذا حيث دفع البدل من مال نفسه وليس له نقضه بدون وجه وما 
ذكره في وجه فساد الصلح من وقوع التهديد بنزع الفرجية ومنعه عن الجامع 
غير كاف في تحقق الإكراه الشرعي إلا إذا كان المفعول به ذلك من أعاظم 
الاق وار اقيم الارجن بخص لهم يلاتك لا متعا» الجن وان فلا 
ليوقع الصلح فأوقعه في هذه الحالة مع حضرة المكره. أما إذا لم يكن كذلك أو 
كان لكونه فعل بابنه ما ذكر ليظهر ما أخذه بالحيلة المدعى به لا ليوقع الصلح 
المتنازع فيه الآن لا يعتبر ذلك إكراها على الصلح سواء صدر ممن فعل به 
ذلك أو من والده؛ وإن قلنا بأن الإكراه كما يتحقق بفعل المكره به مع نفس 
المكره أو مع ولده أو والده على ما اعتمده الطوريء وذكره القهستاني عاما 
مع كل ذي رحم محرم وعزاه إلى المبسوط”"؛ إذ محصل ذلك أنه إكراه على 
غير ما صدر منه على فرض كونه إكراهاء وإذا : تم الصلح فالمتروك لا مطالبة 
به على أحد حيث كان من جملة نصيب الولد الذي ضاع نصيبه من يد زوجته؛ 
لأنه إنما أخذ ثلث المال ونصيبه منه بالفريضة يزيد على الثلث بخمسي قيراط 
ونصيب الزوجة أو الزوجتين إن كانت الثانية وارثة وهو ثلاثة قراريط يؤخذ 
من البنت؛ لأخها أخذت الثلث ونصيبها أربعة قراريط وخمس فقطء فإذا سلم 
للزوجة أو الزوجتين حقهما نفذت القسمة السابقة» وبدل الصلح يكون خاصا 
بالولد الذي أخذ المال من زوجته وما ترك يضيع عليه» وهذا بقطع النظر عما 


.١75 /5 الدر المختار وحاشية ابن عابدين»‎ )١( 
































وحصسحري الفتاوى المهدية المجلد الثاني عشر 
3 


يخص الوصية بثلث التركة للخيرات»ء أما بالنظر إليه فللوصى أن يطالب الولد 
المذكؤر بما يخص جهة الوصية المذكورةمما استولى عليه ذلك الولد. 
واللّه سبحانه وتعالى أعلم 























[8017]” ربيع الأول سنة ١717/7‏ 

سئل في امرأة مات عنها زوجها وترك أولادا وأموالا كثيرة» وللزوجة دين 
عنه. ثم إن أولاد المتونى المذكور وضعوا أيديهم على متروكات والدهم ولم 
يعطوا المرأة المذكورة دينها ولا صداقها ولا ميراثهاء ثم إن المرأة المذكورة 
قد حضرت هي وأولاد زوجها بمجلس شيخ من عمد البلدة وأناس آخرين 
وصالحوا المرأة المذكورة عما يخصها بأوقيتين من الذهب السناري ورقيقين 
وعشرين ريالاء واتفقوا مع المرأة المذكورة على أن تأخذ الأصناف المذكورة 
وتدرك جميع متروكات المتوفى المذكور لأولاد زوجها.ء وني وقت الصلح 
المذكور التزم الأولاد المذكورون بدفع المطاليب التي على والدهم للميري 
وعلى أن المرأة لا يخصها شيء ني المطاليب المذكورة» والحال أنه حين وقوع 
الصلح قد التزموا بدفع المبلغ معجلا من غير تأخير شيء منه. وبعد انتهاء 
مجلس الصلح والقيام منه من غير قبض طلبت من الأولاد المذكورين دفع 
ما صالحوها عليه فأعطوها قيمة الأوقيتين الذهب السناري فلوسا نقدا ولم 
يعطوها الرقيقين ولا العشرين ريالاء ونقضوا الصلح معها وشكوها لحاكم 
البلدة والحاكم أخذ منها طلبة للميري مائة وثمانية وعشرين قرشا مع أنهم 
وقت الصلح شرطوا أن يدفعوا مطاليب والدهم كلهاء فلما رأت منهم نقض 
الصلح ومنع حقها رفعت أمرها للحاكم, ثم إن الحاكم جمع أولاد المتوفى 
والمرأة وأرسلهم القاضي إلى المديرية» فلما حضروا بمجلس القاضي فبناء 


























كتاب الصلح 




















"5:١ 
على الصلح الأول أمر القاضي المذكور الأولاد بإتمام ما بقي لها من الصلح‎ 
الأول ورد المائة والثمانية والعشرين قرشا التى أخذت منها لطلبة المتوق‎ 
المذكورء والآن ادعت المرأة المذكورة أن الصلح الذي وقع على هذا الوجه‎ 
غير معتبر شرعا؛ لكونها جاهلة بمقدار التركة وبمعرفة ما يخصها هل هو ربع‎ 
أو ثمن, والآن ظهرت متروكات المنوفى شيئًا كثيرة وظهر أيضا سندات بمبالغ‎ 
على أشخاص متعددين وبعض أمانات بطرف أناس آخرين وأن التركة فيها‎ 
ذهب وفضة وعروضء وحيث الأمر كما ذكر هل يكون للمرأة المذكورة أن‎ 
ترد ما قبضته وترجع بما يخصها بالفريضة الشرعية على تركة المتونى وكذلك‎ 
بدينها وصداقهاء ل سيما والرقيقان اللذان هما من جملة المصالح عليه غير‎ 
معلومين ولا معينين؟‎ 
أجاب‎ 

لانتفاء بعض شروط صحته التي من جملتها معلومية البدل» وهنا من جملة 
البدل رقيقان غير معينين ولا مشار إليهماء وفي ذلك جهالة للبدل» وهو مفسدء 
ومنها أن لا يكون في التركة دين» وقد وجد هنا إلا أن يبرأ الغرماء من حصة 
المصالح إلى آخر ما ذكره علماؤنا من المصححات للتخارج مع وجود الدين» 
ولم يوجد واحد منها""". 

٠١ ]6054[‏ رمضان سنة /ا/71١‏ 

سئل من ا لمعية عن حادثة تعلم من جوابها. 


.547 /0 الدر المختار وحاشية ابن عابدين‎ )١( 
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أجاب 

وردت لهذا الطرف إفادة المعية بطلب إفادة الحكم الشرعي عن مادة 
النزاع الحاصل بين هلال أفندي ناظر قسم منية غمر وإخوته بعد الاطلاع على 
أوراق تلك القضية وبالاطلاع عليها اتضح صدور الدعوى بينهم فيما هو تحت 
يدهلال أفندي المذكور من الأطيان وخلافها مما تحصل حال حياة أبيهم 
المعين لدعوى إخوته عليه وذكروا أن ذلك مشترك بينهم, وأجاب بالإنكار 
لماادعوابه وذكر أن المشترك بينه وبين إخوته وبين ن أعمامهم بعض أطيان 
وبعض عقارات أخرىء وأن ما ادعوا به خاص بنفسه حصله بكسبه الخاص به 
حال حياة أبيه» فصدقوه على ما أجاب به من أن بعض العقار وبعض الأطيان 
وخلافها مشترك بين والدهم وأعمامهم بالسوية تلقوه بالإرث عن والدهم 
سليمان عبد الله جد المتداعين» وأنه هو المنتصرف على العائلة في حياة والده؛ 
وبعد وفاته في ١704‏ أقروه على التصرف على العائلة ولم يصدقوه على ملكه 
للأطيان والعقارات المدعى بها خاصة وأن ماذكر في دعواهم ملك لوالدهم 
خاصة والمدعى عليه هو المباشر لشرائها ولشراء مهمات البناء للمسجد 
وإنشائه» ثم بعد ذلك وقع صلح بينهم وبينه عن دعواهم على ما هو موضح 
بتلك الصورة وحصل القبول والقبض لبدل الصلح وأشهدوا على أنفسهم 
أهم لايستحقون ولا يستوجبون قبل أخيهم المذكور حقا مطلقا ولا استحقاقا 
ولاادعوى ولا طلبا ولاافضة ولا ذهبا ولا نحاسا ولا رصاصا ولاعقارا ولا 
مواشي ولا أشسجارا ولا أطيانا ولا سواقيء ولا شيئا قلّ ولا جل لغاية تاريخه 
إشهادا شرعيا مقبولا منهم بالطريق الشرعي. 

هذا محصل صورة الحجة التي في الأوراق وفي جوابه ما يفهم منه عدم 
استحقاقهم لشيء زايد عما تم عليه الحال» وأنه حال حياة أبيهم كان منفردا 
عنه في معيشة وله منزل وخدم وإيراد ومصرف خاص به خارج العائلة» وهم 


























كتاب الصلح 




















رحن 
وغيرهم يعلمون ذلك. وأنه كان مستخدما بالخدمات الأميرية حال حياة أبيهم 
إلى آخر ما ذكره» ويفهم من أوراق القضية أن غير ما ذكروه في دعواهم السابقة 
بصورة الحجة مستجد بعد موت أبيهم وذكروا ببعض إعراضاتهم أن تلك 
الأشياء التي يدعون بها كانوا يشترونها ويأخذونها وهو يكتب حججها باسمه 
ركلف لمانا سمه زلم زعا ويه خداني لكره لدعي ملبيو م السك 
الشرعي في هذه القضية أنه على مقتضى ما هو مذكور وما هو موضح بصورة 
الحجة المذكورة من الصلح والإبراء العام على الوجه المسطور لا تسمع منهم 
دعوى على أخيهم المذكور بشيء سابق على الصلح والإبراء المذكورين حيث 
صدر عن طوع منهم» هذا ما لزمت إفادته. 
واللّه سبحانه وتعالى أعلم 
[ 2 ذي الحجة سنة /ا/171١‏ 17) 


سئل في رجل مات عن ابنه وبنته» وترك ما يورث عنه شرعا من عقار 
وغيره. وأخرج الابن أخته من التركة في نظير مبلغ معلوم من الدراهم» وبعد مدة 
ماتت المخرجة عن ورثة أرادوا الميراث عن أمهم فيما خصها من أبيها وأنكروا 
التخارجء فهل إذا ثبت التخارج بشهادة البينة الشرعية لا يكون لورثة المخرجة 
شىء من ذلك؟ 

1 أجاب 

إذا ثبت بالوجه الشرعي إخراج الأخ أخته عن نصيبها من ميراث أبيهما 
وكان ذلك التخارج مستوفيا شرائطه المعتبرة شرعاء لا يكون لورثتها بعد موتها 
مطالبة الأخ المذكور بنصيب مورثتهم المذكورة من تركة أبيها المخرجة عنها 
بدون وجه شرعي. 

واللّه تعالى أعلم 


)١(‏ بالأصل: 171771»» ولعل الصواب ما أثبتناه. 
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١717/8 رجب سنة‎ ١7 ]8607١0[ 


سئل ني جماعة يملكون دارا بالتلقي عن آبائهم مهدومة البناء أرادوا 
بناءها لأنفسهم فحضر لهم شخص آخر واتفق معهم على بناء الدار المذكورة 
ليسكن فيها بدون أجرة ما دام ساكنا فيها وإذا طرأ له الخروج منها يكون أربابها 
ملزومين بدفع ما صرفه الشخص المذكور في تكاليفها من ثمن أخشاب وبوص 
وأفلاق وآجر وغير ذلك. والتزم أحد الشركاء بدفع من يتعرض له من إخوته 
في سكناه الدار المذكورة وبدفع التكاليف المذكورة وشرط على نفسه أنه إذا 
لم يدفع التكاليف المذكورة إلى الثسخص المذكور عند خروجه من الدار 
يتملك الشسخص المذكور أرض الدار بالثمن بالوجه الشرعيء وكتب بينهما 
ورقة بالشروط المذكورة بيد الباني المذكور. واستمر الشخص المذ كور ساكنا 
فيها بعد بنائها مدة أربع سنوات. ثم بعد المدة المذكورة طال النزاع بينهم 
وبينه وبعد ذلك أجرى الصلح بينهم جمع من المسلمين على أن أرباب الدار 
المذكورة يدفعون إلى الشخص الباني المذكور جميع ما كان يدعي به مما 
صرفه على الدار المذكورة في تكاليفها بعد المحاسبة ويخرجء ووقع الصلح 
بينهم على ذلك» ودفعوا جانبا من القدر الذي وقع عليه الصلح بعد تصديقهم 
عليه ووعدوا بدفع ما بقي بعد مضي شهرين وجعلوا القدر المدفوع تحت يد 
أمين حتى يمضي الشهران المذكوران ويأخذ الشخص المذكور جميع ذلك, 
فهل إذا مضى الشهران وأراد أرباب الدار المذكورة دفع ما بقي من القدر الذي 
وقع عليه الصلح له مع ما كان موضوعا تحت يد الأمين فلم يرض الشخص 
المذكور بأخذ ذلك ويريد نقض الصلح الذي وقع بينهم وبينه واستمراره ساكنا 
في الدار المذكورة بلا أجرة أو شراء الأرض من ملاكها ودفع ثمنها من ماله 
وهم ممتنعون عن ذلكء لا يسوغ له ذلك وليس له إلا أخذ ما صرفه في عمارتها 
حسب دعواه الواقع عليها التصديق من الملاك؟ 


























كتاب الصلح 




















أجاب 

نعم لا يسوغ له ذلك بدون رضا الملاك» وليس له إلا ما صدقوه على 

صرفه في عمارة دارهم بإذنهم الواة قع التراضي على دفعه له. 
واللّه سبحانه وتعالى أعلم 

[8600171]ه شوال سنة ١71/8‏ 

سئل في رجل مات عن زوجة وولد قاصر من الزوجة المذكورة» وعن 
أولاد بالغين من زوجة أخرى ماتت في حال حياة زوجها الميت. وقد ترك ما 
يورث عنه شرعا من عقار ومنقولء وتريد الزوجة المذكورة أخذ استحقاقها من 
التركة المذكورة من باقي الورثة البالغين وهم يريدون منع الزوجة المذكورة من 
أخذ ما تستحقه في التركة وإخراجها من بيت زوجهاء ويريدون 00 على 
ما تستحقه تستحقه. وهي ممتنعة من ذلك وتريد قسمة التركة وأخذ ما : تستحقه بالكامل 
في جميع مايورث عن زوجها شرعاء فهل إذا تحقق ماذكر بالوجه الشرعي 
يعطى لها جميع ما تستحقه بالميراث,. ويمنعون من المعارضة لها ني ذلك. 
وللقاضي الذي يملك نصب الأوصياء إقامة وصي شرعي على ولدها القاصر 
حيث لم يكن له وصي مختار ليستولي نصيبه ويحفظه ويتصرف فيه بالطريق 
الشرعي إلى حين بلوغ رشده؟ وماذا يخص الزوجة في التركة المذكورة؟ 

أجاب 

نعم يعطى للزوجة المذكورة جميع ما تستحقه بالميراث من تركة زوجها 
مما يورث عنه شرعا حيث لا مانع» ولا تجبر على المصالحة عن نصيبها مع 
باقي الورثة؛ وللقاضي المذكور إقامة وصي شرعي على القاصر من الورثة 
حيث لا وصي له ونصيب الزوجة في التركة والحال هذه الثمن فرضا. 

واللّه تعالى أعلم 
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[1860177"” ذي القعدة سنة ١717/8‏ 

سكل بإفادة واردة من محافظة مصر مضمونها لقد وردت إفادة محافظة 
سكندرية بخصوص قضية صلح في نصف المنزل تعلق مقدمته المرأة فطومة 
الإسكندرانية مع علي السنهوري بقصد مكاتبة حضرتكم في ذلك لإعطاء 
الجواب عنهاء فبناء عليه اقتضى تحريره. نؤمل النظر في ذلك والإفادة. 

أجاب 

قد ورد لهذا الطرف خطاب حضرتكم بطلب الإفادة عما استفهم عنه 
محافظ سكندرية في مادة الصلح الواقع من الوكيل وكالة عامة بمقتضى ما هو 
معين بصورة مضبطة الوقائع الشرعية بمحكمة ثغر سكندرية المؤرخة 4 القعدة 
سنة ١71717‏ وعلى حسب المذكور بصورة الإعلام المخرج من سجل المحكمة 
المذكورة المؤرخ بتاريخين آخرهما ‏ ؟ ربيع آخر سنة ١717/8‏ المعين بهما 
التوكيل العام من قبل المرأة المذكورة المدعوة الحاجة فطومة مقدمة العرض 
المسطر باطنه لمحمد أغا يوز باشا ابن طالب الكردي المذكورء وبناء على ما 
في كل من صورة المضبطة وصورة الإعلام إذا كان توكيل الوكيل المذكور 
عن هذه المرأة ثابتا على هذا الوجه وقد جرى الصلح بينه وبين المدعى عليه 
فصلحه صحيح؛ إذ هو من قبيل المعاوضة في حق المدعي سواء كان عن إقرار 
أوإنكار أو سكوت عن عين بمال معين؛ إذ الوكيل العام يملك المعاوضات 
وإن لم يصرح له بالصلح كما في صورة المضبطة» وإذا صح الصلح فليس 
للمصالح نقضه والرجوع إلى الدعوى بعد ذلك بدون وجه شرعي. 

واللّه سبحانه وتعالى أعلم 

١19 ]80377[‏ ربيع الأول سنة ١7857‏ 

سئل في رجل باع حصة في دار لرجل آخر والدار المرقومة ني يد ثالث؛ 
وبعد إيقاع صيغة البيع تنازع البائع مع واضع اليد في شأن الحصة المذكورة 


























كتاب الصلح 




















3 
وكل منهما ادعى أنها ملكه آلت له بالإرث عن مورثه. وبعد أن طال النزاع 
بينهما بسبب ذلك صالح واضع اليد الخارج البائع عن دعواه على مبلغ معلوم 
دفعه له وأبرأ ذمة واضع اليد من كل دعوى وطلب ني شأن الدار المرقومة» فهل 
والحال ما ذكر يكون الصلح المرقوم صحيحا ولا يمنع منه تقدم البيع لرجل 
آخرء وإذا أراد المشتري إثبات الملكية للبائع بعد تمام الصلح لا يقبل منه ذلك؟ 
أجاب 

لا عبرة بالصلح الصادر من البائع بعد تمام البيع ودخول المبيع في ملك 
المشتري بدون رضا المالك وإجازته؛ لأن البائع حينئذ فضولي حتى لو أقر 
بالملك للغير بعد البيع لا يعتبر إقراره» فللمشتري والحال هذه الدعوى على 
واضع اليد بالمبيع حيث لا مانع. 

واللّه سبحانه وتعالى أعلم 

١7/817 رجب سنة‎ 1١ ]80175[ 

سئل في رجل مات عن وارثه البالغ» وترك ما يورث عنه شرعا من دار 
وأطيان. فادعى أجنبي أنه أوصى له بجميع ما يملكه من العقار والأطيان, 
فصالحه الوارث عن دعواه المذكورة على الدار ودراهم وسلمه ما ذكر بعد 
قبوله بحضرة جمع من المسلمين وأشهدهم على ذلك. وأبرأ كل منهما ذمة 
الآخر البراءة العامة القاطعة لكل دعوى وطلب. والآن الموصى له المذكور 
ينكر ذلك؛ فهل إذا ثبت ذلك بالبينة الشرعية يحكم بصحة الصلح. ولا يجوز 
رجوع الموصى له فيما يدعيه. ولا تسمع دعواه بعد الصلح والإبراء العام عن 
الدعاوى؟ 

أجاب 
إذا ثبت الصلح المذكور عن طوع والإبراء العام عن الدعاوى على 
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الوجه المسطور بالطريق الشرعيء. يحكم بصحته. ولا تسمع دعوى المدعي 
المذكور فيما وقع الصلح عنه والحال هذه. 
واللّه سبحانه وتعالى أعلم 

١١ 1860176[‏ ذي القعدة سنة ١7/17‏ 

سئل ني رجل يملك قطعة أرض براحا معلومة واضع يده عليها مدة تزيد 
على عشرين سنة يتصرف فيهاء ثم ادعى عليه رجل آخر بطريق التوكيل عن 
والده بأن الأرض المذكورة ملك والده الموكل التوكيل العام فأجاب واضع 
اليد بأنه اشتراها من والده المذكورء فأنكر المدعي بيع والده له. فصالحه 
المدعى عليه عن دعواه بذلك على قطعة أرض معلومة وعلى قدر معلوم من 
الدراهم, فرضي المدعي بذلك وهو وكيل عن والده أيضا ني الصلح, والآن 
يريد أن يرجع وينقض الصلح وينازع واضع اليد ني القطعة الأرض التي تصالحا 
عن الدعوى بهاء فهل لا يصح للمدعي المذكور نقض الصلح حيث كان وكيلا 
عن والده فيه وليس له معارضة واضع اليد ني الأرض المذكورة على الوجه 
المسطور؟ 























أجاب 

إذا كان الرجل المذكور مفوضاله في الصلح من قبل موكله وصدر الصلح 
المذكور مستوفيا شرائط الصحة, لا يكون لأحدهما نقضه بدون وجه شرعي» 
ولا تسمع الدعوى فيما صولح عنه بعد ذلك؛ لآنه عقد لازم بعد تمامه. 

واللّه تعالى أعلم 

مطلب: التخارج مع الأجنبي يصح بجعله بيعا حقيقتّ فتراعى جميع 
شروطه. 

3 ذي القعدة سنة ١7/7‏ 

سئل بإفادة واردة من ديوان المالية مضمونها: قد توفي شخص عن والدته 


























كتاب الصلح 




















:33> 
وعن زوجته وعن أخ وأخت لأب. فهل يجوز للزوجة والأم التخارج من التركة 
للأخ ولشخص آخر غير وارث وهو ابن الأخت؟ نروم الإفادة عن ذلك. 
أجاب 

التخارج من التركة هو إخراج بعض الورئة عن حصته للبعض الآخر 
سواء تعدد المخرج والمخرّج أو لم يتعدد وهو مع الإقرار بميراث المخرج 
معاوضة بمنزلة البيع فيراعى فيه شروطه. إلا أنه لا يشترط العلم بمقدار حصة 
المخرج حيث كانت التركة عقارا أو أعيانا غير أحد النقدين فيصح مع الجهالة 
لعدم الحاجة إلى التسليم؛ لكون التركة في يد المصالح وكذا يصح مع الموصى 
له بثلث التركة مثلاء وأما التخارج مع الأجنبي الذي ليس بوارث ولا موصى 
له بأن يجعل بعض الورثة نصيبه كله أو نصفه مشلا للأجنبي على مبلغ معلوم 
فلا يصح إلا بجعله بيعا حقيقة» فتتوقف صحته على معلومية المبيع مع مراعاة 
باقي شروط البيع» فإن وجد ذلك صح. وإلا فلا. 

واللّه سبحانه وتعالى أعلم 

١ ]803717[‏ ذي الحجة سنة ١7/17‏ 

سئل في رجل مات عن زوجته وخمس بنات وثلاثة بنين أحدهم كان ني 
معيشة وحده قبل موت أبيه» وعلى الميت المذكور ديون للناس ولكن ترك ما 
يفي بها وزيادة» ثم اصطلح أحد الورثة الذي كان ني معيشة واحدة مع باقي الورثة 
على أن يخرج نفسه من التركة على شيء معلوم أعطوه له منها والتزموا بدفع 
الدين المذكور وأحال المخرج المذكور أرباب الديون عليهم حوالة شرعية 
ورضي كل منهم بذلك وكتب بذلك حجة شرعية؛ ثم بعد قبض المصالح عليه 
ومضي مدة تزيد على خمس سنين رجع المصالح المذكور ساعيا في إبطال 
الصلح والإخراج المذكورين متعللا بآنه أخذ أقل من حقه. فهل إذا تحقق 
































وصحري الفتاوى المهدية المجلد الثاني عشر 
06" 


ماذكر بالوجه الشرعي يكون الصلح والإخراج المذكوران صحيحين وليبس 
لواحد منهم نقضه بدون وجه شرعي؟ 
أجاب 

إذا صدر التخارج المذكور مستوفيا شرائط الصحة لا يكون لأحد 
المتصالحين نقضه والحال هذه حيث لا استغراق للدين استحساناء وإذا التزم 
باقي الورثة بالدين المطلوب من الميت لأربابه بلا رجوع لهم على طريق 
الحوالة لا يكون للغرماء نقضه كما يستفاد من الأنقروية من أواخر فصل في 
التخارج والهندية من أوائل الباب الخامس عشر في صلح الورثة من كتاب 


الصلح"". 























واللّه سبحانه وتعالى أعلم 

3م صفر سنة ١7/15‏ 

سئل في متخاصمين في تركة طال بينهما النزاع زماناء وكل كل منهما 
شخصالينوب منابه في الصلح والإبراء والتخارج والإقرار وفي كل شيء جاز 
فيه التوكيل شرعاء فحضر الوكيلان لدى جماعة من المسلمين وتصالحا على 
الصلح عن جميع الدعاوى والخصومات فيما يتعلق بالتركة وغيرهاء وقبل كل 
منهما هذا الصلح على هذا الوجه المذكور وتفرقا قبل قبض شيء من بدل 
الصلح لتوافقهما على أن التركة لم يكن فيها نقد. ثم أخبر وكيل المدعي موكله 
بالصلح فرده. فهل والحال ما ذكر لا عبرة برده والصلح ماضص؟ 

أجاب 
ليس للموكل نقض الصلح الذي أجراه وكيله بعد صدوره مستوفيا 


.76٠ /7 الفتاوى الأنقروية‎ ,.772٠١ 075759 /5 الفتاوى الهندية‎ )١( 


























كتاب الصلح 




















5١ 
شرائط الصحة حيث كان توكيله عنه ثابتا على هذا الوجه؛ ولا تتوقف صحة‎ 
الصلح المذكور على قبض بدله في المجلس والحال ما ذكر بالسؤال.‎ 
واللّه سبحانه وتعالى أعلم‎ 

[510174 جمادى الأولى سنة ١7/5‏ 

سئل بإفادة واردة من ديوان المحافظة حاصلها أنه برؤية التداعي الواقع من 
ورثة المرحوم عبد الحميد بك على سعادة عارف باشا الجاري رؤيته بمعرفتنا 
وبمعرفة سعادة ناظر المالية استلزم الحال لاستفهامات من سعادة عارف باشاء 
وأجاب عنها وبالجملة أرسل صورة حجة تخارج حصل من المرأة دلخوش 
لأحمد بك نجل سعادته. ولما علم من الصورة المذكورة أن أحمد بك لم يكن 
وارثا مع المرأة المذكورة ني التركة التي خصها منها الحصة أرسلت الصورة 
لحضرة ملا أفندي مصر لنظرها والإفادة عن صحتها وعدمهاء فوردت الإفادة 
من حضرته بن الإفادة عن الصحة وعدمها تكون من حضرتكم, وأن ترسل 
الصورة لحضرتكم لمطالعتهاء ولما كان من الضروري معرفة تاريخ وفاة أم 
أحمد بك المتوفاة بعد محمود بك الذي حصل التخارج من تركته تحرر لبيت 
المال عن ذلك. وعلم من إفادته أنها توفيت ١1‏ ربيع آخر سنة 118١‏ قبل 
حصول التخارج بنحو خمسة وثلاثين يوماء فلزم شرحه لحضرتكم. وإفادة 
حضرة الملا وصورة حجة التخارج من طيه للاطلاع عليهما وبعد ذلك ترد 
الإفادة بما يقتضيه الحكم الشرعي ني هذا التخارج. 

أجاب 

بمطالعة صورة حجة التخارج المحكي عنها المؤرخة 5 جمادى 
الآولى سنة ١١٠١‏ تبين منها أنه بعد أن توفي خليل أفندي نافع أولا عن زوجته 
شهرة وأولاده الخمسة هم: عبد الحميد بك وأمينة المرزوقان له من زوجته 
































وحصسحري الفتاوى المهدية المجلد الثاني عشر 
ذل 


شهرة المذكورة» ورقية ومحمود المرزوقان له من مستولدته دلخوش البيضاء 
الجردلية» وصالح المرزوق له من مستولدته فيدان الحبشية» ثم توفي صالح 
أحد الآولاد المذكور عن والدته فيدان الحبشية» وإخوته لوالده الأربعة هم: 
عبد الحميد وأمينة ورقية ومحمود المذكورونء ثم توفيت رقية البنت الأخت 
المذكورة عن والدتها دلخوش المذكورة وأخيها شقيقها محمود المذكور, ثم 
توفي محمودالابن الأخ المذكور عن كل من زوجته رقية بنت مصطفى بك 
ووالدته دلخوش المذكورة وأخويه لوالده المذكور هما عبد الحميد وأمينة 
المذكوران» ثم توفيت شهرة الزوجة المذكورة عن ولديها عبد الحميد وأمينة 
المذكورين, ثم توني عبد الحميد الابن الأخ المذكور عن كل من زوجته رشك 
دوران الجركسية وأولاده الستة هم: محمد وفريدة وصفية وزكية وميسونة 
المرزوقون له من زوجته رشك دوران المذكورة وفاطمة المرزوقة له من 
مطلقته رقية بنت مصطفى بسكء ثم توفيت أمينة البنت الأخت المذكورة عن 
كل من زوجها سعادة محمد عارف باشا وولدها منه أحمد بك المذكورين من 























غير شريك. 

قدأشهدت على نفسها دلخوش المذكورة أنها أخرجت نفسها من 
ميراث ولديها هما المرحوم محمود بك ورقية المتوفيان المذكوران مما هو 
مخلف عنهما ومما آل إليهما بالإرث الشرعي من قبل والدهما المرحوم 
خليل أفندي نافع المذكور وأخيهما لوالدهما المذكور هو المرحوم صالح 
المتوفى من قليل وكثير وجليل وحقير وأمتعة وحلي ومصاغ وعقار ومواش 
ومهمات وغير ذلك بالغا ذلك ما بلغ ما عدا الأبعادية المخلفة عن المرحوم 
خليل أفندي المذكور التي عبرتها خمسمائة فدان بناحية البطرة غربية فإنها لا 
دخل لها في ذلك؛ لكوما باقية له في ملك الورثة المذكورين» وصيرت المشهدة 
المذكورة حصتها من ذلك وهي السدس أربعة قراريط بما في ذلك مما هو آيل 


























كتاب الصلح 




















رننكنا 


إلى ابنتها رقية المذكورة بالإرث من قبل والدها خليل أفندي وأخيها صالح 
المذكورين,ء ومما هو آيل إلى ولدها محمود بالإرث من قبل والده المذكور 
وأخويه صالح ورقية المذكورين لحضرة أحمد بك الوارث المومى إليه أعلاه 
نظير مبلغ الصلح والتخارج عن ذلك وقدره ستة وثمانون ألف قرش وماثتا 
قرش وتسعة قروش ونصف قرش صاغا ديوانيا بمعاوضة أصناف من ذهب 
وفضة بينت مقبوض ذلك نقدا بالمجلس بيد المشهدة المذكورة... إلى آخر 
ما هو مذكور فيهاء فظهر أن أحمد بك المذكور من جملة الورثة في تركة خليل 
أفندي نافع المذكور وتركة كل من رقية ومحمود المذكورين بواسطة موت 
أمه أمينة البنت الأخت المذكورة قبل حصول التخارج المذكور وبعد موت 
رقية ومحمود أخويها لآبيها المذكورين بالتعاقب قبل موت أمه المذكورة 
المنحصر ميراث رقية في والدتها وأخيها شقيقها محمود. وموت محمود بعد 
ذلك عن ورثته التي من جملتهم أخته لآبيه أمينة والدة أحمد المذكور وموت 
أمينة المذكورة عن زوجها وابنها أحمد بك المخرج المذكورء فيكون أحمد 
بك وارثا بالواسطة في تركة خليل أفندي وتركة رقية ومحمود المذكورين 
وشريكا لدلخوش المخرجة المذكورة في ذلك جميعه على الوجه المسطورء 
وحينئذ فلا مانع من صحة هذا التخارج حيث لم يكن هناك ما يوجب فساده. 
واللّه سبحانه وتعالى أعلم 

[ 'ذي القعدة سنة ١7865‏ 

سكل في امرأة ماتت عن زوجها وعن أخيها الشقيق وعن أمها وتركت ما 
يورث عنها شرعاء فأخرج الأخ المذكور الزوج المذكور من جميع متروكاتها 
وصالحه عن نصيبه بقدر معلوم دفعه له من ماله إخراجا وصلحا شرعيين 
مستوفيين شروطهما الشرعية» ثم أقر الزوج المذكور بأنه لم يبق له عند الأخ 
































وحصسحري الفتاوى المهدية المجلد الثاني عشر 
»> 


المذكور ولاعند الأم شيء ولا حق ولا دعوى ولا طلب. والحال أنه لم يكن 
دين للمتوفاة ولا عليها ولاني التركة فضة ولا ذهب. ثم بعد مضي خمس 
وعشرين سنة مات الأخ المذكور عن ورثة وتركة, فقام الزوج الآن يدعي 
على ورثة الأخ المذكورين ببعض عقار من متروكات الزوجة المذكورة التي 
أخرج نفسه منها منكرا لما وقع منه من الإخراج المذكورء والحال أنه لم يظهر 
شيء من متروكات الزوجة خلاف ما أخرج نفسه منه. فهل إذا ثبت ماذكر 
من الإخراج بالوجه الشرعي لا تسمع دعواه المذكورة» ويمنع من المنازعة 
والمعارضة في ذلك بدون وجه شرعي؟ وما الحكم في ذلك؟ 
أجاب 

إذا ثبت الإخراج المذكور مستوفيا شرائط الصحة بالوجه الشرعي يمنع 
الزوج المخرج من دعواه على ورثة الأخ المذكور بشيء مما وقع الإخراج عنه 
من جهة الإرث عن زوجته؛ ولا عبرة بالإنكار بعد الثبوت. 

واللّه سبحانه وتعالى أعلم 























١٠١ ]6081[‏ ربيع الثاني سنة ١7/85‏ 

سئل في رجل مات فقيرا لا يملك شيئا عن زوجته وابنيه وبنتيه لا غير 
فانفرد أكبر ابنيه عن باقي الورثة وتعلم التجارة وحاز بكسبه الخاص به حال 
انفراده دارا بالشراء لنفسه من مالكها وبناها لنفسه حال انفراده وحاز بعض 
مواش وأمتعة وأطيانا حال انفراده؛ ثم بعد مدة نازعه أخوه مدعيا أن ذلك 
مخلف عن أبيهم يريد أخذ نصفه. فأنكر الأخ دعواه. ثم توسط بينهما جماعة 
بالصلح عن دعواه بإعطائه الثلث فيما ذكر فامتثل لذلك واصطلحا على ذلك 
وسلم له بدل الصلح وقسمه وحازه. واستمر كل منهما متصرفا فيما اختص 


000 


به بانفراده ثلاثا وعشرين سنة, ثم الآن أراد الأخ المنازع نقض الصلح, وأن 


























كتاب الصلح 




















ه20" 
يستكمل لنفسه نصف تلك الأشياء التي كان ادعى أنها مخلفة عن أبيهم بعد 
الصلح والتخالص وإقرار كل أنه لاحق له قبل الآخر. فهل لا يجاب لذلك 
حيث كان معترفا بالصلح والقسمة على هذا الوجه. وليس له حق فيما زاد 
على الثلث الذي أخذه ولو فرض أن ذلك مخلف عن أبيهم حيث ماتت أمهم 
الزوجة عنهم خاصة وقد صالح واضع اليد أختيه أيضا عن دعواهما بمال دفعه 
لهما من نفسه ولم توكلا المنازع في طلب شيء لهما بل هو طالب لنفسه؟ 
أجاب 

ليس للأخ المذكور أخذ زيادة على ما أخذه من أخيه بطريق الصلح الذي 

[86085] ه جمادى الثانية سنة ١7/5‏ 

ا ار ل 0 
أطيان عن أبيهما م مشتركة بينهما مناصفة واستمرا يزرعان الأرض وينتفعان 
بها لأنفسهما بعد بلوغ المراهق وأكبرهما المتصرف وصار يتجرد ويكتسب 
وأخوه معه في مدة من السنين وتجدد من تلك التجارة أموال فاه شترى منها الأكبر 
بعض عقار ومواش وأمتعة» ثم وقع بينهما نزاع فيما تجده. فالأكبر يدعي 
الاختصاص به والأصغر يدعي الاشتر تراك فيه بالنصف. فتوسط بينهما جماعة 
بالصلح. فصالح الأكبر الأصغر عن دعواه نصف ذلك على ثلثه وهو معلوم, 
وكتب بذلك وثيقة شرعية وتم الأمر عليه وتصادقا على أن للأكبر الثلثين7”» 
فيما تجدد وللأصغر الثلث فيه. فهل إذا أراد أحدهما نقضه لا يجاب لذلك؟ 


)١(‏ بالأصل «الثلثان». 
































وحصسحري الفتاوى المهدية المجلد الثاني عشر 























أجاب 

نعم ليس لأحدهما نقض الصلح والتصادق المذكورين بعد صدورهما 
مستوفيين شرائط الصحة بدون وجه شرعي. 

[808]” جمادى الثانية سنة ١7//‏ 
المرقوم لأخيهما إخراجا وصلحا شرعيين بمبلغ معلوم وأبرأتاه إبراء عاما من 
كل دعوى بما يخصهما من مخلفات والدهماء وكتبت بذلك حجحة شرعية 
مسجلة مذكور فيها أنه بعد أن طال بينهما الخصام والنزاع بسبب مخلفات 
والدهما أشير بينهم بالصلح الجائز فعله شرعا على أن يدفع المدعى عليه 
المرقوم لأختيه المدعيتين المرقومتين مبلغا من القروش وأن تخرجا أنفسهما 
له من مخلفات والدهما المرقوم وتبرآه إبراء عاما من كل دعوى بسبب 
مخلفات والدهما المرقوم فرضوا جميعا بذلك واصطلحوا مع بعضهم على 
ذلك وأخرجت البنتان أنفسهما من ميراث والدهما لأخيهما إخراجا شرعيا 
وأبرأتاه إبراء عاما من كل دعوى بسبب ما يخصهما من مخلفات والدهما 
قاطعا مانعا حاسما جازما مسقطا مهبطا مبطلا لكل حق ودعوى وطلب وبينة 
ويمين بالله سبحانه وتعالى إن وجب. وصدقهما على ذلك أخوهما وقبل ذلك 
منهما لنفسه ووضع الابن المذكور وباقي الورئة أيديهم على باقي التركة, ثم 
مات الابن المذكور عن ورثة فوضعوا أيديهم على تركة مورثهم مدة من السنين 
يتصرفون فيها بلا منازع» ثم بعد تلك المدة أرادت البنتان المخرجتان أن تدعيا 
على ورثة أخيهما المخرج له المذكور حصة ني عقار من مخلفات والدهما 
متعللتين بأنهما لا تعلمان العقار المذكور وقت التخارج وبأنه لم يكن مذكورا 


























كتاب الصلح 




















اه" 


بخصوصه ني حجة الدعوى والصلح والتخارج والإبراء المذكورات أعلاه ولم 
يكن داخلا في التخارج المذكورء فلم تصدقهما الورثة على ذلك؛ فهل لا تسمع 
دعواهما في العقار المذكور ولا عبرة بتعللهما المذكور. وتمنعان من معارضة 
ورثة أخيهما المذكور, أم كيف الحال؟ 
أجاب 

حيث صالح الأخ المذكور أختيه عما يخصهما في ميراث أبيهما لنفسه 
وأخرجتا أنفسهما له من ذلك صلحا وإخراجا شرعيا مستوفيا شرائطه ولم 
يكن التخارج قاصرا على شيء معين بل كان عن مخلفات المورثء ثم وقع 
منهما الإبراء العام لأخيهما المسقط لكل حق ودعوى وطلب عن طوع. لا 
تسمع دعواهما عليه ولا على ورثته بعد ذلك بحصة في عقار أو منقول من 
مخلفات مورثهما بعد صدور الصلح والإبراء العام مستوفيا شرائطه على ما 
حرره العلامة الشرنبلالي وأقره في تنقيح الحامدية”"» ولا عبرة بما تعللتا به 
على هذا الوجه والحال ما ذكر بالسؤال. 

واللّه تعالى أعلم 

[7/186085 شوال سنة ١79٠‏ 

سئل من مصلحة بيت المال بإفادة مؤرخة في ١4‏ شوال سنة ١79٠‏ 
مضمونها: شخص يدعى سليم أفندي معتق المرحوم محمد بك طبوزاده 
توفي عن عصبة معتقه سبعة ذكور وضبطت له تركة وأطيان وعقار بالمصلحة. 
وبعد أن أثبتوا وراثتهم له بمقنضى إعلام شرعي صار من محكمة الجيزة في ١"‏ 
الحجة سنة 88 صرف لهم ما كان محصورا وأفرج لهم عن الأطيان والعقار, 
وني الأثناء توني أحد العصبة المدعو محمدًا بك عن والدته وزوجته وأخ شقيق 
وتقدم للمصلحة تذكرتان إحداهما من باقي الورثة بطلب الإفراج عما استجد 


.60 4 / تنقيح الفتاوى الحامدية.‎ )١( 
































وحصحري الفتاوى المهدية المجلد الثاني عشر 
»> 























بالتركة من الأطيان, والأخرى من أحدهم ومعها صورة حجة شرعية صادرة 
من محكمة مصر بإخراج زوجة المرحوم محمد بك عن حصتها وقدرها الربع 
سنة قراريط في كافة متروكات المرحوم من قليل وكثير وجليل وحقير وأمتعة 
وحلي ومصاغ وجدار وعقار وغير ذلك بالغا ما بلغ إلى الأخ الشقيق نظير مبلغ 
ثمانية وخمسين آلف قرش وخمسمائة قرش ومنديل تل... إلى آخر ما هو معين 
بصورة الحجة المذكورة» ومقتضى الوقوف على الحكم الشرعيء هل يكون 
للأخ الشقيق الاستيلاء على ما يخص المتوفى من تركة المرحوم سليم أفندي 
المذكور دون الزوجة أم كيف؟ نؤمل الإفادة عما يقتضيه الحكم الشرعي في 
ذلك. 
أجاب 

حيث توفي محمد بك المذكور بعد موت سليم أفندي المعتق وكان 
محمد بك من جملة ورثته العصبة وآلت إليه حصة من تركته بالإرث» تكون 
تلك الحصة موروثة لورثة محمد بك المتوفى آخرا ومن جملة تركته فإذا 
أخرجت زوجة محمد بك المتوفى آخرا بعد ذلك نفسها عن حصتها من ميراث 
زوجها المذكور من قليل وكثير وجليل وأمتعة وحلي ومصاغ وجدار وعقار 
وغير ذلك بالغا ما بلغ إلى أخي زوجها الشقيق في نظير بدل التخارج الذي هو 
مبلغ النقود المذكورة والمنديل التل المعين بصورة الحجة المذكورة تخارجا 
صحيحا شرعيا يدخل في ذلك جميع ما آل للزوجة المذكورة بطريق الميراث 
الشرعي عن زوجها من جميع ما آل لزوجها على هذا الوجه من تركة المعتق 
المتوفى قبل الزوج عنه وعن باقي عصبته مما يورث عنه شرعا كحصتها من 
باقي متروكات الزوج الموروثة عنه شرعا إذ الكل ميراث عنه» وليس للزوجة 
المذكورة حق في ذلك حيث وقع الصلح والتخارج المذكور مستوفيا شرائطه 
المعتبرة شرعا. 

واللّه تعالى أعلم 


























كتاب الصلح 




















[8186086 صفر سنة ١791١‏ 
من الخواجا حنا خبية أنه مطالب لمارية بنت حنا إبراهيم بمبلغ مائة جنيه 
إنكليزي. ولما توفيت قبل إجراء السداد إليه وخلفت منزلا أراد استحصاله 
على حقه من ثمنه, وأنه قد بلغه من بطريقخانة الروم الكاثوليك المتسلطة على 
المتوفاة المرقومة بأن الوارث لها وهو ولدها بعد وفاة والدته حصل منه تخارج 
في المنزل إلى زوجها نخلة إبراهيم والزوج المرقوم توفي أيضا وتركته مستغرقة 
بالديون ومطلوبه هو على ذات شخص المتوفاة وتاريخ سند الدين الذي تحت 
يده من قبل حصول التخارج ني ذلك المنزل, فيروم الاستفتاء عن هذاء ولما 
صار الاستفهام من البطريقخانة عن الكيفية كانت إفادتها أن مارية توفيت عن 
ابن لها من زوجها الأول وعن زوجها نخلة إبراهيم» وتركت منزلا ملكا لها 
وظهرت مديونة لزوجها بموجب سند بمبلغ أربعمائة جنيه وللخواجا حنا 
خبية والخواجا رزق جرجس. وأن زوجها نخلة إبرا هيم المرقوم بدون إطلاع 
البطريقخانة عمل تخارجا شرعيا مع ابنها الوارث ني المحكمة وأرضاه بمبلغ 
اتفقا عليه. وأخذ مخلفات زوجته المتوفاة» وقبل كامل ما عليها وأخرج حجة 
وتركته مستغرقة بالديون والمنزل صار بيعه بمبلغ أربعماثة واثنين وستين جنيها 
محفوظ بالبطريقخانة» والمرغوب الوقوف على ما تقضيه الأصول الشرعية» 
فهل يختص أرباب ديون الزوجة باستيفاء ديونهم من أصل ثمن المنزل أو هم 
أسوة غرماء الزوج المرقوم؟ وبناء عليه اقتضى تحريره لحضرتكم ليكرم بورود 
الإفادة عما يرى موافقا إجراؤه شرعا فى هذه المسألة. 
أجاب 


إذا ثبت ث شرعا على تركة المتوفاة أولا دين شرعيء وقد أخرج زوجها 
































وحصحري الفتاوى المهدية المجلد الثاني عشر 
الف 


ابنها المذكور على شيء اتفقا عليه» لا يصح التخارج؛ لتعلق حق الغرماء 
بالتركة إلا أن يبرئ الغرماء المتوفاة المديونة من ديونهم أو توفى ديونهم من مال 
آخر أو يضمن الوارث الديون بلا رجوع أو يضمن أجنبي بشرط براءة الميتة» 
فإذا تحققت الديون المذكورة شرعا فإن التزم الزوج حين ذاك بتلك الديون 
لأرباءها وقبلوا الحوالة ورضوا بها بشرط براءة الزوجة ينفذ التخارج المذكور 
وتتعلق حقوقهم بالمحال عليه وبتركته بعد موته. وإلا يبطل التخارج ولهم 
استيفاء ديو نهم من أثمان تركتها مقدمة على غرماء الزوج حيث لم يوجد منهم 























إبراء مثلا. 
واللّه سبحانه وتعالى أعلم 
[73 صفر سنة ١799‏ 


سثل في شخص توفي وترك ورثة ذكورا وإناثا وزوجة, فأخرج أولاده 
الذكور بناته وزوجته من جميع التركة بموجب حجة شرعية مسجلة بالتخارج 
والإبراء العام ثم بعد مضي خمس عشرة سنة حصل من بعض الورثة الإناث 
طلب ميراث عن والدههم'" المذكور في بعض أماكن بيد إخوتهن الذكور بعد 
تصرفهم المدة المذكورة» فهل والحال هذه إذا لم يحصل تواطؤق بين جميع 
الورثة وقت التخارج على أن العقار المخلف عن المورث عقار مخصوص 
معين غير ما تدعيه الإناث وكان التخارج على يد قاض شرعي وبه حجة 
مسجلة واضح فيها أن التخارج المذكور هو في جميع متروكات المتونى من 
نقود وعروض وعقار وغير ذلك وأنهن أبرآن عن طوع إخوتهن الذكور براءة 
عامة قاطعة لكل دعوى وطلب... إلى آخر ما هو موضح في الحجة المذكورة. 
لا تسمع منهن على إخوتهن دعوى ني ذلك شرعا ولا معارضة لهن في شيء مما 


)١(‏ كذا بالأصل ولعل الصواب والدهن. 


























كتاب الصلح 




















كه 


للمنوفى وقت وفاته. ولا يقبل منهن ادعاء عدم معلوميتهن المفردات ولا أن 
بدل التخارج المذكور ني الحجة غير مواز القيمة سيما مع حصول البراءة العامة 
منهن لإخوتهن بعد ذلك؟ 
أجاب 

إذا صدر هذا التخارج للإناث المذكورات عن حصصهن من جميع 
التركة التي في أيدي إخوتهن الذكور من نقود وعروض وعقار وغير ذلك 
مستوفيا شرائطه المعتبرة شرعا المقتضية عدم وجود ما يفسده كدخول دين 
للميت في التخارج ومنها حصول قبض البدل في المجلس لو كان البدل من 
النقدين أو أحدهما فلو كان من أحدهما فقط وفي التركة من جنسه يشترط أيضا 
العلم بمقدار أنصبائهن في التركة في هذا الجنس وكون البدل المذكور أكثر من 
حقهن فيها من جنسه. يكون صحيحا نافذا والحال ماذكر ولايضر الجهل 
التركة والحال هذه بدون وجه يقتضى ذلك. 

واللّه سبحانه وتعالى أعلم 

١ ]6017[‏ ربيع الثاني سنة ١799‏ 

سئل في رجل توفي عن زوجته وابن عم أبيه وترك ما يورث عنه شرعا من 
عقار ومنقول ونقود من الذهب والفضة وفضيات. فأخرجت الزوجة ابن عم 
الأب المذكور عن حصة قدرها عشرة قراريط من نصيبه الآيل له بالإرث عن 
مورثه المذكور في نظير مبلغ من الجنيهات الذهب المصري معلوم. وتحرر 
بذلك إعلام شرعي بالإشهاد بذلك وتفرقا بعد القبول وإقراره بالقبض بدون 
































وحصسحري الفتاوى المهدية المجلد الثاني عشر 
لض 


حصول قبض في مجلس التخارج المذكور لهذا البدل اكتفاء بالإقرار مع عدم 
التصريح ني ذلك الإعلام بحصول القبض بالفعل» ثم صار ضبط هذه التركة 
بمعرفة الوارثين المذكورينء فتبين أن حصة ابن عم الأب المذكور المخرج 
عنها تزيد على بدل الصلح والتخارج المذكورين من الذهب فضلا عن نصيبه 
من الفضة والمنقولات والعقارات» فهل إذا تحقق ماذكر يكون الصلح المذكور 
فاسدا لحصول الربا فيه» ويكون لابن عم الأب المذكور المطالبة بفسخه وأخذ 
باقي نصيبه المذكور من تركة مورثه إذا كان الواقع ما هو مسطور ولو فرض 
حصول قبض البدل المذكور في مجلس التخارج؟ 
أجاب 

نعم يكون الصلح والتخارج المذكوران على هذا الوجه فاسدين» ولابن 
عم الأب المذكور المطالبة بفسخه وأخذ جميع ما يستحقه بالإرث ممالم 
يصل إليه حيث تبين أن بدل الصلح من الذهب أقل من حصته المخرج عنها 
من هذا النوع ولو حصل قبض هذا البدل في المجلس لحصول الربا حينئذ 
والحال ما ذكر. 























واللّه تعالى أعلم 





























كتاب المضارية 




















[16084] ”ذي الحجة سنة ١755‏ 

سكئل في رجل له ولد صغير وقد ملك ذلك الصغير مالا بالإرث» فوضعه 
أبوه تحت يد شسخص ليتجر فيه للصبي على سبيل المضاربة والربح بينهما 
نصفان, وكتب بذلك وثيقة» وقد مضت سبعة أعوام ولم يدفع ذلك الشسخص 
ربحا لأب الولد, فهل إذا أراد الأب أخذ مال ابنه مع ما يخصه من الربح ليحفظه 
له ويصرفه في مصالحه يكون له أخذه والتصرف فيه» ويجبر الذي تحت يده 
المال على دفعه مع ربحه للآب؟ 

أجاب 

الولاية في مال الصغير لأبيه؛ فله أخذه ممن هو تحت يده جبرا عليه حيث 
لا مانع» وإذا اتجر فيه واضع اليد للصغير مضاربة بالإذن يكون عليه دفع الربح 
كالأضل للابة 

واللّه تعالى أعلم 

[6084] ؟ ذي الحجة سنة ١755‏ 

سئل في رجل دفع لآخر مالا يتجر ويعمل فيه بشركة المضاربة وشرطا 
الربح بينهما نصفينء وباع المضارب واشترى في المال وربح مرارا وتقاسما 
الربح» وبعد ذلك طلب رب المال ماله وأراد فسخ المضاربة فوجد المال عروضا 
فأخذها بلا تقويم وصار يقومها بأثمان تنتقص عن الأثمان التي شريت بها حسب 
الدفتر وهو يعلم والمضارب يقول: إنها ريت بكذا وكذا ولا يسلم لرب المال 
تقويمه. ويقول: أنا أببعها وأدفع لك أصل المال راجيا الربح فيهاء فهل لا يكون له 
فسخ المضاربة والمال عروض ولايعتبر تقويمه. ويكون القول قول المضارب ني 
أثمان البضاعة, وإذا طلب المضارب البضاعة ليبيعها ويدفع لرب المال نقودا وما 
حصل من الربح يقسم بينهما يجاب لذلك. وإذادخل ني باطن رب المال شيء 
































وحصسحري الفتاوى المهدية المجلد الثاني عشر 
كف 


من الربح الذي يخص المضارب عند اقتسامه الربح الأول وثبت عليه ذلك يكون 
للمضارب المطالبة به ويجبر رب المال على دفعه له؟ 
أجاب 

لآ يملك رب المال فسخ المضاربة والمال عروضء وللمضارب بيع 
العروضء ثم لا يتصرف في ثمنها ولافي نقد من جنس رأس المال كما في 
التنوير وشرحه”"» وما حصل من الربح بعد استيفاء رأس المال يكون بينهما 
على الشرط حيث كانت المضاربة صحيحة. 

واللّه تعالى أعلم 

١١ ]600[‏ ذي الحجة سنة ١774‏ 

سثل في رجلين دفعا لرجل آخر دراهم ليشتري بها مواشي وأبزارا لإدارة 
معصرة وجعلا للمدفوع إليه الدراهم أربعة قراريط ني الأرباح التي تتحصل 
من إدارة المعصرة المذكورة والتجارة في الزيت مضاربة في نظير عمله. 
وأذناه بالتصرف في البيع والشراء ني المعصرة, ثم مات الرجلان المذكوران 
وأراد ورثتهما محاسبة الرجل المذكور على ما استلمه من المال وعلى أرباح 
المعصرة. فهل إذا ادعى الرجل المذكور تسليم زيت من المعصرة أو دراهم 
مما بيده المتحصل من المعصرة للرجلين المذكورين في حال حياتهما ولم 
يصدقه الورثة على دعواه المذكورة» يصدق بيمينه في ذلك أم لا بد من إثبات ما 
يدعيه بالبينة الشرعية؟ 























أجاب 
المضارب أو الأجير ولو الإجارة فاسدة أمينء وكل أمين ادعى إيصال 
الآمانة إلى مستحقها قبل قوله بيمينه سواء كان في حياة مستحقها أو بعد موته. 
واللّه تعالى أعلم 


( الدر المختار مع حاشية ابن عابدين» 0/ 105)50960. 


























كتاب المضارية 




















[6041] "7 ذي الحجة سنة ١775‏ 

سئل في رجل أخذ من آخر مالا ليعمل فيه مضاربة والربح بينهماء ثم لما 
اتجر فيه الآخذ خسر فادعى صاحبه أن المال قرض عنده ليلزمه الخسارة» فهل 
القول قول الآخذ إذا لم يكن عند الآخر بينة؟ 

أجاب 

إذا ادعى المالك القرض والمضارب المضاربة فالقول للمضارب؛ لأنه 

ينكر الضمانء وأيهما أقام البينة قبلت» وإن أقاما فبينة رب المال أولى. 
واللّه تعالى أعلم 

[6047] 9 ذي الحجة سنة ١775‏ 

سئل في رجل دفع لآخر مالا ليعمل فيه مضاربة والربح بينهما مناصفة 
فاتجر وربح وقسم الربح ولم تفسخ المضاربة. ثم باع العامل أعيانا من أعيان 
المضاربة وحفظ ثمنها في جيبه فنزل عليه الشرطي وأخذه منه من غير تفريط ولا 
تعد, فهل يقبل قوله بيمينه في هلاك ما ذكر ولا ضمان على المضارب لو زاد 
الهالك على الربح بل يترادان الربح الذي اقتسماه فقط لجبر الهالك منه والحال 
ماذكر؟ 

أجاب 

القول للمضارب بيمينه في هلاك مال المضاربة بيده حيث لا تعدي منه 
ولا تفريطء. ويترادان الربح الذي اقتسماه ليجبر منه الهالكء فإن زاد شيء 
من الربح اقتسماه. وإن زاد الهالك لا يضمنه المضارب حيث لم يفسخ عقد 
المضاربة قبل الهلاك. 

واللّه تعالى أعلم 
































وحصحري الفتاوى المهدية المجلد الثاني عشر 
للف 























١7560 صفر سنة‎ ١]80947[ 
سثئل ني رجل تاجر اشترى إردبي أرز من ثغر دمياط وسلمهما لرجل‎ 
ليبيعهما بمصر وما ظهر من الربح يكون بينهما مناصفة» وأمره بالصرف‎ 
عليهماء فتلف الأرز ني المركب بسبب نزول المطر في السفر وبسبب ما حصل‎ 
في المركب من البحرء فهل إذا أراد رب الأرز أن يطالب الأمين المذكور ببدله‎ 

لا يجاب لذلك شرعا ويضيع عليه؟ 

أجاب 
كسان على نادت تبمااهااكد ايت نا ماله التشارة ولو قان: 
وأئلة تعالى أعلم 
١5180946[‏ صفر سنة ١١56‏ 


سئل في جماعة أخذوا من شخص دراهم معلومة القدر ليتجروا فيها 
ويكون الربح بينهم وبينه مناصفة» فاتجروا مدة واقتسموا الربح مرارا بينهم 
وبينه وبقي من مال المضاربة بعض دراهم على أناس معلومين, فكتبها رب 
المال وبعض العمال على واحد منهم قرضة في سند لأجل خلاصهاء فأراد أن 
يخلصها فوجدها هلكت على من هي عليهم؛ فهل إذا أرادرب المال مطالبة 
العامل المذكور بما هلك على الناس من مال المضاربة وحده لا يجاب لذلك 
شرعا حيث كان رب المال مقرا بذلك, ويكون الذي هلك على الناس من مال 
المضاربة؟ 
أجاب 
إذا كان رب المال مقرا بأن فنا كنت بالسنن هو مال المضارية لا يكون له 
مطالبة المضارب به ولا يضمنه والحال ما ذكر ويصرف الهالك قبل الفسخ 
إلى الربح. ٍ 
واللّه تعالى أعلم 


























كتاب المضارية 




















>33 

١ ]6096[‏ ربيع الأول سنة ١7565‏ 

سئل في رجل دفع لآخر مبلغا من الدراهم ليتجر فيه والربح بينهما أثلاثا: 
الثلشان لرب المال والثلث للعامل» فاتجر وربح واقتسما الربح, ثم بعد ذلك 
اشترى العامل فرسا وماتت» وخسر أيضا ني غيرهاء فأخذ رب المال جميع مال 
المضاربة الذي بيد العامل وألزمه بخسارة الفرس وغيرها فصار العامل يدفع 
لرب المال الخسارة المذكورة إلى أن بقى ثلاثمائة قرش ويطالبه بها الآنء فهل 
لاتكون الخسارة المذكورة على العامل ولا يطالب بالمبلغ المذكور؟ 

أجاب 

إذا لم يفسخ عقد المضاربة بعد قسمة الربح إلى أن حصل الخسران 
يترادان الربح ليوفى به رأس المالء وإن بقي خسران بعد التراد يكون على رب 
المال ولا يطالب المضارب بشيء منه. 

واللّه تعالى أعلم 

[6095] ؛ ربيع الأول سنة ١7565‏ 

سئل في رجل تاجر أعطى لآخر قماشا وغيره من العروض ليتجر فيه والربح 
بينهما مناصفة» ثم أرسله رب التجارة جهة الفيوم ينجر هناك فتوجه الرجل 
العامل وأقام هناك مدة من السنين وهو يتجر ويرسل أقمشة لرب المال بإذنه 
ليبيعها بمصر لأجل زيادة الربح بينهما وهو يرسل للعامل بدلها ليبيعه بالجهة 
التى هو فيها. وصارت المضاربة في المال بينهما على هذه الكيفية تلك المدة 
فصان العستات ببنهما بعد ذلك ليشعؤق ضاحي الما جديع تمن ما اأغطاه له 
للتجارة» وأنكر ربح ما أرسله له العامل من القماش وغيره واستلم جميع ما 
تحت يد العامل من المال وادعى العامل المذكور خسران بعض المال ويقول: 
إن ذلك سرق مني ليلا من البيت الذي أنا مقيم فيه» فلم يصدقه صاحب المال 
































وحصسحري الفتاوى المهدية المجلد الثاني عشر 
7" 


وطلبه بحضرة جماعة من التجار وألزموا العامل بالخسران المذكور, فهل لا 
يجاب لذلك رب المال ويكون القول للعامل بيمينه في الخسران المذكور, ولا 
عبرة بتعلل صاحب المال إذا ادعى التزام العامل بحضرة الجماعة المذكورين. 
ويكون الخسران مردودا على صاحب المال من أصل ماله حيث كان العامل 
أمينا ولم يأخذ شيئا من الربح» وله محاسبة رب المال على ما أخذه منه في مقابلة 
الخسران المذكور؟ 























أجاب 

من شروط صحة المضاربة كون رأس المال من الأثمان؛ لأنها شركة عند 
حصول الربح» فلا بد من مال تصح به الشركة وهو الدراهم والدنانير والتبر إن 
كان رائجا والفلوس النافقة وحيث وقعت المضارية بالعروض كانت فاسدة» 
والفاسدة لااضمان فيها كالصحيحة؛ وللمضارب في الفاسدة أجر مثل عمله 
مطلقا ربح أو لاء لا يزاد على المشروطء والربح فيها لرب المال والخسران 
عليه. والتزام المضارب الخسران غير صحيح. والقول له بيمينه في الربح 
والخسران. 

واللّه تعالى أعلم 

3١ ]891[‏ ربيع الثاني سنة ١756‏ 

سئل ني رجل دفع لآخر قدرا معلوما من الدراهم ليتجر له فيه والربح 
بينهماء ثم حصل خسران ني المال؛ فهل يكون على ربه. ويكون القول قول 
العامل بيمينه في الخسران ومقداره. وإذا طلب رب المال ماله من العامل بتمامه 
وكتبه عليه بأنه دين في ذمته وأجله إلى أجل معلوم تكون الكتابة باطلة ولا يلزم 
العامل شيء من الخسران؟ 


























كتاب المضارية 




















اكات 

خسران مال المضاربة على رب المال بعد جبره بالربح إن وجد. والقول 
للتعبارت ف الزيت واتضع ران مغ البمين ولا يلو المضارب كبن دمن 
الكسران وتوا مدو فيسل نقهة. 

والله تعان أعلم 

١7565 جمادى الأولى سنة‎ ١١]804[ 

سئل في رجل دفع لآخر قدرا معلوما من الدراهم ليتجر فيه ويكون الربح 
بينهم مناصفة» فاتجر العامل أربع سنين بشراء الغلة وبيعها والسفر بها إلى جهة 
الحجاز باطلاع رب المال. فحصل خسر في المال بسبب أن المركب غرقت 
في البحر وهي متوجهة؛ فعند علم رب المال بذلك ادعى عدم الإذن للعامل 
بالسفر إلى جهة الحجاز ليتوصل على زعمه إلى تضمين العامل ثم طلب 
رب المال العامل على يد الحاكم السياسي فسجنه وضربه ضربا شديدا على 
أن يلتزم العامل بالنصفء فمن شدة الضرب قال: رضيت وكتب عليه بذلك 
وثيقة» فهل يكون الخسران على رب المال وحده دون العامل ولا عبرة بالتزامه. 
لاسيما إذا كان الإكراه على ذلك ثابتا بالبينة الشرعية» ولا عبرة بالوثيقة التى 
كتبت بالإكراه» ولا يكون له مطالبته بموجبهاء ويصدق العامل في قدر الخسران 
بيمينه ؟ 

أجاب 

يملك المضارب في المطلقة التي لم تتقيد بمكان أو زمان البيع بنقد 
ونسيئة والشراء والتوكيل بهما والسفر برا وبحراء وخسران مال المضاربة 
على رب المال بعد جبره بالربح إن وجد. ولا يلزم المضارب بدفع شيء 
من الخسران ولو التزم به طائعاء ويصدق المضارب في الربح والخسران مع 
البغرة 

الله ثكفان أعلم 
































وحصسحري الفتاوى المهدية المجلد الثاني عشر 
يفف 























[86049"> جمادى الثانية سنة ه756١‏ 

سئل في رجل يملك مواشي دفعها لرجلين بعد تقويمها بثمن معلوم على 
أنهما يبيعانها وشرط على نفسه أن ما يحصل من الربح يكون لهما فيه الثلثان 
وله الثلث. فباع الرجلان بعض المواشي فحصل خسر فيها بسبب رخص 
السعر. فهل يكون للعاملين المذكورين رد باقي المواشي لربها ورد ثمن ما 
بيع من المواشي المذكورة والخسر يكون على رب المال وحده دونهما؟ وهل 
يكون لهما مثل أجرة عملهما؟ 

أجاب 

إذا كانت المواشي باقية على ملك الرجل المذكور ولم يثبت أنه باعها 
ما مده ندر وز دعوو كرك ليد ها ل عدبا عداور لسر 
على رب المال وحده. وعليه أجرة مثلهما؛ لأنها مضاربة فاسدة حيث عقدت 
على تلك المواشي 

واللّه تعالى أعلم 

١756ه جمادى الثانية سنة‎ >981٠١[ 

ب ا كالمو ا فاشترى به بقرا 

نت المواشي المذكورة ولم يبق من المال شيء بل خسر جميعه؛ ثم رب 
المال 0 المضارب قدرا من المال يعمل فيه مضارية أجل تتحصيل ما خسر 
أولا بعقد جديد. فهل لايلزم المضارب شيء مما خسر أولاء ويكون الخسر 
على رب المال وحده؛ ولو كتب رب المال الخسر على المضارب في ذمته 
والتزم به لا يلزمه ذلك؟ 

أجاب 

لأبضمت الضاره مال الفصاربة يموت الماش المذكور #زليين 

لرت المال مطالبتة بمالها بناء غلى التزامه بذلك. 
واللّه تعالى أعلم 


























كتاب المضارية 




















[6] رجب سنة ١756‏ 

سئل في رجل دفع لآخر قدرا معلوما من الدراهم ليتجر فيه ويكون الربح 
بينهما مناصفة؛ واتجر العامل مدة وما نض من الربح اقتسماه بينهما حكم 
الشرطء ثم بعد ذلك تفاسخا عقد المضاربة واستلم رب المال ماله من العامل» 
ثم بعد مدة دفع رب المال قدرا من الدراهم للعامل ثانيا ليتجر فيه حكم المضاربة 
الأولى فاتجر العامل فخسر بسبب نهب الأموال الذي حصل في بلد العامل من 
غير تعد ولا تفريط» فهل لا يجبر خسر المضاربة الثانية بربح المضاربة الأولى 
بل يكون الخسر في المضاربة الثانية على رب المال وحده دون العامل إذا كان 
فسخ عقد المضاربة الأولى ثابتا بالبينة الشرعية» ويصدق العامل في قدر الربح 
والخسر بيمينه» وإذا كان بعض مال المضاربة دينا على بعض الناس لا يجبر 
العامل على دفعه لرب المال من مال نفسه قبل أن يستخلصه ممن هو عليه؟ 

أجاب 

خسر مال المضاربة على رب المال ولا يجبر بالربح الحاصل في العقد 
الأول حيث تحقق ماهو مذكورهء والقول للمضارب بيمينه في مقدار الربح 
والخسرء وإذا فسخ عقد المضاربة وفي المال ديون وربح يجبر المضارب على 
اقتضاء الديون وإن لا ربح لا جبر عليه» ويؤمر بأن يوكل المالك بقبضه عليه 
ولا يجبر المضارب على دفع الدين من مال نفسه. 

واللّه تعالى أعلم 

١١56 رجب سنة‎ ١١18١7[ 

سئل في رجل دفع لآخر دراهم ليتجر فيها والربح بينهما بالسوية» فاشترى 
ذلك الآخر بها عرضاني حياة صاحب الدراهم. فمات صاحب الدراهم بعد 
ذلك, فطلبت ورثته الدراهم الأصلية» فأخبرهم المقارض -بفتح الراء- بأنه 
































وحصحري الفتاوى المهدية المجلد الثاني عشر 
كف 


اشترى بها عرضا وهو باق فحصل بينهم النزاع في ذلك فأمروه بعد المنازعة 
بالبيع» فهل يلزمه ثمن العرض فقط ولو مع خسران؛ لأنه أمين مصدق أوما 
دفعه مورثهم؟ 























أجاب 

إذا مات رب المال والمال نقد تبطل المضاربة في حق التصرف ولو عرضا 
تبطل في حق المسافرة لا التصرف فله بيعه بعرض ونقدء فإذا ثبتت المضاربة 
ومات رب المال والمال عروض يكون للمضارب التصرف بالبيع» ويصدق 
المضارب في الربح والخسران بيمينه ولا يلزم بدفع رأس المال مع الخسران. 

واللّه تعالى أعلم 

١١56 رجب سنة‎ ]8١[ 

سثئل ني رجل دفع لآخر مقدارا معلوما من الدراهم وعقد معه شركة 
على أن يعمل في هذا المبلغ في الجزارة» فذهب الجزار وصار يشتري 
ويذبح ويبيع ويعطيه الربح على حسب الشرطء ثم توجه الجزار إلى جهة طنتدا 
والدراهم في جيبه فشرط جيبه وأخذت الدراهم منه. فلما حضر طالبه رب 
الدراهم بالربح فأخبره بما صار فلم يصدقه رب المال فأحضر له جماعة وقال 
لهم: أنا أعطيه مبلغا من الدراهم يعمل فيه لأجل إحياء ما تلف من المال لكن 
بشرط أن يكتب عليه المبلغ الذي تلف ديناء فكتب على نفسه المبلغ المذكور 
والتزم به. فلما استولى رب المال على الوثيقة أبى أن يعطيه المبلغ الذي وعد 
بدفعه وقسط عليه المبلغ الهالك في كل شهر ثلاثة آلاف فضة؛ فهل حيث كان 
الأمر ماهو مسطور وسرق المال من جيب العامل كما هو مذكور لا يلزمه 
شيء. ويكون القول قوله بيمينه في ذلك,. ولا عبرة بالوثيقة هة بالتزامه ولا بهذا 
التفسيط لا سيما وشهود المحضر يعلمون ذلك؟ 


























كتاب المضارية 




















أجاب 
الشريك أمين في المال؛ فحيث سرق المال من جيبه كما هو مذكور لا 
يلزم به وإن التزمه» ويصدق في دعواه الضياع بيمينه» ولا عبرة بالوثيقة المكتتبة 
عليه بالتزامه بالمال المذكور والحال هذه إلا أنه يصرف الهالك من المال إلى 
الربح السابق الذي اقتسماه بدون فسخ للمضاربة قبل الهلاك. 
واللّه تعالى أعلم 
18١ 5[‏ رجب سنة ١756‏ 


سئل في رجل دفع لآخر دراهم وأقمشة ليبيعها ويشتري جلدا فيصنعه 
قرباء ويكون الربح بينهما مناصفة» فباع الأقمشة واشترى الجلد وصنعه قربا 
كما أمره وأرسلها وأرسل له قائمة بالكلفة من ثمن جلد وثمن زيت وقطران 
وجمرك وأجرة جمال وكرنتينة ونسي أجرة الرجال الذين صنعوها ولم يذكرها 
في القائمة المرسلة» فهل يكون للعامل محاسبته حيث نسيها وقت كتابة القائمة 
ولا تكون القائمة مانعة له وإذا أخرج رب المال قائمة بالحساب في غيبته 
فسلمها له فوجد العامل بها خللا من وجوه يكون للعامل إعادة الحساب ثانيا 
والمناقضة؟ 

أجاب 

يصدق العامل في دعوى الصرف على مال المضاربة منه والقول قوله في 

ذلك بيمينه إذا لم ية لك ليد لامرك 
واللّه تعالى أعلم 

١7565 شعبان سنة‎ 77186٠١ 6[ 

سئل في رجل دفع لآخر قدرا معلوما من الدراهم لينجر فيه ويكون الربح 
بينهما مناصفة» فاتجر العامل مدة من السنين وصار كل ما ظهر من الربح شيء 
































وصحصحري الفتاوى المهدية المجلد الثاني عشر 
أفف 























يقتسمانه. ثم ضاع من العامل بعض دراهم التجارة مع دراهم كانت له في جيبه 
في كيس واحد من غير تعد ولا تفريط» فهل إذا طلبها رب المال من العامل 
متعللا بأنه لم يأمره بخلطها بدراهمه لا يجاب لذلك, ولاعبرة بتعلله» بل تضيع 
على ربها ولا تلزم العامل» ويصدق العامل بيمينه في ذلك؟ 
أجاب 

ما هلك من مال المضاربة يصرف إلى الربح, فإن زاد الهالك على الربح 
لم يضمن, وإن قسم الربح وبقيت المضاربة ثم هلك المال أو بعضه ترادا 
الربح؛ ليأخذ المالك رأس المال وما فضل فهو بينهماء وإن نقص لم يضمن» 
ومحل عدم الضمان إذا لم يثبت على المضارب التعدي أو التفريط ولا يملك 
المضارب الخلط بماله بدون أمر أو قوله: اعمل برأيك أو جريان العرف به 
على ما في الملتقط'' فيضمن به إن لم يوجد واحد من هذه. وإلا لا. 

واللّه تعالى أعلم 

١١56 رمضان سنة‎ 156١ 5[ 

سثئل ني رجل دفع لآخر دواب ليتجر فيها على سبيل المضاربة وما زاد 
عن ثمنها الأصلي من الربح يكون بينهما بحسب ما شرطاه. فاتجر فيها وباعها 
وبقى من ثمنها البعض عند مشتريهاء فأراد رب المال أن يغرمه للعامل ويأخذه 
لحن طالة قل مخ لصن نين عو اغا يه فيز :لا ركع لهذ للك ول ممه اميف 


ماله؟ 
أجاب 
نعم لا يكون له ذلك؛ والمضاربة الفاسدة لا ضمان فيها على المضارب 
كصحيحة لأنه أمين. 
واللّه تعالى أعلم 


























كتاب المضارية 




















[617 رمضان سنة ١١50‏ 

سئل في رجل دفع لآخر قدرا معلوما من الدراهم ليتجر فيه في صنف الذرة 
النيلي فقط وما يحصل من الربح يكون بينهما مناصفة» فاتجر العامل مدة في 
صنف الذرة وما ظهر من الربح دفع لرب المال بعضه. ثم طلب منه رأس المال 
وباقي الربح فأبى وامتنع من الدفع له. وادعى بأنه اشترى بالدراهم قمحا وفولا 
وشعيراء وأن القمح غرق وأن الربح الذي ظهر من صنف الفول ضاعء وادعى 
بأنه أذن له في شراء ذلك وبيعه» فأنكر رب المال دعواه وادعى بأنه لم يأذنه 
إلا بشراء الذرة فقط ونهاه عن غيرها بحضرة بينة شرعية» فهل إذا أثبت رب 
المال دعواه بالبينة الشرعية يكون ما اشتراه العامل من الغلال من غير إذن رب 
المال وخسر مضمونا عليه» ويكون الخسر عليه وحده دون رب المال» ويكون 
لرب المال طلب رأس ماله. وإذا ادعى العامل الإذن المطلق ولا بينة له لا عبرة 
بدعواه المجردة عن الإثبات؟ 

أجاب 

لايملك المضارب تجاوز بلد أو سلعة أو وقت أو شخص عينه المالك» 
فإن فعل ضمن بالمخالفة» وكان ذلك الشراء له. وإذا اختلفا في النوع وادعى 
المضارب العموم والإطلاق وادعى المالك الخصوص والتقييد» كان القول 
للمضارب بيمينه لتمسكه بالأصلء إذ الأصل في المضاربة العموم. 

واللّه تعالى أعلم 

[60 61 رمضان سنة ١١56‏ 

سثئل في رجل أخذ من آخر قدرا معلوما من الدراهم ليتجر به في نوع البر 
فقط. فتعدى واد شترى به مواشيء فنفقت بالموت في أشغاله الخاصة به. فهل 
يضمن لتعديه بشرائه المواشي وبموتها في أشغاله ولا يصدق في دعواه الإذن 
































وحصسحري الفتاوى المهدية المجلد الثاني عشر 
كف 


العام ولا تقبل له بينة عليه لإقراره بحضرة البينة بالإذن الخاص في النوع 
المنذكى © 























أجاب 

لايملك المضارب تجاوز بلد أو سلعة أو شخص عينه المالكء فإن 
فعل ضمن بالمخالفة» وكان الشراء له» فإذا تحقق مخالفة المضارب المذكور 
بالوجه الشرعي يكون ضامنا لمال المضاربة. 

واللّه تعالى أعلم 

[6 شوال سنة ه5١١‏ 

سئل ني رجل أعطى لآخر قدرا معلوما من الدراهم على سبيل القراض 
مناصفة في الربح» ومضى على ذلك مدة من السنين» وعلى رأس كل عام 
صارت المحاسبة بينهما وما يبخص رب المال من الربح يضيفه على رأس 
ماله الأصليء ويكون الجميع رأس مالء ثم طرأ الخسران على المال المذكور 
بيد العامل حتى نقص عن أصله فأبى رب المال من التزامه ثشسيئا من الخسران 
وطلب ماله الأصلي من غير نقصء فهل والحال هذه يكون الخسران على رب 
المال ولا يلزم العامل ما نقصه المال وخسره وهو مصدق في ذلك» وإذا أخذ 
رب المال من العامل شيئا من الدراهم يكون محسوبا من الأصل؟ 

أجاب 

ما هلك من مال المضاربة يصرف إلى الربح, فإن زاد الهالك على الربح 
لم يضمنه المضاربء وإن قسم الربح وبقيت المضاربة ثم هلك المال أو 
بعضه ترادا الربح؛ ليأخذ المالك رأس ماله وما فضل فهو بينهماء وإن نقص 
لم يضمنه. والقول للمضارب بيمينه في الربح والخسارة. 

واللّه تعالى أعلم 


























كتاب المضارية 




















[ ذي القعدة سنة ١7565‏ 

سثئل في رجل عامل قراض اشترى قدرا معلوما من الدخان باطلاع رب 
المال بمال المضاربة ووضعه في مكان وأمره رب المال بأنه لا يبيع منه شيئاء 
وأنه يبقيه بلا بيع حتى يأمره بالبيع» فباعه بعد سنتين بعد أن أمره بالبيع» فحصل 
فيه خسر وتلف بسبب تأخير البيع» فهل يكون الخسر على رب المال ولا يلزم 


العامل منه شيء؟ 
أجاب 
لا ضمان على المضارب إن كان الواقع ما هو مذكور. 


[016111 ذي الحجة سنة ١١6‏ 

سئل في رججل أخذ من آخر قدرا معلوما من الدراهم على أن يتجر فيه 
في البهائم والربح بينهما مناصفة» فاشترى العامل البهائم وأراد بيعها فهلكت 
وماتت بآفة سماوية من غير تفريط ومن غير تعد ولم يحصل في المال ربح» فهل 
يضيع المال على ربه ولا ضمان على العامل المذكورء وإذا أراد أن يلزم العامل 
بالخسارة وكتب عليه وثيقة بها لا يلزم ذلك؟ 

أجاب 

يضيع مال المضاربة على ربه إذا هلك في يد المضارب بلا صنعه وليس 

لرب المال تضمين المضارب شيئا منه وإن التزم بذلك. 
واللّه تعالى أعلم 

مطلب: لا تنفسخ المضاربنيّ بفسخ رب المال بدون علم المضارب. 

[8117]"؟ ذي الحجة سنة ١١6‏ 

سكل في رجل دفع لآخر مبلغا من الدراهم ليعمل فيه مضاربة والربح 
































وصحري الفتاوى المهدية المجلد الثاني عشر 
3 


بينهماء فاتجر العامل وحصل ربح واقتسماه مرة بعد أخرىء ثم سافر العامل 
لجهة بإذن رب المال واشترى بضاعة برأس المال فحصل فيها تلف وهلاك» 
فهل يكون الهلاك فيما زاد على قدر الربح من رأس المال على ربه. وإذا تعلل 
أنه فسخ المضاربة قبل شراء العامل البضاعة التي تلفت يريد بذلك إلزام العامل 
به لا يعتبر تعلله على فرض ثبوت الفسخ للمضاربة حيث لم يعلم العامل به. 
ولايكون فسخ المضاربة مانعا من هلاك المال على ربه حيث كان الحال ما 
ذكر؟ 























أجاب 

ماهلك من مال المضاربة يصرف إلى الربح» فإن زاد الهالك عن الربح 
لم يضمن المضاربء وإن قسم الربح وبقيت المضاربة ثم هلك المال أو 
بعضه ترادا الربح ليأخذ المالك رأس المال وما فضل فهو بينهماء وإن نقص 
لم يضمن المضاربء ولا ينفسخ عقد المضاربة بفسخ رب المال إلا إذا علم 
المضارب. 

واللّه تعالى أعلم 

[181811 ربيع الأول سنة ١775‏ 

سكل في رجل دفع لآخر مالا ليشتري به بضاعة ويكون ذلك مضاربة 
والربح بينهما مناصفة» فاشترى العامل وتصرف في بعضها وباقي البضاعة 
تحت يد العاملء فأراد رب المال أن يأخذ ما بيد العامل من البضاعة مما في 
حانوته مع وجود أرباح ويفسخ المضاربة» فهل تقسم الأرباح بينهماء وليس 
لرب المال فسخها وأخذ ما بيده من أعيان المضاربة من حانوته حتى يبيعها 
ويؤدي ما عليه له ولغيره؟ 


























كتاب المضارية 




















ك5 
أجاب 
لآ يملك رب المال فسخ المضاربة والمال عروضء وللمضارب بيعها 
والحال هذه. 


3 جمادى الثانية سنة ١١55‏ 
سئل في رجل دفع لآخر قدرا معلوما من الدراهم ليتجر له فيه وشرط 
له جزءا معلوما من الربح. فصار العامل يتجر مدة من السنين ويبيع بالنقد 
وبالنسيئة بإذن رب المال واطلاعه وعلمه بذلك. والآن حصل بينهما نزاع؛ 
ويريد رب المال أن يمسحب ما بيع بالنسيئة على العامل وحده. فهل لا يجاب 
لذلك شرعا؟ 
أجاب 
يملك المضارب في المضاربة المطلقة التي لم تقيد بمكان أو زمان أو 
نوع البيع بنقد ونسيئة» فإذا باع المضارب نسيئة لا يكون لرب المال تضمينه. 
واللّه تعالى أعلم 
[١811]"؟‏ جمادى الثانية سنة ١١55‏ 
سئل في رجل دفع لآخر عروضا جعلها رأس مال مضاربة فاستلمها 
العامل وباعها بالسعر الواقع» فحصل فيها خسرء فهل يكون ذلك الخسر على 
ربها خاصة وليس على العامل منه شىء؟ وهل للعامل مطالبته بأجرة مثله في 
هذه الحال؟ ْ ْ 
أجاب 
خسر مال المضاربة على رب المالء وإذا فسدت المضاربة كان 
للمضارب أجر مثل عمله ربح المال أو لاء لا يزاد على المشروط. 
واللّه تعالى أعلم 
































وحصسحري الفتاوى المهدية المجلد الثاني عشر 
حك 























[918115 رجب سنة ١١55‏ 

سئل في رجل أعطى لآخر قدرا معلوما من الدراهم على جهة القراض 
الشرعي وجميع ما يظهر من الربح يكون بينهما مناصفة» وبعد أن أعطاه ذلك 
طلب منه ضامنا فأحضر له شخصا ضمنه ضمان غرم, فهل إذا تلف من المال 
شىء لهلاكه أو خسارته مثلا من غير تعد لا يكون الضامن مطالبا بدفعه والحال 
هذه ويهلك غلى رب المال خاصة وإذا حصل في مال القراض ربح وخسران 
جبر الخسران بالربح؟ 

أجاب 

لا تصح الكفالة بالآمانات كمال الشركات والمضاربات» وما خسر من 
مال المضاربة بلا تعد لا يضمنه المضاربء ويجبر الخسر بالربح إذا حصل كل 
منهما في عقد واحد. 

واللّه تعالى أعلم 

١7757 ذي القعدة سنة‎ ١117[ 

سئل في رجل أخذ دراهم من آخر وبعد ذلك اختلفاء فقال رب المال: هي 
قرضء وقال الآخذ: هي مضاربة» فهل القول قول مدعي المضاربة؟ 

أجاب 

إذا ادعى المالك القرض والمضارب المضاربة كان القول للمضارب؛ 
لآنه ينكر الضمانء وأيهما أقام البينة قبلت» وإن أقاما بينة فبينة رب المال أولى؛ 
لأنها أكثر إثباتا. 

واللّه تعالى أعلم 


























كتاب المضارية 




















اذا 

[1811 5" ذي القعدة سنة ١755‏ 

سئل في رجل أخذ من آخر بعض دراهم على أن يتجر فيها والربح بينهماء 
فوضع العامل دراهم التجارة في صندوق في بيته فسرقت منه من غير تفريط 
ومن غير تعد. فهل تضيع الدراهم على ربهاء وإذا كتب رب المال وثيقة بالقهر 
والغلبة على العامل بأن ما سرق وضاع من دراهم التجارة مضمون عليه لا 
يجاب لذلك حيث لم يحصل في المال ربح أصلا؟ 

أجاب 

القول للمضارب بيمينه في هلاك مال المضاربة» ولا ضمان عليه ببلاكه 

بيده بدون تفريط منه. 
واللّه تعالى أعلم 

١775 ذي القعدة سنة‎ ”٠71811[ 

سئل في رجل دفع لآخر قدرا معلوما من الدراهم ليتجر فيه والربح بينهما 
مناصفة» فأخذه العامل واشترى به قماشا ووضعه تحت يد رب المال في بيته؛ 
ليبيعه على التدريج» فأمره رب المال بتأخير البيع إلى أن تعلو الأسعار وبعد 
ذلك باعه رب المال بغير إذن العامل وعلمه؛ فهل للعامل محاسبة رب المال 
على الربح» ويكون العامل مصدقا فيما صرفه على القماش مما جرت به عادة 
التجار في ذلك من مال المضاربة؟ 

أجاب 

لاا يملك رب المال فسخ المضاربة بعد تصرف المضارب وصيرورة 
المال عروضاء فللمضارب المذكور أخذ ما يخصه من الربح إن وجدء ويقبل 
قوله بيمينه فيما صرفه على القماش من مال المضاربة على الوجه المذكور. 

واللّه تعالى أعلم 
































بسحي الفتاوى المهدية المجلد الثاني عشر 
32ظ> 























[ ذاذي الحجة سنة ١7١575‏ 

سئل في رجل دفع لآخر دراهم معلومة القدر قرضا بمقتضى وثيقة شرعية 
واستمرت تحت يده مدة أشهر وهو يأخذ من المقترض رباها كل شهر خمسة 
وأربعين قرشاء ثم بعد ذلك تفاسخا عقد القرض وردها المقترض لمالكها 
فأرجعها له ثانيا وأمره أن يتجر فيها على سبيل القراض والربح بينهما مناصفة 
بشهادة بينة شرعية, فهل إذا اتجر فيها واشترى بها زيتا وتلف وخسر ولم 
يحصل فيه ربح لا يلزم المضارب شيء من الخسرء ويصدق في دعواه الخسر 
والربح وضياع بعض المال بدون تفريط بيمينه. وإذا أنكر رب المال كونها 
قراضا وأقام المضارب البينة على أنه جعلها قراضا على الوجه المذكور تقبل 
بينة المضاربء ويحكم له بها والحال هذه؟ 

أجاب 

إذا ثبت رد بدل القرض ووقع الاختلاف بعد ذلك بين المضارب 
والمالكء فإن ادعى المالك القرض والمضارب المضاربة كان القول 
للمضارب؛ لأنه منكر للضمان» وأيهما أقام البينة قبلت»ء وإن أقاما بينة فبينة 
رب المال أولى؛ لأنبا أكثر إثباتا كما في التنوير وشرحه”"» والقول للمضارب 
بيمينه في الخسارة والربح» وخسر مال المضاربة على رب المال حيث لا ربح. 

واللّه تعالى أعلم 

[8171] " محرم سنة ١7517‏ 

سثئل في رجل دفع لامرأة قدرا من الدراهم لتتجر له فيها والربح بينهما. 
ثم حصل خسر في المال وأراد ربه أن يلزم العاملة بجميع المال» فهل يكون ما 
خسر من المال على ربه؛ ويكون القول قول العاملة بيمينها في دعوى الخسر 
ومقدارة؟ 


.005٠ الدر المختار شرح تنوير الأبصار» ص‎ )١( 


























كتاب المضارية 




















أجاب 

ا لسو اس و كي رك ا 
على رب المال حيث لا ربح» ولا ضمان على المضارب إلا إذا تحقق 
التعدي أو التفريط. 

واللّه تعالى أعلم 

١7517 محرم سنة‎ ١١1817[ 

سئل في رجل معه دراهم من شيخ بلده ليتجر فيها مضاربة والربح بينهما 
مناصفة» ومكتوب بذلك وثيقة» ثم مات شيخ البلد وله ورثة» فطلبوا من العامل 
كامل مافي الوثيقة» فادعى أن شيخ البلد حال حياته أخذ منه دراهم من المال 
المذكور ووعده أن يردها إليه وقت الدراسء فلم تصدقه الورثة وألزموه أن 
يكتب لهم وثيقة أخرى بكامل المبلغ الذي في الوثيقة قة الأولى» فكتب لهم ذلك 
قهرا عنه بالإكراه الشرعي لعجره عن البينة» فهل يصدق بيمينه في دعوى دفع 
الدراهم لمورثهم. ولا عبرة بكتابة الوثيقة الثانية على الوجه المذكور؟ 

أجاب 

يقبل قول المضارب بيمينه في دفع مال المضاربة لربه ما لم يثبت يثبت إقراره 

طوعا ببقائه عنده بعد وفاة رب المال» فيكون للوارث مطالبته به. 
واللّه تعالى أعلم 

١7517 محرم سنة‎ ١ ]817[ 

سثئل في امرأة دفعت لرجل دراهم قراضا ليتجر فيها والربح بينهماء 
فمكثت الدراهم بيده مدة سنين وهو يتجر فيها ولم يدفع لها ربحا فطلبتها منه 
فماطلها وهو مليء ومقر بهاء فهل يجب عليه ردها لها جبرا عليه؟ 
































وحصسحري الفتاوى المهدية المجلد الثاني عشر 
كف 























أجاب 

إذا صار مال المضاربة نقدا من جنس رأس المال وطلب رب المال رأس 

ماله وفسخ المضاربة» يكون له ذلك ويجبر المضارب على دفعه له. 
واللّه تعالى أعلم 

"٠ ]8175[‏ ربيع الأول سنة ١7517/‏ 

سثئل ني عامل القراض إذا وضع مال المضاربة في مكان من بيته غير حرز 
مثله يدخله القريب والأجنبي بلا إذن حسب العادة» وليس مما يوضع في مثله 
هذا المال» وعرضه للتلف بحيث يسهل تناوله وأخذه لمن هو من أهل بيته 
وغيره وضاعء فهل يكون بذلك ضامنا له؟ 

أجاب 

إذاثبت تفريط المضارب في مال المضاربة حتى هلك يكون مضمونًا 
على المضارب» وإلا يثبت عليه التفريط شرعا لا يكون مضمونا عليه ويصدق 
في دعواه الهلاك بيمينه» وفي تكملة رد المحتار من الوديعة عن الرملي: «لا 
يخفى أن لفظ الحرز مشعر باشتراط كونه حصينا حتى لو لم يكن كذلك بحيث 
يعد الوضع فيه تضييعا يضمن ذلك كالدار التي ليس لها حيطان ولا لبيوتها 
أبواب» وقد سئلت عن خياطة في دار ببذه الصفة خرجت منها هي وزوجها ليلا 
لعرس جارتها فسرقت أثواب الناس منها فأفتيت بالضمان والحال هذه؛ لأن 
مثل ذلك يعد تضبيعا. تأمل. اه. ثم قال بالعزو إلى البزازية: لو قال: وضعتها 
بين يدي وقمت ونسيتها فضاعت يضمن. ولو قال: وضعتها بين يدي في دار 
والمسألة بحالهاء إن مما لا يحفظ في عرصة الدار كصرة النقدين يضمن ولو 
كانت مما يعد عرصتها حصنا له لا يضمن2")2". اه. 

واللّه تعالى أعلم 


)١(‏ قرة عين الأخيار تكملة رد المحتار» 8/ 7/ا5. 
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١751 رجب سنة‎ 7١ ]8175[ 

سئل في رجسل أخذ من آخر قدرا معلوما مسن الدراهم على أن يتجر به ني 
الصوف وصار العامل يشتري به صوفا ويسلمه لرب المال فيبيعه من غير اطلاع 
العاملء ويدفع للعامل بعض الدراهم من الربح إلى أن حصل في المال خسر 
فكتب رب المال على العامل وثيقة بأن يدفع له ثلثي ما خسر وهلك من رأس 
مال المضاربة» فهل لا يلزمه ذلك ويُؤمر العامل برد ما أخذه من الربح فقط 
لرب المالء وما بقي من الخسران بعد رد الربح يكون على رب المال خاصة, 
ولاضمان على العامل المذكور في ذلك؟ 

أجاب 

إذا حصل خسر في مال المضاربة وقد سبقه ربح ولم يوجد تفاسخ لعقد 
المضاربة ترادا الربح ويجبر الخسران من الربح» وما بقي من الخسران فعلى 
رب المال» وليس على المضارب منه شيء حيث لم يوجد منه تعد ولا تفريط. 

واللّه تعالى أعلم 

[81715 1" شوال سنة /51 ١١‏ 

سئل في رجلين أخذا من آخر مقدارا معلوما من السمن ليبيعاه ويتصرفا 
فيه وما زاد عن ثمنه وربح يكون بينهم أثلاثاء فهل إذا باعاه وتصرفا فيه وربح 
وأقر أحدهما بالربح وأنكر الثاني وثبت إقراره بمقدار معلوم من الربح بشهادة 
البينة الشرعية وأثبته في دفتره يقسم جميع الربح بينهم بحسب الاتفاق, أو تكون 
هذه مضاربة فاسدة فيكون الربح كله لرب المال وعليه لهما أجرة المثل؟ 

أجاب 

من شروط صحة المضاربة كون رأس المال من الأثمان؛ فلا تصح 

بغير النقدين والتبر والفلوس النافقة» وحكمها حينئذ كإجارة فاسدة. فلا ربح 
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للمضاربة؛ بل له أجر مثل عمله مطلقا ربح أو لابلا زيادة على المشروطء 
١ ]8117[‏ ذى الحجة سنة /51 ١١‏ 
سثئل في رجل دفع لآخر مقدارًا معلومًا من الدراهم ليعمل فيه مضاربة 
بجزء معلوم من الربح واتجر فيه مدة وربح المال وقسم والمضاربة باقية بحالها 
لم تفمسخ. فهل إذا طلب رب المال رأس ماله من العامل وادعى أنه سرق من 
بينه من حرز مثله يكون مصدقا ني ذلك بيمينه ولا يلزمه ضمان ما ضاع وهلك 
منه من غير ثبوت تعد أو تفريط؟ 























أجاب 
المضاربة إذا لم يثبت عليه التعدي أو التفريط ويردان الربح ليستوفى منه رأس 
١١ ]811[‏ محرم سنة ١754‏ 
سئل في رجل أخذ من امرأة قدرا معلوما من الدراهم ليتجر لها فيه على 
سبيل المضاربة بموجب وثيقة بيدها ثابتة المضمون بالبينة الشرعية» فمات قبل 
أن يتجر عن زوجته وبنتين وأخ وترك ما يورث عنه شرعاء فهل يكون لتلك 
المرأة الرجوع بدينها في تركته؟ 
أجاب 


نعم يكون للمرأة المطالبة في تركة المتوفى بما دفعته له على جهة 
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311»> 
المضاربة» ففي شرح التنوير للعلائي: «مات المضارب ولم يوجد مال 
المضاربة فيما خلف. عاد دينا في تركته)”"2. اه. 
واللّه تعالى أعلم 
١١]6179[‏ صفر سنة ١757‏ 
سئل في رجل أعطى رجلا آخر مبلغا قدره ألفا قرش ليتجر فيهما فأخذهما 
واتجر فيهماء وبعد مدة جاء لرب المال وأعطاه ثلاثمائة قرش وقال له: هذا 
المبلغ من ربح المال» فسأله رب المال: هل هو لنا خاصة؟ فقال العامل: نعم 
وأنا أخذت مثلهاء ثم بعد مدة جاء بمائة وتسعين قرشا أعطاها له. فسأله رب 
المال: هل نستحق ذلك؟ فقال: حتى أحسبء. فحاسب نفسه وجاء وقال لرب 
المال: تستحقه وزاد لك ثلاثون قرشا وأعطاها له. وقال له: رأس مالك محفوظ 
إن أردت أخذه فبها ونعمت وإن أردت على ما نحن عليه فلا بأس» فقال رب 
المال: أعطني مالي فصار يحاوله ولم يعطه شيئاء ثم بعد ذلك ادعى أن المال 
ضاع منه من حين أخذه. فماذا يكون الحكم في ذلك؟ 
أجاب 
إذا ثبت إقرار المضارب ببقاء مال المضاربة في يده لا يقبل دعواه الهلاك 
بتاريخ سابق على الإقرار. 
واللّه تعالى أعلم 
١5]810[‏ صفر سنة ١7548‏ 


سكل في رججل دفع لآخر عروضا من بفتة وشاش وغير ذلك ليعمل 
فيها مضاربة والربح بينهماء ولم يقومها عليه بثمن معلوم؛ فاستلمها العامل 


.00٠ الدر المختار شرح تنوير الأبصار» ص‎ )١( 
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وعمل فيها مدة وكل ربح حصل منها يقسمه بينه وبين العامل» فهل إذا لم تقوم 
العروض على العامل بثمن معلوم تكون هذه المضاربة فاسدة وللعامل أجرة 
مثله» ولا غرم عليه في الخسران ويصدق بيمينه؟ 
أجاب 
نعم تكون المضاربة والحال هذه فاسدة؛ ويكون الربح كله لرب المال 
والخسران عليه» وللعامل أجر مثل عمله ولا يزاد على المشروط. 
واللّه تعالى أعلم 























[3؟7 صفر سنة ١75/8‏ 

سئل في رجل استلم من ثلاثة رجال قدرا معلوما من الدراهم على أن يبيع 
فيها ويشتري مضاربة بجزء من الربح, فباع العامل واشترى بعد خلط المال 
بإذنهم مدة» وربح المال واقتسموا الربح مراراء ثم قبل فسخ المضاربة ضاع من 
العامل مبلغ معلوم من رأس المال من جيبه بلا تفريط» فهل لا يضمن العامل 
وحده ما ضاع من رأس المال» وتكون الخسارة مصروفة إلى الربح الذي 
اقتسموه. ولا يجبر العامل على دفع كل الخسارة من مال نفسه حيث ضاع 
المال المذكور قبل فسخ المضاربة؟ 

أجاب 

لو هلك مال المضاربة أو بعضه قبل فسخها وقد قسم الربح. يؤمر 
المضارب ورب المال برد الربح؛ ليجير منه الخسرانء وما بقي يكون على 
رب المال خاصة. ولا يضمن المضارب ما ضاع في يده من مال المضاربة من 
غير تعد أو تفريط. 

واللّه تعالى أعلم 
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١9 ]817[‏ ربيع الأول سنة ١757‏ 

سثئل في رجل دفع لآخر مبلغا معلوما من الدراهم ليعمل فيه مضاربة 
بجزء من الربح مدة من السنين» فاشترى العامل به بضاعة وباعها لرجل قبض 
منه بعض الثمن وبقي الباقي عند المشتري حتى مات المشتري عن ورثة وتركة. 
المشتري حتى يوصله لربه. سيما وقد ربح مال المضاربة؟ 

أجاب 

يملك المضارب في المضاربة المطلقة البيع بنقد ونسيئة متعارفة» وفي 
التنوير وشرحه: «افترقا وفي المال ديون وربح يجبر المضارب على اقتضاء 
الدين إذ حينئذ يعمل بالأجرة» وإن لا ربح لا جبر؛ لأنه حينئذ متبرع» ويؤمر 
بأن يوكل المالك عليه لأنه غير العاقد)0". اه. 

73١ ]817[‏ ربيع الأول سنة ١75/7‏ 
للتجارة مضاربة والربح بينهما مناصفة» فأخذها العامل واتجر بها في مواش 
وكل ربح نض منها اقتسماه بينهما مناصفة على ما شرطاء ثم بعد مدة طلب 
رب الدراهم رأس ماله من العامل فأعسر عن دفعها لربهاء فتعدى رب الدراهم 
على أخ العامل» وكتب عليه نصف المبلغ وأخذ مواشيه بدون وجه شرعي. 
فهل إذا كان أخ العامل المذكور لم يأخذ شيئا من مال التجارة ولم يضارب في 


.0 4/8 الدر المختار شرح تنوير الأبصار» ص‎ )١( 
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أجاب 

إذا هلك مال المضاربة بيد المضارب بدون تعد منه يضيع على ربه 
فيما زاد على الربح الذي استولاه المضارب حيث لم يفسخ عقد المضاربة 
قبل الهلاك أو الخسران. ولا يجبر الآخ على دفع ما استهلكه أخوه من مال 
المضاربة بدون كفالة به بعد صيرورته دينا على المضارب. 

وَائلة تعالى أعلم 

[5 161 35 ربيع الثاني سنة ١754‏ 

سئل في رجل دفع لآخر مالا ليعمل فيه مضاربة بجزء من الربح معلوم 
واتجر مدة وربح المال» فهل إذا باع بضاعة المضاربة لأناس ولم يقبض ثمنها 
منهم لا يجبر العامل على دفع ذلك من ماله حيث كان البيع لهم باطلاع رب 
المال وإذنه. وإذا اشترى العامل بمال نفسه بضاعة واتجر فيها لنفسه وادعى رب 
المال آنها للمضاربة يكون القول قول العامل في ذلك وني قدر الربح والخسران؟ 

أجاب 

القول للمضارب فيما ذكر باليمين» ولا يجبر على دفع ثمن ما باعه لرب 

الكالام مال نقيت والحال هف 
واللّه تعالى أعلم 

١7١5/8 سنة‎ بجرال]81١5[‎ 

سئل في شخص دفع مالا لآخر على سبيل المضاربة وجميع ما يحدثه الله 
من الربح يكون له فيه النصف. فاشترى ببعضه جانب غلال وسلمه لرب المال 
ليسافر به واشترى بالبعض الآخر مواشي وسافر بها المضاربء ثم حصل في 
الغلال ربح وحصل ني المواشي خسرء فهل يجبر الخسر من الربح حيث كان 
العقد واحدا ولم يفسخ؟ 
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يلف 
أجاب 
نعم يجبر خسر مال المضاربة بما حصل من الربح في ذلك العقد. 
[378175 رجب سنة ١757‏ 
سئل في رجل أخذ من آخر دراهم ليتجر فيها مضاربة والربح بينهما: لرب 
0 صصر ان اس ا 
ا ا 00 
من العامل المذكور وما تحصل من الربح» فأخبره بأنه اشترى بها بقرة وجملا 
وماتاء فهل إذا خالف المضارب ما عينه له رب المال وثبت تعديه يكون المال 
مضمونا عليه» ويكون لرب المال مطالبته به إذا تحقق ما ذكر بالوجه الشرعي؟ 
أجاب 
إذا خالف المضارب ما عينه رب المال يكون متعديا فيضمن. 
١١ ]8117[‏ شعبان سنة ١7/4‏ 
مسئل في رججلين دفعا لججماعة دراهم ليتجروا فيها في شراء لصوف وبيعه 
ريكتون لهم ناذا الريع ويائنه الرجلين) لان ا ره 
ا 0 
الثياب وباقي دراهم التجارة, فهل إذا ثبت ثبت ماذكر وأراد كل من ربي المال 


مطالبتهم بما تلف من ماله لا يجاب لذلك» وليس لأحد الرجلين أن يختص 
بباقى مال التجارة وحده. ويصدق العامل فيما تلف وخسر من المال بيمينه؟ 
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أجاب 
المضاربة أو تفريط» ويقبل قول المضارب بيمينه في دعوى الهلاك والخسران» 
وليس لأحد ربى المال الاختصاص بما بقى بعد الهالك بدون وجه يقتضيه. 
7١ ]8148[‏ شعبان سنة ١١4‏ 
سئل في رجلين اشتركا شركة عنان ولم يتحصل معهما نقد. فعقداها على 
عروض يملكها أحدهماء وصار العامل يتجر فيها ولم يحصل ربح فهل تكون 
هذه مضاربة فاسدة للعامل فيها أجرة المثل؟ 
أجاب 
نعم والحال هذه ولا تصح شركة مفاوضة وعنان ومضاربة بغير النقدين 
والنقرة والفلوس النافقة والتبر إذا جرى التعامل بهماء والربح في الشركة 
الفاسدة بقدر المال» ولا عبرة بشرط الفضلء فلو كان كل المال لأحدهما فهي 
مضاربة فاسدة وللآخر أجر مثله. 
[8181*4 شوال سنة ١757‏ 
سئل في رجل دفع لآخر مالا مضاربة ليتحر فيه في مكان معلوم وأمره أن لا 
يذهب لغيره؛ فتعدى وسافر إلى مكان بعيد وهلك بعض المال في الطريق لبُعد 
المسافة» فهل يكون ضامنا لما تلف حيث خالف وتعدى؟ 
أجاب 


لايملك المضارب تجاوز بلد أو سلعة أو وقت أو شخص عينه المالك» 
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30> 
فإن فعل ضمن بالمخالفة وكان ذلك الشراء له. فإذا خالف المضارب المذكور 
ما عينه رب المال ضمن. 
واللّه تعالى أعلم 
١١5 ]8150[‏ شوال سنة ١7١/8‏ 
سئل في رجل دفع لآخر عروضا مقومة بخمسمائة قرش فأخذها العامل 
وعمل فيها مضاربة مدة» ثم دفع العامل لرب المال منها ثلاثمائة قرشء والآن 
حصل بينهما مشاجرة» فأنكر رب المال ما أخذه من العامل من مال المضاربة: 
فهل يصدق العامل بيمينه فيما دفعه لرب المال من مال المضاربة؟ 
أجاب 
يقبل قول المضارب بيمينه في دفع مال المضاربة لربه» وصرحوا بأنه لا 
فرق في ذلك بين ما لو كانت المضاربة صحيحة أو فاسدة0"©. 
واللّه تعالى أعلم 
[ ذي الحجة سنة ١١77‏ 
سئل في رجل أخذ مالا من آخر مضاربة واتفقا على أن ما يخرج من الربح 
يكون بينهماء فعمل فيه وربح وقسم الربح على حسب التوافق. ثم بعد مدة 
هلك المال من يد المضارب. فهل لا يلزمه شيء من المال الذي هلك؟ 
أجاب ١‏ 
يسترد الربح الحاصل في ذلك العقد ليجبر به رأس المال حيث لم تفسخ» 
والزاكئد مما هلك بيد المضارب من مال المضاربة يهلك على رب المال» 
والقول للمضارب بيمينه في دعوى الهلاك. 
واللّه تعالى أعلم 


)١(‏ الفتاوى الهندية» 5/ ."٠‏ مجمع الأخبر شرح ملتقى الأبحرء ف نضضة 
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13 ؛ ذى الحجة سنة ١77‏ 


سئل ني رجل يملك قطعة أرض خالية عن البناء تناولها بالشراء الشرعي 
بموجب حجة شرعية؛ فباعها لرجل بثمن معلوم غير مقبوض على شروط 
فاسدة, ولماعلم إفساد الشروط للبيع بموجب فتوى شرعية جاء المشتري 
إلى مالك الأرض وترادًا الببع وطلب أن يشاركه عليها بأن يقوٌما الأرض بقدر 
معلوم من الدراهم لم يقبض منه مالكها شيئا وإنما شرط أن يصير بيع الأرض 
شيئا فشيئا وجميع ما يتحصل من أثمان المبيع يعطى لمالكها من أصل التقويم 
وهكذا حتى يستوني ثمن أرضه حسب تقويمها والربح والخسارة يكونان 
بينهما مناصفة» فأجابه لذلك واشترطا أنه لا يباع شيء من الأرض إلا بإذن 
مالكها الأصلي وكتبا بذلك ورقتين بخطهما لم يستوفيا شروط عقد الشركة 
ولم يذكرا حدود الأرض في مكتوبيهماء ثم إن الأرض لم تزل في حوز مالكها 
الأصلي يتصرف فيها بنفسه خاصة وشريكه كواسطة يجلب بعض من يرغب 
الفسراءء ولا ملتخ ل لهف العقلوة لكونه لع يضع يده على عنئء من الأرض لأ 
بحوز ولاتصرف ولم يدفع شيئا من ثمن الأرض الذي وقع عليه عقد الشركة 
فهل والحال هذه تكون الشركة باطلة؛ لكونها على أرض مجهولة الحدود. 
ولكون الشريك لم يدفع شيئا من ثمن الأرض التي حصلت عليها الشركة 
ولكونها لم تخرج عن حوز مالكها الأصلي؟ وإن قلتم ببطلان الشركة, فهل إذا 
كان هذا المدعى بالشركة أخذ شيئا من أثمان الأرض التى صار يبيعها بمعرفة 
والكتها خاضة كو فاو وها بأدافه لوي ار ْ 

أجاب 

يجب على كل من المتبايعين فاسدا فسخ البيع قبل القبض أو بعده ما 
دام المبيع بحاله إعداما للفساد لأنه معصية فيجب رفعهاء ولا يشترط فيه قضاء 
قاض؛ لأن الواجب شرعا لا يحتاج للقضاء؛ وحيث فسخ الرجلان المذكوران 


























كتاب المضارية 
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البيع الفاسد كما هو الواجب عليهما واشتركا في الأرض على الوجه المذكور 
في السؤال ولم يبع المالك شيئا منها للآخر» كان ما صدر منهما على هذا الوجه 
مضاربة فاسدة» وحكمها وجوب أجر مثل عمل المضارب مطلقا ربح أو لابلا 
زيادة على المشروط. 
واللّه تعالى أعلم 

١١ 181 5[‏ ربيع الثاني سنة ١759‏ 

سثئل في رجل دفع لرجلين قدرا معلوما من الدراهم مضاربة والربح بينه 
وبينهما مناصفة» فأخذ العاملان المال وذهبا به إلى بلدة أخرى وراسلا رب 
المال بالتجارة واستمرًا على ذلك مدة سبع سنين» وبعد مضي تلك المدة حضرا 
إلى رب المال وطلبا منه الحساب فامتنع من ذلك لكونه ذا شوكة, ثم بعد ذلك 
مات ذو الشوكة ومات أحد العاملين» ثم بعد موت ذي الشوكة والعامل» طلب 
العامل وورثة العامل الثاني الحساب مع ورثة رب المال وتحاسبوا مع بعضهم. 
فظهر للعامل وورثة العامل الثاني قدر معلوم من الدراهم على ورثة رب المال» 
فبعد ذلك امتنعت ورثة رب المال من الدفع للعامل وورثة العامل الثاني متعللين 
بطول المدة» فهل والحال هذه تجبر ورثة رب المال على دفع ما تم به الحساب 
ولا يسقط حقهم بطول المدة؟ 

أجاب 
لا يسقط الحق بتقادم الزمان» ويؤاخذ المقر بإقراره. 
واللّه تعالى أعلم 

١١589 جمادى الثانية سنة‎ ”١[ 

سئل في رجل زيات له بضاعة في حانوته وزنها وعرف مقدار ثمنها وعقد 
مع رجل شركة مضاربة عليها بالنصف في ربحهاء فهل إذا باع العامل المذكور 
































وحصسلحري الفتاوى المهدية المجلد الثاني عشر 
516 


البضاعة المذكورة وحصل فيها خسر تكون الخسارة على رب المال ولا يلزم 
العامل منها شيء» وتكون هذه مضاربة فاسدة يستحق فيها العامل أجرة مثله؟ 
أجاب 
لا ضمان على المضارب في المضاربة الفاسدة كالصحيحة.؛ فليس لرب 
المال مطالبة العامل المذكور بشيء والحال هذه إذا لم يثبت عليه أنه اشترى 
تلك البضاعة من ريها بذلك الثمن. 
واللّه تعالى أعلم 
١59]8155[‏ جمادى الثانية سنة ١759‏ 
سئل في رجل أخذ من آخر قدرا من الدراهم على أن يتجر فيه في البهائم 
والربح بينهما بحضرة بينة شرعية» فاشترى العامل بهائم وباعها ولم يحصل له 
ربح» ثم اشترى ثانيا برأس المال جاموسة فهلكت منه وماتت من غير تفريط 
ومن غير تعد فادعى رب المال أنه دفع له مال المضاربة أمانة عنده ولم يأمره 
بالتجارة فيه ولا بينة له على ذلك, فهل إذا ثبت بالبينة الشرعية أنه دفعه له ليتجر 
فيه لا عبرة بدعوى رب المال بدون إثبات شرعي ويضيع المال على ربه خاصة؟ 
أجاب 
القول لرب المال بيمينه أن المال وديعة» والبينة بينة المضارب. فإذا 
أثبت المضارب أن المال مضاربة يكون القول قوله بيمينه في دعوى الهلاك» 
ولا ضمان على المضارب إلا إذا ثبت عليه التعدي أو التفريط. 
واللّه تعالى أعلم 


[8155]ه رمضان سنة ١١59‏ 


سئل في رجل دفع لآخر قدرا معلوما من الدراهم ليتجر فيه فاتجر العامل 
مدة» ثم مات عن ورثة وترك ما يورث عنه شرعاء فأراد رب المال الرجوع بماله 















































كتاب المضارية 
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على تركة العامل بعد ثبوته بالبينة الشرعية وتزكيتها لدى الحاكم الشرعيء. 
فنتعرض الخصم لرب المال وأراد الطعن في البينة مدعيا أن البينة التي شهدت 
أحضرها شيخ التراسينء فهل لاعبرة بهذا الطعن بعد شهادة البينة وتزكيتها 
لدى الحاكم الشرعيء ويكون لرب المال أخذه واستيفاؤه من تركة العامل 
المذكور إذا تحقق ذلك بالوجه شرعي؟ 
أجاب 

جرح الشاهد على الوجه المذكور غير مقبول بدون وجه شرعي» ولرب 

المال أخذه من تركة المضارب بعد ثبوته بالوجه الشرعي. 
واللّه تعالى أعلم 

١717١ محرم سنة‎ ١4 18151/[ 

سئل في رجل أخذ من اثنين قدرا من الدراهم على أن يعمل فيه مضاربة 
وينجر ني الأرز على أن يكون الربح أثلاثا ثلثه للمضارب وثلثاه لربي المال 
واستمر المضارب يتجر ني هذا الصنف مدة من السنين ولم يقع بينهم محاسبة 
بل المضارب في كل سنة يشتري الأرز ويتجر فيه ويبيعه وقدر الربح معلوم 
مقيد بدفتر المضارب ومع ذلك للمضارب أموال مملوكة له خاصة وأموال 
أخذها من قوم آخرين ليضارب فيها لهم ني هذا الصنف وذلك متعارف بينهم 
ومأذون فيه عادة» وربًا المال المذكوران يعلمان ذلكء ثم بعد ذلك أراد ربا 
المال أن يحاسبا المضارب المذكور على كافة ما اتجر فيه من مالهما ومال 
غيرهما ويأخذا ثلثي ربح جميع الأموال الخاصة بهما وبغيرهماء والمضارب 
يمتنع ويقول: ليس لكما إلا ربح مال مضاربتكماء فهل والحال هذه لا يجابان 
لذلك وليس لهما إلا ربح مال مضاربتهما حيث كان معلوما وما ربحه من مال 
غيرهما يكون لأربابه. ويكون القول ني مقدار الربح للمضارب مع يمينه؟ 
































وحصملحري الفتاوى المهدية المجلد الثاني عشر 























أجاب 
القول للمضارب بيمينه في الربح» وليس لربي المال المذكورين مطالبة 
[5١5]؛‏ صفر سنة ١717١‏ 
سثل ني رجل دفع لآخر مقدارا معلوما من التمر وعقد معه عليه عقد 
مضاربة بنصف الربح ودفع له مقدارا من الصمغ أمانة وأمره ببيعه في بلد كذاء 
فاتجر العامل في التمر وباعه وربح» فهل تكون هذه مضاربة فاسدة يكون الربح 
كله فيها لرب التمر وعليه أجرة مثل العامل. أو صحيحة؟ وهل إذا طلب العامل 
أجرة مثله في بيعه الصمغ لمالكه لا يلزمه دفع شيء؟ 
أجاب 
من شروط المضاربة كون رأس المال من الآثمان وهي الدراهم 
والدنانير والتبر إن كان رائجا وإلا فهو كالعروض فلا تصح المضاربة بما ذكر 
في السؤال» وحكم المضاربة الفاسدة أن الربح لرب المال وحده. وللمضارب 
استحقاق المأمور أجر المثل على البيع بدون وجه يقتضي ذلك شرعا. 
١١ ]8159[‏ ربيع الثاني سنة ١71٠١‏ 
وشرط له جزءا معلوما من الربح وأذن له بالسفر, فسافر بمال المضاربة فبعد 
أن باع مال المضاربة رجع إلى بلده في سفينة فخرج من السفينة إلى البر ليلاثم 















































كتاب المضاربة م 
2 
سافرت فأراد النوم على البر عند خفراء تلك الناحية لكونه آمنا بوجود الخفراء. 
فوضع مال المضاربة في متاعه ووضع الجميع ني زكيبة ووضعها تحت رأسه 
لينام فسرقت الزكيبة وما فيها منه في حال نومه. فهل والحال هذه لا يعد هذا 
العامل متعديا ولا مفرطا ني مال المضاربة فلا ضمان عليه؟ 
أجاب 
مال المضاربة في يد العامل أمانة فيهلك على ربه ما لم يوجد من العامل 
تفريط أو تعد. فإن تحقق منه ما ذكر ضمنه وإلا لا. 
واللّه تعالى أعلم 
[ ذي القعدة سنة ١717١‏ 
سثل في رجل دفع لآخر قدرا معلوما من الدراهم مضاربة ليتجر فيه وما 
يحصل من الربح يكون بينهما حكم الشرط. فاتجر العامل مدة من الزمان 
وحصل ربح عظيم واقتسماه. ثم حصل خسر في بعض مال المضاربة» ثم مات 
رب المال عن وارث وأراد وارثه أن تكون الخسارة على العامل وحده. فهل لا 
يجاب لذلك شرعا بل يجبر الخسر بالربح الذي حصل قبله ويرد لرأس المال 
وإذا بقى منه شيء يكون على رب المال وحده دون العامل ويصدق العامل في 
تدر اريس والخمر ومين 
أجاب 
إذا قسم الربح وبقيت المضاربة» ثم هلك المال أو بعضه ترادا الربح 
ليأخذ المالك رأس المال وما فضل فهو بينهماء وإن نقص لم يضمن لأنه 
أمين» والقول للمضارب في دعوى الخسران بيمينه. 
واللّه تعالى أعلم 





























وحصسحري الفتاوى المهدية المجلد الثاني عشر 























[18151 5 ربيع الثاني سنة ١710/١‏ 

سئل في رجل دفع لآخر قدرا معلوما من الدراهم مضاربة؛ ليتجر فيه وما 
يحصلا من الربح يكون بينهما مناصفة, فاتجر العامل مدة من الزمان في بيع 
الغلال وشرائهاء وحصل ربح عظيم واقتسماه حكم الشرط» ثم حصل خسر 
في بعض مال المضاربة بسبب أن السفينة غرقت في البحر بما فيها من البرء فهل 
يجبر الخسران بالربح الذي حصل قبله ويرد لرأس المال وإن استغرق جميع 
الربح وإذا بقي من الخسر شيء يكون على رب المال وحده؟ 

أجاب 

حيث لم يفسخ عقد المضاربة قبل حصول الخسران يجبر الخسران 
بالربح فإن لم يف الرابح به فما بقي فعلى رب المال خاصة إذا لم يحصل من 
المضارب تعد أو تفريط وإلا فهو ضامن. 

واللّه تعالى أعلم 

١710/١ ربيع الثاني سنة‎ ١١18155[ 

سثئل في رجل دفع لآخر قدرا معلوما من الدراهم مضاربة» وشرط رب 
المال له جزءا معلوما شائعا من الربح» فصار المضارب يعمل في مال المضاربة 
إلى أن زاد المال وتحاسب رب المال مع المضارب وفسخت المضاربة وظهر 
لرب المال قدر معلوم من الربح توافقا عليه وتخالصاء فهل والحال هذه إذا 
ادعى المضارب الغلط ني الحساب وأراد المحاسبة ثانيا مع رب المال لا يجاب 
لذلك إذا ثبت ما ذكر بالوجه الشرعي؟ 

أجاب 

نعم» لا تسمع دعواه الغلط فيما أقر به؛ لأنه رجوع عن بعض ما أقر به فلا 

يقبل» قال في الأشباه نقلا عن كاني الحاكم: «لو أقر المضارب بربح ألف درهم 















































كتاب المضارية 
انين 

في المال» ثم قال: غلطت إنها خمسمائة. لم يصدقء وهو ضامن لما أقر به)0©. 

١717/١ 7ربيع الثاني سنة‎ 7 ]181١5[ 
معلوم من الربح فاتجر فيه في البر والفول والمواشي وغيرها وربح وقسم الربح‎ 
بينهما وبقيت المضاربة وغاب رب المال وحصل في المال خسر بلا تعد فأراد‎ 
أخو رب المال وزوجته أخذ المال من العامل والمحاسبة على ربحه بمجرد‎ 
مكتوب بزعمهما أنه من عند رب المالء فهل لا يجبر العامل على تسليم ما بيده‎ 
من مال المضاربة لهما ولا على المحاسبة حتى يحضر رب المال أو وكيل عنه‎ 
في ذلك فحينئذ يرد ما أخذه كل من المالك والعامل من الربح ويجبر به رأس‎ 
المالء فإن وفى فذاك ظاهر وإن بقى شىء من الخسران يكون على رب المال‎ 
ويصدق العامل في الربح والخسر بيمينه؟‎ 

أجاب 

مطلب: يضمن المضارب بمضاربة الغير بلا إذن. 

١717١ جمادى الأولى سنة‎ ١]815:[ 

سنا في رجل دفع لآخر قدرا معلوما من الدراهم مضاربة على أن يعم| 
فيه بنفسه والربح بينهماء فأخذ العامل رأس مال المضاربة ودفعه لرجل آخر 


.7١9 الأشباه والنظائر لابن نجيم ص‎ )١( 





























وحصطمسحري الفتاوى المهدية المجلد الثاني عشر 
نكن 


على أن يعمل فيه مضاربة بدون إذن رب المال وبدون إجازته فضاع المال 
وهلك نحت يد العامل الثاني» ولم يحصل فيه ربح» فهل والحال هذه يكون 
ماضاع وهلك من مال المضاربة من ضمان العامل الأول؛ لأنه متعد بذلك؟ 
أجاب 

إذا ضارب المضارب بلا إذن من رب المال فعمل المضارب الثاني كان 
الأول ضامنا حتى لو هلك المال بعد عمل الثاني يكون لرب المال تضمين 
المضارب الأول والثاني فهو بالخيار فإن ضمن الأول صحت المضاربة بين 
الأول والثاني والربح بينهما على ما شرطاء ويكون الخسران إن لم يوجد ربح 
على الأول ولا يرجع على الثاني» وإن ضمن الثاني يرجع بما ضمن على الأول 
وإن هلك المال بعد دفعه إلى الثاني قبل العمل بدون تفريط أو تعد من أحدهما 
فلا ضمان على أحد؛ لأن الدفع إيداع والأول يملكه. 

1١ ]815[‏ ”2 جمادى الأولى سنة ١71/١‏ 

سئل في رجل دفع لآخر قدرا معلوما من الدراهم ليتجر فيه والربح بينهما 
مناصفة, وأذن له رب المال أن يعمل ما شاء فى المال المذكور, فأخذ العامل 
الدراهم واشترى بها بضاعة للتجارة» وأنزلها في مركب ليسافر بها لأجل ربح 
والحال هذه يصدق العامل في ذلك حيث لم يحصل منه تعد ولا تفريط ويضيع 
المال على ربه» ولااضمان على العامل لشيء منه حيث لم يحصل ربح في مال 
المضاربة قبل ذلك؟ 























)١(‏ تاريخ الفتوى غير واضح بالأصل» وأثبتنا تاريخ سابقتها. 















































كتاب المضاربة 
أجاب 


المضارب أمين فيصدق في دعوى الهلاك بيمينه حيث لم يكن خائناء ولا 
ضمان عليه إذا لم يتعد ولم يفرط ويملك السفر بمال المضاربة برا وبحرا إذا 
لم بخص سيل 

واللّه تعالى أعلم 

٠١ 165[‏ جمادى الأولى سنة ١71/١‏ 

سثل في رجل دفع لآخر قدرا معلوما من الدراهم مضاربة ليتجر فيه وما 
يحصل من الربح يكون بينهما على حكم الشرطء فاتجر العامل مدة وحصل ربح 
واقتسماه. فهل إذا حصل خسران في بعض مال المضاربة بالسرقة من العامل من 
لووك وتر بط بولك وب الجاك | مقع القافل به لا كات نلف قر قا 
بل يجبر الخسران بالربح ويرد لرأس المالء وإذا بقي منه شيء يكون على رب 
المال وحده دون العامل ويصدق العامل في قدر الربح والخسران بيمينه؟ 

أجاب 

إذا هلك بعض مال المضاربة من يد المضارب بدون تعد ولا تفريط 
يجبر من الربح» ولا يختص به المضارب حيث حصل قبل الفسخ. والقول في 
الخسران والربح للعامل إذا لم يكن خائنا فيصدق بيمينه. 

واللّه تعالى أعلم 

١9 ]8161[‏ جمادى الأولى سنة ١71/١‏ 

ستل في رجل دفع لآخر مبلغا من الدراهم مضاربة على أن الربح بينهما 
نصفانء فعمل المضارب بالدراهم وربح وقسم الربح بينهما وصار يعمل 
إلى أن خسر المال» فهل يردان ما ربحا أولا ليجبر الخسران منه وما بقي من 





























وحصحري الفتاوى المهدية المجلد الثاني عشر 
حكن 


الخسارة يكون ني رأس المالء ولايكون للمضارب طلب أجرة من رب المال 


حيث كانت المضاربة صحيحة ؟ 























أجاب 
إذا خسر مال المضاربة بعد تقدم الربح وقسمته ولم تفسخ المضاربة ترادا 
الربح ليجبر الخسران منه» وما بقي من الربح فهو بينهماء فإن زاد الخسران فهو 
من رأس المال حيث لم يتعد المضارب وكانت المضاربة صحيحة ولا أجر 
للعامل فيها والحال هذه. 
واللّه تعالى أعلم 
[8154] ؛ جمادى الثانية سنة ١١1/١‏ 
سئل ني رجل أخذ من آخر دراهم مضاربة بالنصف فاشترى العامل بها 
بقراء ثم ماتت البقر وشاع ذلك وعلم به رب المال ولم ينازعه فيما ذكر وسكت 
مدة طويلة إلى أن توني رب المال» ثم سكتت ورثته بعد ذلك مدة طويلة أيضا 
إلى أن توني العامل» ثم بعد ذلك بمدة طويلة طالبت ورثة رب المال ورثة 
العاملء فهل والحال هذه لا يلزم ورثة العامل شيء حيث كان ذلك من غير 
تفريط منه ولا تعد وكان ما ذكر ثابتا بالبينة الشرعية؟ 
أجاب 
نعم» لا ضمان على ورثة العامل إن كان الواقع ما هو مسطور. 
واللّه تعالى أعلم 
["3” ذي الحجة سنة ١717/1١‏ 
سئل في رجل دفع لآخر قدرا معلوما من الدراهم مضاربة؛ فاتجر العامل 
مدة وما نض من الربح اقتسماه حكم الشرطء ثم بعد ذلك حصل بينهما تخالص 















































كتاب المضاربة م 
2 
ورد العامل رأس المال لربه منذ ست عشرة سنة ولم يحصل بينهما نزاع في تلك 
المدة. والآنزيدعى رب المال بأن له عند العامل رأس ماله المذكورء فأنكر 
العامل دعواه: فهل لا يجاب لذلك ولا تسمع دعواه بعد مضي هذه المدة 
ويصدق العامل بيمينه في رد رأس المال لربه؟ 
أجاب 
كل أمين ادعى رد الآمانة لريها يكون القول قوله بيمينه في ذلك حيث لم 
يكن نحائنا. 
واللّه تعالى أعلم 


مطلب 2 جحود المضارب مال المضاريت» وما يتعلق بذلك من التفصيل. 

[1818160 محرم سنة ١717/7‏ 

سئل في رجل أعطى آخر دراهم معلومة؛ ليتجر فيها على أن يكون الربح 
بينهما مناصفة» فأنكر المضارب رأس المال فأثبته ربه بالبينة الشرعية ثم طالبه 
بالربح فأنكر البيع والشراء مع الربح» فهل إذا أقام بينة تشهد له بالبيع والشراء 
والكسب فيما باعه يلزم بدفع ما يخص رب المال في الربح بعد ثبوته وظهوره؟ 

أجاب 

مال المضاربة أمانة في يد المضارب كمال الشركة في يد الشريك. فإذا 
جحده المضارب انقلب دينا كما صرحوا به في مال الشركة"", فإذا كان العمل 
إذ المضارب بذلك صار ضامناء وبالجحود ارتفع العقد إلا أنه إذا أقر به قبل 
الشراء ثم اشترى فإنه لا يضمن ويكون الشراء على المضاربة؛ لأنه بإقراره 
قبل الشراء برئ من الضمان وعاد إلى الوفاق» قال في المنح نقلا عن الخانية: 





























وحصسحري الفتاوى المهدية المجلد الثاني عشر 
يكن 


«المضارب إذا قال لرب المال لم تدفع إلي شيئاء ثم قال بلى قد دفعت إلي» ثم 
اشترى بالمال» ذكر الناطفي أن المشترى يكون على المضاربة وإن ضاع المال 
في يده بعد الجحود وقبل الشراء فهو ضامنء والقياس أن يضمن على كل حال 
وفي الاستحسان إذا جحدء ثم أقر» ثم اشترى برئ من الضمان وإن جحدها 























2 


ثم اشترى ثم أقر فهو ضامن والمتاع له)”". انتهى. فإذا ضمن مع إقراره بعد 
الشراء فمع عدم الإقرار أصلا أولى» وإذا حكم عليه بالضمان أي لرأس المال 
يكون المتاع له فلا يكون لرب المال حق في الربح إن حصل من ذلك ربح 
أما إذا اتجر المضارب في مال المضاربة قبل الجحود وحصل الربح من تلك 
التجارة حتى كان ذلك للمضاربة» ثم جحد المضارب ذلك وأثبت رب المال 
دفع المال إليه مضاربة وحصول الربح قبل الجحود من عمل المضاربة بطريق 
شرعي يكون لرب المال تضمينه مقدار رأس المال مع ما استحقه من الربح 
حال العمل للمضاربة. 
واللّه تعالى أعلم 
[71161 محرم سنة ١110/7‏ 


سئل في رجل دفع لآخر قدرا معلوما من الدراهم مضاربة ليتجر فيه وما 
يحصل من الربح يكون بينهما حكم الشرطء فاتجر العامل مدة من الزمان 
وحصل ربح واقتسماه ثم بعد ذلك حصل خسر في بعض مال المضاربة فطلب 
رب المال أن تكون الخسارة على العامل وحده. فهل لا يجاب لذلك شرعا بل 
يجبر الخسران بالربح الذي حصل قبله ويرد لرأس المالء وإذا بقي منه شيء 
يكون على رب المال وحده دون العامل وحده ويصدق العامل في قدر الربح 
والخسران بيمينه؟ 


.179 ,/7 ب. الفتاوى الخانية بهامش الفتاوى الهندية‎ 75١ منح الغفارء لوحة‎ )١( 















































حت ور 
لك 


إذالم تفسخ المضاربة حتى خسرت بعد الربح ترادا الربح؛ ليجبر 
الخسران منه وما بقي فعلى رب المال حيث لم يتعد المضارب. والقول له 
بيمينه في الخسران إذا لم يكن خائنا. 
واللّه تعالى أعلم 


مطلب: ل حكم عمل رب المال لك مال المضاربتّ وما فيه من التفصيل. 
1 صفر سنة ١717/7‏ 


سثئل ني رجل دفع لآخر قدرا معلوما من الدراهم مضاربة والربح بينهما 
مناصفة» ولم يشترط العامل على رب المال العمل» فأخذ العامل الدراهم 
المذكورة واشترى بها بضاعة ليعمل فيها لأجل الربح» فأخذ رب المال من 
العامل المذكور نصف ما بيده مما اشتراه العامل من مال المضاربة وباعه 
وربح فيه والنصف الآخر باعه العامل المذكور وربح فيه» فهل ما ربحه العامل 
المذكور ني مال المضاربة الذي بيده يكون له فيه النصف خاصة والنصف الآخر 
لرب المال وما ربحه رب المال من البضاعة التي اشتراها العامل المذكور يكون 
الربح فيها مناصفة؛ النصف لرب المال والنصف الآخر للعامل المذكور؟ 

أجاب 

يملك المضارب الإبضاع أي دفع المال بضاعة لتباع والربح لجهة 
المضاربة ولو كان الدفع على هذا الوجه لرب المال ولا تفسد به المضاربة» 
فقد صرحوا بأن المضاربة لا تفسد بدفع كل المال أو بعضه إلى المالك بضاعة 
أي استعانة على العمل لا مضاربة ولم يكن شرط العمل على المالك؛ لآن هذا 
الشرط مفسدء فلو دفعه لرب المال مضاربة تفسد الثانية لا الأولى» ويكون هذا 
الدفع بضاعة كما في رد المحتار من فصل المتفرقات من المضاربة عن البحر 


أجاب 





























وحصسحري الفتاوى المهدية المجلد الثاني عشر 
لذن 


والهداية”"» وإن أخذ المالك المال بغير أمر المضارب وباع واشترى بطلت 
إن كان رأس المال نقدا؛ لأنه عامل لنفسه وإن صار عرضا لاء لأن النتقض 
الصريح حينئذ لا يعمل فهذا أولى» ثم إن باع بعرض بقيت» وإن بنقد بطلت. 
«وقال الشيخ مكي: لو باع العروض بنقد ثم اشترى عرضا كان للمضارب 
حصة من ربح العروض الأولى لا الثانية؛ لأنه لما باع العروض وصار المال 
نقدا في يده كان ذلك نقضا للمضاربة؛ فشراؤه بعد ذلك يكون لنفسه فلو باع 
العروض بعروض مثلها أو بمكيل أو موزون وربح كان بينهما على ما شرط؛ 
لأنرب المال لا يتمكن من نقض المضاربة مادام المال عروضا»"””. اه. ومن 
ذلك يعلم أنه إن كان أخذ المالك نصف ما بيد المضارب من البضاعة بإذن 
كربح بقية مال المضاربة الذي عمل فيه المضارب ولا يفسد العقد حيث لم 
يشترط العمل على المالك. 























١١1815 [‏ صفر سنة ١71/7‏ 
سثئل في امرأة أعطت آخر قدرا معلوما من الدراهم مضاربة على أن يتجر 
فيها والربح بينهما مناصفة, فاتجر العامل وباع واشترى وربح المال وقسم 
الربح بينهماء ثم بعد ذلك ضاء منه المال من غير تفريط ومن غير تعد. فهل 
والحال هذه يرد الربح الذي اقتسماه بينهماء وما بقى يضيع على رب المال» 
ولااضمان على العامل المذكور حيث ضاء منه من غير تفريط ومن غير تعد 

ويصدق العامل المذكور بيمينه في ذلك لكونه أمينا؟ 


.501/0565 /0 حاشية ابن عابدين‎ )١( 
.”17/١ /7” (؟) حاشية الطحطاوي على الدر المختار»‎ 


























كتاب المضارية 




















أجاب 

إذا هلك مال المضاربة أو بعضه يصرف الهالك إلى الربح؛ لأنه تبع» 
فإن قسم الربح وبقيت المضاربة ثم هلك المال أو بعضه ترادا الربح؛ ليأخذ 
المالك رأس المال وما نقص فعلى رب المال» ويصدق المضارب بيمينه في 
دعوى الضياع إذا لم يكن خائنا وإلا فلا. 

واللّه تعالى أعلم 

[8155]” جمادى الثانية سنة ؟/1١١‏ 

سئل في رجل يملك بضاعة وله ابن بالغ؛ ٠»‏ فأراد أن ينفعه ويبره لينصلح 
حاله فاتفق معه على أن يعمل في تلك البضاعة ويبيع فيها وما حصل من الربح 
يكون له فيها جزء شائع, فهل إذا لم يعمل الابن المذكور ني تلك البضاعة لا 
يكون له شيء من الربح. وإذا عمل في بعضها يكون له أجر مثله وإن ظهر ربح 
في تلك البضاعة يكون لمالكها خاصة؟ 


0 
والحال هذه» 0 
واللّه تعالى أعلم 


[9]81565 جمادى الثانية سنة ١١1/7‏ 

سئل في رجل دفع لرجل عطار قدرا معلوما من الدراهم مضاربة؛ ليتجر 
فيه» ويكون الربح بينهما حكم الشرط فاتجر العامل ني العطارة مدة فحصل 
خسران في بعض مال المضاربة, والآن يريد رب المال مطالبته إما بالربح أو 
برأس المال. والحال أن بعض المال خسرء فهل يصدق العامل بيمينه فيما 
خسر من مال المضاربة ويضع على ربه؟ 
































وحصسحري الفتاوى المهدية المجلد الثاني عشر 
نض 























أجاب 

إذالم يحصلا في المضاربة ربح فالخسران على رب المال حيث لا 
تعدي من المضارب ولا تفريط» ويصدق العامل بيمينه في الخسران حيث لم 
يكن خائنا. 

واللّه تعالى أعلم 

[1618155 رجب سنة ١11/7‏ 

سئل في رجل دفع لامرأة قدرا معلوما من الدراهم مضاربة؛ لتنجر فيه في 
شراء البر وبيعه» ويكون الربح بينهما فاشترت بالدراهم برا ووضعته في السفينة؛ 
لتسافر به لمحل البيع؛ فغرقت السفينة بما فيها من الغلال لها ولغيرها والركاب 
في البحر وهلك مال المضاربة جميعه ولم يسبق ربح قبل ذلك. والآن يريد رب 
المال أن يلزمها بالخسران» فهل لا يجاب لذلك إذا ثبت ما ذكر وتصدق بيمينها 
في قدر الخسران؟ 

أجاب 

نعم» لا يجاب لذلك إذا تحقق هلاك مال المضاربة بطريق شرعي حيث 

لا تعدي ولا تفريط من المضارب. 
وائلة تعالى أعلم 

[/8151]" شوال سنة ١7/7‏ 

سثل في رجل دفع لآخر قدرا معلوما من الدراهم مضاربة؛ يتحر فيه 
فاشترى العامل به بصلاء فحين حضر بالمحروسة ليبيعه وجد السعر كاسدا 
فأمره رب المال بإبقائه حتى يروج» فمرض رب المال ومات عن ورثة» فباع 
العامل البصل حين أشرف على التلف فخسر بعض مال المضاربة» ثم اشترى 


























كتاب المضارية 




















م 
العامل فولا وربح» وما حصل من الربح أضافه لرأس المالء والآن تريد ورثة 
رب المال إلزام العامل بما خسر من مال المضاربة في حال حياة رب المال» 
أجاب 
لاضمان على العامل إذا خسر مال المضاربة ولم يكن ثمة ربح إذالم 
يوجد منه تعد أو تفريط» ويقبل قول المضارب بيمينه في مقدار الخسران والربح 
إذا لم يكن خائنا لكن لا يملك المضارب التصرف في المال بعد صيرورته نقدا 
[518154 شوال سنة 7/ا١١‏ 
سثل في رجل دفع لآخر مالا ليشتري به بضاعة بنفسه دون غيره من بلد 
كذا ويتجر فيه مضاربة في بلد كذا والربح بينهماء فبعد مدة حضر وادعى أنه 
أرسل دراهم القراض لرجل في البلد المذكور واشترى له بها البضاعة وأرسلها 
له في سفينة وأنها غرقت بالبضاعة المذكورة وأنه لم يذهب إلى البلد المذكور 
ولم يشتر بنفسه. فهل يكون بمخالفته هذه متعديا ضامنا لرب المال أو لا يكون 
متعديا ضامنا ويصدق فى ذلك؟ 
أجاب 
المصرح به أن المضاربة تقبل التقييد المفيد ولو بعد العقد ما لم يصر 
المال عرضاء أما غير المقيد كنهيه عن بيع الحال فلا يعتبر أصلا وأما المفيد 
في الجملة كالتقييد بسوق من مصرء فإن صرح بالنهي صح وإلا لا ومنه يعلم 
صحة تقييد رب المال للمضارب بقوله: لتشتري بنفسك دون غيرك من بلد 
































وحصحري الفتاوى المهدية المجلد الثاني عشر 
تلن 


كذا وتتجر فيه مضاربة في بلد كذاء وإذا صح التقييد وخالف المضارب ضمن 
بالمخالفة وكان الشراء له0"©. 
واللّه تعالى أعلم 

١71/7 شوال سنة‎ ١ ]8159[ 

سئل في رجل دفع لآخر قدرا معلوما من الدراهم مضاربة وما نض من 
الربح يكون بينهما مناصفة» فأخذ العامل الدراهم واشترى بها بضاعة وربحت. 
وقسم الربح بينهما مناصفة ولم نتفسخ المضاربة» ثم اشترى العامل بضاعة 
وخسر فيها المضارب فأراد رب المال أن يلزم الخسارة للمضارب المذكور, 
وأراد أن يأخذ رأس ماله من يد المضارب. فهل والحال هذه يترادان الربح لجبر 
الخسران, وما بقي يضيع على ربه. ويقبل قول المضارب بيمينه في الخسارة؟ 

أجاب 























إذا خسر مال المضاربة بعد الربح ولم تفسخ وقد قسم الربح تراد الربح؛ 
لم يوجد منه تعد أو تفريط» ويقبل قول المضارب بيمينه في مقدار الخسران إذا 

١71/7 شوال سنة‎ 51817١0[ 

سئل في رجل أخذ من جماعة قدرا معلوما من الدراهم مضاربة على أن 


يتجر فيه والربح بينه وبينهم أثلاثاء فاتجر العامل وربح وقسم الربح بينه وبين 
أرباب المال» ثم بعد ذلك طلعت جماعة عليه ليلا وضربوه حتى سال منه الدم 


























كتاب المضارية 




















م 
وأخذوا منه رأس مال المضاربة مع ثياب بدنه وذلك من غير تفريط ومن غير 
تعد. فهل والحال هذه يرد الربح الذي اقتسمه مع أرباب المال لجبر رأس مال 
المضاربة» وما بقي بعد رد الربح من رأس المال يضيع على أربابه ولا ضمان 
على العامل المذكور؟ 
أجاب 
نعم» والحال ما ذكر حيث لم تفسخ قبل الخسران أو الهلاك. 
واللّه تعالى أعلم 

[7 0 *" ذي الحجة سنة ١7177‏ 

سئل من قاضي الجيزة بما مضمونه: امرأة دفعت لرجل ألف قرش» 
ومائني قرش وخمسين قرشا على أن يشتري بذلك أسبابا ويبيعهاء وما نض 
من الربح يكون للمرأة المذكورة منه الثلث والثلثان للعامل المذكورء فأخذ 
العامل واشترى بتلاك الدراهم بصلا وتوجه به إلى الوجه البحري؛ ليبيعه 
فحصل للبصل عفونة وباعه بأربعمائة قرش فادعت عليه المرأة بما يناقض 
دعواه فأنكرهاء فماذا يكون الحكم ني ذلك؟ 

أجاب 

القول قول المضارب فيما ذكر بيمينه حيث لم يكن خائنا ما لم تثبت 

المدعية ما ادعت عليه بطريق شرعي. 
واللّه تعالى أعلم 

[5]81077 ربيع الأول سنة ١717‏ 

سئل ني رجل دفع لفلاحه وهو شيخ عليه ألفين ومائتين وخمسين قرشا 
للتجارة» فاشترى المدفوع له بالمبلغ المذكور عجوة. وكان قدر رب المال 
































وحصسحري الفتاوى المهدية المجلد الثاني عشر 
1م 


على العامل الربح خمسمائة قرش لنفسه. فلما باع العامل نقص من رأس المال 
فضلاعن حصول الربح المقدر أربعمائة» فهل الأربعمائة التي نقصت على 
رب المالء ولا يلزم العامل شيء منها لكونه قراضا فاسدا؟ 
أجاب 

ما خسره مال المضاربة المذكور بدون تعد ولا تفريط من العامل غير 
مضمون عليه والحال هذه. ولا عبرة بالشرط المذكور وبه يفسد العقد لكونه 
يؤدي إلى قطع الشركة في الربح. 

واللّه تعالى أعلم 























[81107] 18 ربيع الأول سنة ١717‏ 

سكل في رجل دفع لآخر قدرا معلوما من الدراهم, ليعمل فيه مضاربة 
بجزء معلوم من الربح» ثم مات رب المال وطلبت ورثته مال المضاربة من 
العامل فادعى أنه كان دفع له مبلغا من رأس المال وجانبا من الربح» وكان 
اتجر في صنف من عروض التجارة» وحصل فيه كساد وباعه بأرخص سعر ذلك 
الوقت» وبسبب ذلك حصل في المال خسر وباقى المال تحت يده. فهل يكون 
القول قوله في ذلك ويصدق فيه؟ 

أجاب 

نعم» يكون القول قوله في ذلك بيمينه حيث لم يكن خائنا. 

[5 7 ه ربيع الثاني سنة ١171777‏ 
سرق المال من عامل القراض في بعض أسفار التجارة بهذا المال من غير تفريط 


























كتاب المضارية 




















ونلفنا 
ولا تعد ولم يحصل فسخ لعقد المضاربة» فهل والحال هذه يجبر الخسران 
بالربح المتقدم ني تلك المدة أو يضيع على رب المال حيث لم يقصر العامل 
أجاب 
حيث حصل خسر بعد الربح من غير تعد ولا تفريط من العامل ولم 
يفسخ العقد يصرف الخسران إلى الربح فإن وفى به فبها وإن زاد الخسران عليه 
فلأطهاة فل المقاره: 
[8]81075 جمادى الأولى سنة ١7177‏ 
سثئل في رجل دفع لآخر دخانا وأمره ببيعه له وله أجرة جزء معلوم من 
الربح. فباع فيه مدة ثم قبل بيع جميعه حاسبه ربه على ما باعه منه وأخذه منه. 
وما بقي من الدخان أخذه منه. ثم بعد ذلك أراد أن يرد له بعضًا من الدخان» 
ويأخذ منه ثمنه متعللا بأنه ردىء» فهل لا يجاب لذلك حيث كان من دخان رب 
المال الذى كان أمره ببيعه. ويكون القول قوله بأنه دخانه وله عليه أجرة مثله؟ 
أجاب 
نعم» لا يجاب لذلك والحال ما ذكر والقول قول العامل بيمينه في ذلك. 
١5 ]81175[‏ رجب سنة ١11/7‏ 
سئل في رجل دفع لآخر عروض تجارة؛ ليتجر فيها مضاربة والربح بينهما 
نصفان فأخذها العامل وباع واشترى فيها مدة من السنين» وكلما نض من الربح 
يقتسمانه بينهماء وكلما خلت البضاعة من يد العامل يرسل له رب البضاعة 
































وحصحري الفتاوى المهدية المجلد الثاني عشر 
يبلن 


بضاعة أخرى وهكذاء فهل والحال هذه لا تصح المضاربة على عروض 
التجارة وتكون العروض المذكورة على ذمة صاحبها وللعامل أجرة مثله. وإذا 
حصل خسر في العروض في تلك المدة وكتب رب العروض سندا على العامل 
بالخسران وألزمه به لا عبرة بهذا السند؛ لأنه إلزام ما لا يلزم ولا يعمل به شرعا؟ 
أجاب 

نعم قال في شرح المنتقى"': «فتفسد بالعروض ولكن إن دفع عرضاء 
وقال: بعه واعمل في ثمنه مضاربة أو قال اقبض مالي على فلان واعمل به 
مضاربة جازت؛ لأنه أضافها إلى الثمن». اه. ومثله في الخانية”"» وإذا فسدت 
العامل على رب المال أيضاء وللعامل أجر مثل عمله لا يزاد على المشروط 
مع وجود الربح. 























٠١ ]8111/[‏ شوال سنة ١١17/7‏ 
سثل في رجل دفع لآخر قدرا معلوما من الدراهم مضاربة؛ يتحر فيه 
ومانض من الربح يقسم بينهما أثلاثا لرب المال ثلشاه وللعامل الثلث» فأخذ 
العامل الدراهم من ربها وصار يبيع ويشتري فيها بإذنه حتى حصل ربح وقسم 
بينهما بحسب توافقهما على ذلك مرارا ولم تفسخ المضاربة المذكورة: والآن 
بعد بيع مال المضاربة حصل خسر في مال المضاربة من غير تعد ولا تفريط 
في ذلك. فهل والحال هذه يصدق العامل المذكور بيمينه فيما خسر من مال 
المضاربة؛ ويقبل قوله في ذلك بيمينه وما ضاع من مال المضاربة يكون على 


)١(‏ في الأصل: «الملتقى»» والصواب ما أثبتناه كما في تنقيح الحامدية. 
(1) تنقيح الفتاوى الحامدية ”/ 55. الفتاوى الخانية بهامش الفتاوى الهندية» "7/ .١51١‏ 


























كتاب المضارية 




















حلضن 
رب المال خاصة دون العامل المذكور سيما وأن ما أخذه رب المال من ربح 
مال المضاربة قدر مال المضاربة وزيادة؟ 
أجاب 

يقبل قول المضارب بيمينه في مقدار الربح والخسران والضياع إذا لم 
يكن خائناء فإذا خسر مال المضاربة بعد الربح ولم تفسخ المضاربة ترادا 
الربح؛ ليجبر الخسران منه وما زاد فهو بينهما على ما شرطا. 

واللّه تعالى أعلم 

[7 0 " ذي القعدة سنة ١1/17‏ 

سثل في رجل دفع لآخر قدرا معلوما من الدراهم مضاربة؛ يتحر فيه 
وشرط رب المال للعامل قدرا معلوما من الربح في مقابلة عمله فأخذه العامل 
واتجر فيه مدة» ثم بعد ذلك وضع العامل المال في حرز مثله فسرق منه بدون 
تفريط منه وبدون تعد. فهل لا يضمن العامل المال ويصدق فى ذلك بيمينه 
والجال هذة؟ ١‏ 

أجاب 

إذا سرق مال المضاربة من يد المضارب بدون تعد منه ولا تفريط 
لا يضمن بل يجبر ذلك من الربح إن كان ثمة ربح اقتسماه بينهما بلا فسخ 
للمضاربة قبل الهلاك فيترادانه؛ ليجبر الخسران منه فإن زاد الهالك عليه لا 
يضمنه المضارب والحال هذه وإن لم يحصل ربح فلا شيء على المضارب 
والقول له بيمينه في دعوى الهلاك إذا لم يكن خائنا. 

واللّه تعالى أعلم 

١ [‏ ذي القعدة سنة ١7177‏ 

سثل في رجل دفع لآخر دراهم ليتجر فيها بجزء معلوم من الربح وصار 
المضارب يتجر فيها مدة وكلما ظهر لرب المال شيء من الربح يضمه إلى 
































وحصحري الفتاوى المهدية المجلد الثاني عشر 
عض 


أصل المال الذي تحت يد المضاربء ثم بعد ذلك توفي رب المال عن ورثة 
قصر وعليهم وصي من قبله. فأحضر الوصي المضارب وحاسبه على مال 
المضاربة لأجل معرفة مقداره واعترف له بمقداره وكتب بخطه على قائمة 
الحساب أن المبلغ الذي تم عليه الحساب عنده. ثم بعد مدة طلب تحصيل 
المبلغ من المضارب فأعطاه جانبا منه. ثم طالبه بالباقي فادعى المضارب 
هلاكه. فهل يقبل قوله بيمينه في ذلك؟ 
أجاب 

إذااعترف المفبارب عد موهرب المتال يقاء ال المهنازية عتذه 
وتحاسب مع وصي الميت على ذلك,ء ثم ادعى هلاك بعض المال بتاريخ 
بسابق غلى اعستزافت المذكون لا يقبل قوله بيمينه ويكون ضامناة وإن ادع 
هلاكه بتاريخ متأخر عن الإقرار ولم يوجد منه استهلاك لمال المضاربة قبل 
ذلك حتى صار المال دينا بذمته بل بقى المال بيده أمانة» وكان هلاكه بدون 
تكلامقة ولا تقرط تحيعة قبل وله يميف ف دغراة الهلاك إذا لويكن شان 
لأن المضاربة تبطل بالموت في حق التصرف بعد كون مال المضاربة من جدنس 
رأس المال لا في حق كون المال وديعة. 

واللّه تعالى أعلم 

[81] ؟؟ ذي القعدة سنة ١717/‏ 

سئل ني رجل أعطى رجلا عروضا مضاربة وجعل العروض هي رأس 
المال وبين ثمن العروض وكتب بذلك حجة شرعية مذكور بها أنه من بعد 
إخراج قيمة رأس المال الذي هو العروض فما رزق الله به يكون بينهما نصفين» 
فهل على هذا الوجه المذكور تكون المضاربة فاسدة» وإذا فسدت يكون المال 
في يد المضارب أمانة» ويصدق ني الضياع والخسران بيمينه. ويكون على رب 
المال حيث لا ربح ولا يلزم المضارب شيء من ذلك؟ 















































كتاب المضارية 




















أجاب 

نعمء المضاربة المذكورة فاسدة والخسران على رب المال خاصة» 
والقول للمضارب بيمينه في دعوى الهلاك والخسران بدون تعد منه ولا تفريط 
إذا لم يكن خائناء إذ المضاربة الفاسدة في ذلك كالصحيحة. 

واللّه تعالى أعلم 

[811]/ محرم سنة ١717/4‏ 

سئل في وصي قصر أعطى مالهم لرجل ليتجر فيه فأخذه الرجل المذكور 
وسافر به لجهة بعيدة» فهل للوصي المذكور طلبه منه ومحاسبته على ربحه 
عشب ما اشترطا وإذا ألكز الريح يحلك؟ 

أجاب 

للوصي المذكور طلب المال وفسخ المضاربة إذا صار مال المضاربة 
من جنس رأس المالء وله أخذ نصيب القصر من ربح المضاربة من المضارب 
على حسب الشرط إن وجد فيها ربح حيث لا مانع» وإذا أنكر المضارب الربح 
فالقول له بيمينه في ذلك. 

واللّه تعالى أعلم 

[8187]/ محرم سنة ١717/4‏ 

سئل في رجل دفع لآخر قدرا معلوما من الدراهم لينجر فيه ويكون الربح 
بينهما مناصفة, فاتجر العامل مدة في شراء البر وبيعه وحصل ربح عظيم. 
واقتسماهء ثم بعدذلك عدم بعض مال التجارة وهلك ويريد رب المال أن 
يجعل ما عدم وما هلك على العامل وحده متعللا بأنه شرط عليه ذلك. فهل لا 
يجاب لذلكء. ولا عبرة بهذا الشرطء ويكون فاسدا وما عدم من مال المضاربة 
































وحصطصسحري الفتاوى المهدية المجلد الثاني عشر 
فض 


وهلك لا يختص به العامل وحده بل يحسب من أصل الربح» ويصدق العامل 
بيمينه في قدر الربح والخسران؟ 























أجاب 
شرط الخسران على العامل فاسد ولا يوجب فساد المضارية وإذا كانت 
المضاربة صحيحة وحصل فيها خسران بعد الربح وقسمته قبل الفسخ يجبر 
الخسران من الربح ولا يعتبر الشرط المذكور ويترادان الربح ليجير الخسران 
منه. 
واللّه تعالى أعلم 
[*19]1818 محرم سنة ١717/54‏ 
سئل في امرأة دفعت لآخر مبلغا معلوما من الدراهم. ثم أذنته أن يتجر فيها 
بالبيع والشراء على أن ما تحصل من الربح يكون بينهما سوية مناصفة, ثم مات 
ذلك الرجل عن تركة وورثة قصر وبلغ» ولم تعلم تلك المرأة عمل الرجل في 
الدراهم أو لاء فما الحكم إذا ثبت ما ذكر بالوجه الشرعي؟ 
أجاب 
إذا بين المضارب أمر مال المضاربة حين موته يكون أمانة فيجري فيه 
على ما بينه» وإن مات مجهلا له يكون ضامنا فيؤخذ مثله من تركته. 
واللّه تعالى أعلم 
[1815؟ محرم سنة ١717/5‏ 
سثل في رجل مات عن بنت قاصرة وترك ما يورث عنه شرعا من 
الأموال» ومن جملة ما بيده مال تجارة لامرأة أجنبية مضاربة» ثم حضر جمع 
من المسلمين من تجار وغيرهم ونائب القاضي والحاكم والوصي والدلال 


























كتاب المضارية 




















أرفضا 
والمرأة» وصار بيع التركة بحضرة من ذكر على يد الدلال فاشترى رجل جانبا 
من البضاعة بعد السوم على يد الدلال بثمن مثله واستلمه ووضع يده عليه 
وحازه. والآن حضر رجل أجنبي يكره المشتري فذه ب إلى القاضي وزاد في 
ثمن ما اشتراه ذلك الرجل عنادا وتعنتا؛ لأجل فسخ البيع واسترداده» فهل إذا 
ثبت أن البيع بثمن المثل لا يجاب لذلكء ولا يكون للقاضي فسخه إذا تحقق 
ما ذكر بالوجه الشرعي؟ 
أجاب 

إذا صدر البيع المذكور ممن له ولاية البيع مستوفيا شرائط الصحة بمثل 
القيمة لا ينقض وإلا نقض.ء والمضاربة وإن بطلت بموت المضارب كموت 
رب المال؛ لكونها وكالة إلا أن المال لو كان عروضا فولاية بيعه لوصي 
المضارب كما في الدر عن البزازية(©. 

واللّه تعالى أعلم 

[815] 5" ربيع الثاني سنة ١171775‏ 

سئل في رجل دفع لآخر مالا مضاربة؛ ليتجر فيه ودفع له أيضا دراهم 
أمانة عنده ليشتري بها بضاعة لرب المال خاصة وأذنه بالسفر بمال المضاربة 
والأمانة» فسافر المضارب بعد أن اشترى بضاعة في سفينة في البحرء فغرقت 
السفينة وغرق أغلب ما فيها من البضاعة من مال المضاربة والأمانة. فهل 
والحال هذه حيث كانت المضاربة بالنصف لا يلزم المضارب شيء مما ضاع: 
ويهلك على رب المال ويصدق المضارب في دعواه الضياع بيمينه في مال 
المضاربة ومال الأمانة خصوصا وغرق السفينة مشهور؟ 


.584 /0 الدر المختار مع حاشية ابن عابدين»‎ )١( 
































وحصسحري الفتاوى المهدية المجلد الثاني عشر 
نض 























أجاب 

لااضمان على المضارب إذا هلك مال المضاربة بدون تعد منه ولا 
تفريط» وكذا لا يضمن الأمانة التى هلكت على هذا الوجه. ويقبل قوله في 
اللكابيعيه إذا لم يكز ضاف 7 

واللّه تعالى أعلم 

[6185 جمادى الأولى سنة ١71/5‏ 

سئل في رجل دفع لرجلين قدرا معلوما من الدراهم مضاربة؛ ليتجرا فيها 
وشرط عليهما أن الربح يكون بينهم أثلاثاء فاشتريا ببعض الدراهم برا وأرسلاه 
لرب المال فباعه بالربح» والآن يريد كل من العاملين محاسبته وأخذ ما يخصه 
من الربح» فهل لهما محاسبته على ما نضّ من الربح المذكور وأخذ نصيبهما 
بعد استيفاء رب المال مال المضاربة منهما؟ 

أجاب 

دفع مال المضاربة لرب المال على سبيل البضاعة لآ يفسدها على 
المذهب خلافا لزفر"» فإذا كانت المضاربة المذكورة صحيحة يكون للعاملين 
محاسبة رب المال على ما يخصهما في ربح ما باعه من مالهما على هذا الوجه 
بعد استيفاء رأس المال وإلا فلا بل لهما أجر المثل. 

واللّه تعالى أعلم 

١71/54 رجب سنة‎ ٠١ ]6117[ 

سئل في رجل أعطى لآخر دكانا خالية على أن يعطيها لأخيه كي يبيع فيها 
ويشتري واتفق معه على أن يدفع لأخيه مالا على وجه شركة القراض من مال 


() المبسوط للسرخسي ؟١7/‏ 86. 


























كتاب المضارية 




















نض 
الآمرالذي تحت يده وتعقد شركة بينهماء وكل ما نض من الربح بينهماء ثم إن 
المأمور المذكور لم يدفع المال ولا صار عقد شركة بينهماء ثم إن الأخ المذكور 
مكث في تلك الدكان قائما بنفسه يبيع ويشتري لنفسه من أناس آخرين» فبعد 
مدة سأل المعطي المذكور آخذ الدكان لأخيه عن حال أخيه المقيم فيهاء فقال 
له: إنه رابح ولك نصف الربح فأراد معطي الدكان أخذ نصف الربح من الأخ 
الرابح» فامتنع لكونه قائما في الدكان بنفسه من دون عقد شركة, فهل له شرعا 
أخذ نصف الربح؟ وهل يؤاخذ بمجرد قول أخيه بأن لمعطي الدكان نصف 
الربح أو لا؟ 
أجاب 

ليس لمعطي الدكان أخذ نصف ربح المقيم فيها بدون عقد شرعي 
يوجب ذلك. ولا يكون مجرد قول أخ الرابح لمعطي الدكان إن لك نصف 
الربح موجبا لذلك على أخيه. 

واللّه تعالى أعلم 

[8184]" ذي القعدة سنة ١7174‏ 

سئل في رجل دفع لآخر مقدارا معلوما من الدراهم؛ ليتجر فيه مضاربة 
بجزء معلوم من الربح, ثم أخذ العامل الدراهم المذكورة من ربها على أن يتجر 
فيهاء ثم بعد مدة طلب رب المال محاسبة العامل على ما ربح. فقال له: إن 
صرفت دراهم المضاربة جميعها في إنشاء منزلي هذاء وحصل بينهما نزاع في 
شأن ذلك. فاستقر الحال بينهما بحضرة جمع من المسلمين من أرباب الخبرة 
وغيرهم على أن رب المال يأخذ المنزل المذكور من أصل مال المضاربة 
المذكورة بعد إقراره باستهلاكه جميع مال المضاربة في إنشاء المنزل المذكور 
فاشتراه رب المال منه بمبلغ معلوم خصم من أصل المال المذكور وبقي بذمته 
































وحصحري الفتاوى المهدية المجلد الثاني عشر 
فض 


من باقي مال المضاربة قدر معلوم التزم بدفعه لرب المال» فلما طالبه بعد ذلك 
بالباقي ادعى العامل أنه اتجر ني مال المضاربة وخسرت وأنه لا يلزمه ذلك فلم 
يصدقه رب المالء فهل بعد ثبوت إقراره باستهلاكه في بنائه منزله وبيعه له بعد 
ذلك على الوجه المسطور لا يقبل قوله بعد ذلك في دعوى الخسارة. وينفذ 
البيع ويؤمر بدفع ما بقي عنده من مال رب المال؟ 
أجاب 

إذا اعترف العامل طائعا باستهلاك جميع مال المضاربة في شئون نفسه 
بلا إذن من رب المال يكون ضامنا له» وينقلب المال دينا بذمته» وإذا باع منزله 
بمقدار معين من الدين المذكور لرب المال ينفذ البيع إذا استوفى شرائطه 
المعتبرة شرعاء ولا يقبل قوله في دعوى الخسارة في المال بتاريخ متأخر عن 
تاريخ إقراره باستهلاكه للتناقض. 

واللّه تعالى أعلم 

مطلب: لا يجبر رب المال على إمساك مال المضاربة: وهل يجبر العامل 
على البيع؟ فيه تفصيل. 

[18164 3" ذي القعدة سنة ١7175‏ 

سثئل في عامل القراض إذا اشترى بمال المضاربة عروضا وقبل بيعها 
طلب رب المال ماله وتكليف العامل بيعه حالا والعامل يمتنع من بيعه حالا؛ 
لعدم ظهور ربح فيه» ويتوقع حصول الربح إذا أمسكه وباعه بعد ذلك» فهل 
يجاب العامل لذلك ولا يؤمر بالبيع إذا لم يكن في المال ربح؟ 

أجاب 

صرحوا بأنه إن كان في المال ربح يجبر المضارب على البيع؛ إلا أن 

يدفع للمالك رأس ماله وحصته من الربح» وإن لم يكن في المال ربح لا يجبر 















































كتاب المضارية 




















فضا 
ولكن له أن يدفع للمالك رأس ماله أو يدفع له المتاع برأس ماله ولايلزم رب 
المال أن يصبر بلا أخذ شيء من المتاع برأس ماله أو أخذ مقدار رأس ماله من 
المضارب إلى أن يبيع المضارب المتاع» غاية الأمر أنه لا يجبر المضارب في 
حالة عدم وجود ربح في المال بأن كانت قيمة المتاع لا تساوي أكثر من رأس 
المال على بيعه حالاء هذا ما يستفاد من عبارات كتب المذهب"2. 
واللّه تعالى أعلم 

[759810 شوال سنة ه/ا7١‏ 

سثئل في رجل اشترى بضاعة من ماله بمباشرة رجل عقاد على أن يتجرا 
فيها وثلث الربح للعامل وثلثاه لرب المال» وكل ما احتاجه العامل من البضاعة 
يشتريه رب المال» ويدفع ثمنه من ماله بمباشرة العامل واستمرا على هذا الوجه 
مدة تزيد على سنتين» ثم نقص سعر البضاعة عن ثمنها وقت الشراء فأخذها 
رب المال من الدكان بعد تقويمها بالسعر الحاضر الكاسد وأراد مطالبة العامل 
بالتفاوت الذي بينهما حسب حصته من الربح.» فهل والحال هذه لا يجاب 
لذلك حيث لم يكن للعامل دخل في نقصها وكسادها؟ 

أجاب 

إذا كان عقد المضاربة واقعا على البضاعة تكون فاسدة؛ إذ شرطها كون 
رأس المال من النقود وإذا فسدت فالربح كله لرب المال والخسارة عليه 
خاصة:؛ وللعامل أجر مثل عمله لا يزاد على المشروط إن حصل ربح ولو 
فرضت صحتها فالربح على ما شرطا والخسارة على رب المال إلا أنه إذا كان 
في المال ربح فإنه يجبر الخسران منه إن وجد الخسران قبل التفاسخ. 

واللّه تعالى أعلم 


.555 2796 /5 الفتاوى الهندية‎ 551١ /5 الدر المختار وحاشية ابن عابدين»‎ )١( 
































وحصسلحري الفتاوى المهدية المجلد الثاني عشر 
يض 























[818191؟ محرم سنة ١7175‏ 

سكل في رجل دفع لآخر بضاعة على أن يعمل فيها مضاربة وجعل له 
معلوما من الربح فعمل العامل وربحء ثم أراد فسخ ذلك. فهل يكون للعامل 
أجر مثله لا يزاد على ما شرطا؟ حيث الحال ما ذكر. 

أجاب 

إذا دفع رجل بضاعة لآخر على سبيل المضاربة تكون فاسدة» والواجب 
في الفاسدة أجر مثل عمله لا يزاد على المشروط إلا أنه لو ردها وقال بعها 
واشتر بها وما ربحت فبينهما نصفانء فباع البضاعة وص المال نقودا تكون 
مضاربة: فإذا عمل فيه فله الربح على ما شرطا لأن ابتداء هذا ليس بمضاربة 
بل هو توكيل ببيع الأمتعة» ثم إذا صار الثمن من النقود فهو مضاربة بعد ذلك 
كما في تكملة رد المحتار عن جواهر الفتاوى”". 

واللّه تعالى أعلم 

[18147"“ شوال سنة /ا/1١١‏ 

سئل في رجل أخذ من آخر قدرا معلوما من الدراهم؛ ليتجر فيه على سبيل 
المضاربة» والربح بينهما مناصفة, فاتجر فيه وربح. وقد باع العامل منها لجماعة 
بثمن مؤجل بسندات عليهم بختم نائب القاضي وأخبر العامل رب المال بذلك 
فرضي به وحل الأجل ولم توجد الجماعة الذين عليهم ذلك المبلغ» فأراد رب 
المال إلزام العامل به جبراء فهل حيث أذن رب المال له إِذنًا مطلقا في التصرف 
لايلزم العامل بذلك المبلغ ولا يجبر على دفعه من ماله؟ 

أجاب 
نعم لا يجبر العامل على ذلك إن كان الأمر كذلك بدون وجه شرعي. 
واللّه تعالى أعلم 


.5١0 //8 قرة عين الأخيار تكملة رد المحتار»‎ )١( 


























كتاب المضارية 




















خض 

[ 619 "7 ذي القعدة سنة /1/1 ١7‏ 

سكل في رجل أخذ من آخر مبلغا معلوما على سبيل المضاربة» ثم مات 
رب المال» وسأل الورثة المستحقون المضارب عن مال المضاربة المذكورة 
فاعترف لهم ببقائه عنده وأوصله إليهم بعد طلبهم, ثم بعد مدة حصل بينهم 
وبينه مشاجرة فأنكروا إيصاله إليهم؛ فهل يكون القول قوله بيمينه في الإيصال 
إلى المستحقين المذكورين حيث المال في يده أمانة ولم ترتفع بموت المورث 
المذكور؟ 

أجاب 

نعم» يكون القول قوله بيمينه في إيصال مال المضاربة إلى ورثة رب 

المال والحال ما ذكر حيث لا مانع. 
واللة تفال أعلم 

١ 5[‏ ذي الحجة سنة /1/1 ١١‏ 

سثل في امرأة وبنتها آل لهما ميراث عن مورثهماء فتزوج رجل بالبنت» 
وأمرته هي وأمها بتخليص مال التركة وأن يتجر فيه مضاربة بشرط أن ينفق عليه 
وعليهما الربح ولم يُبيّن للعامل مقدار معين من الربح ولا لهماء فهل إذا اتجر 
فيه وخسر ولم يحصل ربح أصلا وادعى أنه خسر يكون مصدقا بقوله» ويكون 
بذلك أجيرا له أجرة مثله فقط؟ 

أجاب 

كل شرط أوجب جهالة في الربح أو قطع الشركة فيه يفسد المضاربة كما 
صرحوا به'"» وصرحوا أيضا باشتراط بيان نصيب العامل من الربح» فإذا فقد 
شرط من شروطها فسدتء ويقبل قول المضاربة بيمينه في الخسران إن لم يكن 
(1) المبشوظ للسرخبي» ؟9/ /ا#ابدائم الضتائع: كلم كلمل 
































محري الفتاوى المهدية المجلد الثاني عشر 
كرضن 


خائنا صحت المضاربة وفسدت» وحكم المضاربة الفاسدة أن الربح فيها لرب 
المال والخسران عليه وللمضارب أجر مثل عمله ربح أو لاني ظاهر الرواية» 
وعن أبي يوسف إذا لم يربح لا أجر له وهو الصحيح لثلا تربو الفاسدة على 
الصحيحة كما نقله في حواشي الدر”". 
واللّه تعالى أعلم 

[716” ذي الحجة سنة ١71/1‏ 

سئل في رجل ادعى على آخر بأنه أعطى أخاه مالا على سبيل المضاربة 
وأنرب المال طلب من أخ المدعى عليه دفع المبلغ المذكور لكونه لم يعطه 
ربحاهذه المدة الماضية» فوع ده أن يدفع له نصف المبلغ في مدة معلومة 
والنصف الآخر في مدة أخرىء ولم يدفع له شيئا من ذلك. وأن أخا المدعى 
عليه توني وانحصر إرثه في زوجته وبنتها منه وفي المدعى عليه. ثم ماتت بنته 
المذكورة عن عمها ووالدتهاء وبقى ما تركه المتونى المذكور تحت يد المدعى 
عليه؛ وأنه يطالبه بدفع المبلغ المذكور, ثم إن المدعى عليه اعترف بأن أخاه 
أخذ المبلغ المذكور من المدعي المذكور على سبيل المضاربة: وأنه بتاريخ 
متأخر عن تاريخ الوعد المذكور تعدى على أخيه لصوص في منزله فضربوه 
بالرصاصء وأخذوا الأمتعة التى في المنزل ومن جملتها مال المدعى المذكور 
وأن المدعي قبل وفاة شقيقه حضر وسأله عن المبلغ المذكور فأخبره بعد مدة 
الوعد المذكور بهلاكه مع الأمتعة التي أخذها اللصوص. فهل إذا أقام المدعى 
عليه بينة على قول أخيه المتوفى في ذلك التاريخ قبل وفاته أن مال المضاربة 
هلك على هذا الوجه يكون هلاكه على رب المال وليس على المضارب في 
تركته شيء منه ولا على ورثته. ويمنع رب المال من المعارضة لورثته؟ 























)١(‏ حاشية الطحطاوي على الدر المختار» ”/ ححرة 















































كتان التضادكة 
وح 
أحاب 


إذا أقام وارث المضارب بينة أن المضارب قبل موته أخبر بضياع مال 
المضاربة على الوجه المشروح بتاريخ متأخر عن تاريخ الوعد بدفع المال 
لربه ولم يوجد ما يوجب كونه دينا على المضاربء لا يكون المال مضمونا في 
تركته بدون وجه شرعيء ويفوت بذلك التجهيل للمال. 

واللّه تعالى أعلم 

١71/8 ه شوال سنة‎ 0١9[ 

سثئل في رجل دفع لآخر مبلغا معلوما من الدراهم ليتجر فيه مضاربة وله 
ثلث الربح ولرب المال الثلثان» فاتجر العامل وحصل في المال ربح وقسم 
بينهما ولم تفسخ المضاربة وبقي المال تحت يد العامل يتجر فيه مدة» فطلب 
رب المال من العامل المحاسبة على الربح في بعض المدة المذكورة» وطلب 
من العامل هو ومن حضر معه أنه يلتزم بما على الناس من مال المضاربة وبما 
خسر منه في بعض المدة وأخذ مقدارا من ربح المدة المذكورة, فهل إذا التزم 
العامل بذلك لا يلزمه شرعاء ويرد ما أخذه رب المال والعامل من الربح ليجبر 
به رأس المال ولا يلزمه شيء من الخسران ويصدق في مقدار الربح والخسران 
بيمينه» ولا يكون طلب المحاسبة على الربح فسخا للمضاربة؟ 

أجاب 

إذا لم يخالف المضارب في مال المضاربة وباع نسيئة وضمن الثمن عمن 
بذمته لا تصح كفالته ولا يلزمه الخسران, بل إذا حصل قبله ربح واقتسماه ولم 
يفسخ عقد المضاربة ترادا الربح؛ ليجبر الخسران منه» فإن زاد الربح فهو بينهما 
على ما شرطاء وإن زاد الخسران فهو على رب المال خاصة» حيث لم يوجد 
من المضارب ما يوجب عليه الضمان من تعد وتفريط. 

واللّه تعالى أعلم 





























وحصسحري الفتاوى المهدية المجلد الثاني عشر 


























[117 7 ذي القعدة سنة ١71/9‏ 

سثئل في رجل أخذ من امرأة قدرا معلوما من الدراهم مضاربة؛ ليتجر 
فيه. وكلما وجد من الربح يكون بينهما لكل منهما النصف وصار يعمل فيه 
ثم ربحت وقسم الربح بينهما على ما شرطا ولم تفسخ المضاربة المذكورة 
وأخذت منه قدرا معلوما من الدراهم من أصل مال المضاربة المذكورة 
وعمل في باقيه وخسر فيه حال حياتهاء ثم ماتت المرأة المذكورة عن ورثة, 
فهل والحال هذه يقبل قول المضارب المذكور فيما خسر من مال المضاربة 
المذكورة وفيما دفعه لها من الربح حال حياتهاء ويرد ما أخذ من الربح إلى مال 
المضارية؟ 

أجاب 

نعمء يقبل قوله في ذلك بيمينه إذا لم يكن خائنا ويرد الربح المقسوم؛ 

ليجبر الخسران منه حيث لم تفسخ قبله. 
واللّه تعالى أعلم 

[819] "؟ شوال سنة ١778٠١‏ 

سكل في رجل دفع لآخر مبلغا معلوما من الدراهم ليعمل فيه مضاربة 
في الرقيق» فاشترى واتجر في المال وربح» ومات بعض رقيق بآفة سماوية لا 
دخل للمضاربة فيها وخسر المال بسبب ذلك, فهل يجبر الخسران بالربح وإذا 
ألزم رب المال العامل به وكتبه عليه في كاغد لا يلزمه ويصدق في قدر الربح 
والخسران بيمينه لاسيما ولم يكن عند رب المال بينة تشهد له بأنه قرض أو 
دين شرعي وإنما تشهد بأنه قيمة الجارية التي هلكت وماتت بلا ثبوت تعد ولا 
تفريط؟ - 1 

أجاب 
إذا اعترف من كتب له العامل سندا بهذا المقدار أنه خسران مال المضاربة 















































كتاب المضارية 
لوحم 
الحاصل بدون تعد ولا تفريط من العامل لا يكون له مطالبة العامل به؛ إذ لا 
ضمان على العامل والحال هذه بخلاف ما إذا لم يتحقق ذلك بطريق شرعي 
وكتب العامل أن بذمته دينا لفلان كقرض مثلا فإنه يؤاخذ بإقراره بحسب 
الظاهر ويؤمر بأدائه إلى المقر له حيث لا مانع. 
١1518199[‏ محرم سنة ١7/1١‏ 


سئل في رجل أعطى رجلا آخر قدرا معلوما من الدراهم؛ ليعمل فيها على 
وجه المضاربة وكلما يسره الله من الربح يكون بينهما نصفين» فصار العامل 
يتجر في المال المذكور مدة طويلة» وكل سنة تصير قسمة الربح بينهما مع بقاء 
رأس المال ني يد العامل» ثم مات رب المال وقام ولده البالغ الرشيد مقام والده 
وجرى عقد المضاربة بين العامل المذكور وبين ولد المتونى المرقوم كما كان 
بين والده في حياته» وصار العامل يتجر ني ذلك المال ويقسم الربح بينهماء ثم 
اشترى برأس المال حبوبا من فول وقمح وغيرهماء ووضعها في أماكن مأمونة 
ليتجر فيهاء فحصل غرق عام للبلد وبسبب ذلك الغرق حصل التلف لجميع 
الحبوب من غير تفريط» فهل حيث كان العامل أمينا ولم يحصل تفريط ولا تعد 
في رأس مال المضاربة لا ضمان عليه؟ 

أجاب 

إذا هلك مال المضاربة أو بعضه بدون تعد ولا تفريط من العامل» وقد 
اقتسما الربح بينهما بدون فسخ للعقد فإنهما يترادان الربح الذي اقتسماه؛ 
ليجبر منه الهالك من رأس المال فيأخذه رب المال ثم إن بقي شيء بعد رأس 
المال اقتسماه على الشرط وإلا فلاء وإن لم يف برأس المال فلا ضمان على 
المضارب فيما بقي من رأس المال الهالك. 

واللّه تعالى أعلم 





























وحصسحري الفتاوى المهدية المجلد الثاني عشر 
نايضن 























١1/857 رمضان سنة‎ ١ ]87٠١[ 
سكل في رجل أخذ من آخر مبلغا معلوما من الدراهم؛ ليتجر فيه على سبيل‎ 
القراض الشرعي والربح بينهما وكتب عليه رب القراض بذلك سندا شرعيا‎ 
وفيه شهود من المسلمينء ثم إن العامل اتجر وربح وتخالص رب القراض‎ 
من العامل وأخذ منه السند المكتتب عليه» والآن أراد صاحب مال القراض‎ 
الرجوع على العامل ومطالبته بدراهم القراضء وأنكر أنه تخالص منه» فاعترف‎ 
العامل له بذلك القراض والتجارة فيه على الوجه المذكور وادعى أنه خلصه به‎ 
وأنه استلم منه السند المكتتب عليه بذلك وأقام عليه بينة بالتخالص به ولكن‎ 
شهادتها لم تكن ني السند وقت استلام العامل له من صاحب القراضء فهل‎ 
إذا كان في السند اسم أناس غائبين لا يتوقف الحاكم على شهادتهم ويكتفى‎ 
بشهادة الشهود الحاضرين الشاهدين بالتخالصء ولو لم تكن شهادتهم مكتوبة‎ 

في السند المذكور؟ 
أجاب 

يقبل قول المضارب بيمينه في دعواه رد مال المضاربة إلى رب المال 
بدون بينة إذا لم يكن خائناء إذ الآمين يقبل قوله بيمينه في رد الآمانة إلى ربها 
ولا يتوقف على شهادة البينة بذلك أصلا فضلا عن كون أسمائتها مكتتبة في سند 
المضاربة الأصلي. 

واللّه سبحانه وتعالى أعلم 

[ رجب سنة ١7/17“‏ 

سكل في رجل دفع لآخر مبلغا معلوما من الدراهم مضاربة» وشرطا أن 
يكون لرب المال ثلث الربح وللمضارب ثلثه ولمن يعمل معه ثلثه. ثم عمل 
المضارب المذكور ني المال وحصل خسران قدر معلوم من أصل المال من 















































كتاب المضاربة 0 
3-3 
غير تعد منه ولا تفريط ولا مخالفة» فطالبه رب المال بما يخصه من الخسران» 
وقال: لايلزمنيء فتخاصم معه فدخل جماعة بينهما وألزموا المضارب أن 
يدفع نصف الخسران. فالتزم بذلك على يد بينة وكتبوا عليه سندا صورته: التزم 
فلان أن يدفع نصف الخسران لفلان» فهل والحال ما ذكر لا عبرة بهذه الالتزام 
شرعا؛ حيث إنه التزم ما لا يلزم» ويكون الخسران على رب المال؟ 
أجاب 

نعمء لا عبرة بهذا الالتزام» ولا يلزم المضارب فيه شيء بدون وجه 
شرعي؛ لوجود ربح سابق بدون فسخ للعقدء فإنه والحال هذه يرد ما أخذ من 
الربح؛ ليجبر الخسران منه أو كونه متعديا في مال المضاربة. 

واللّه سبحانه وتعالى أعلم 

١7/817 شعبان سنة‎ /1867١[ 

سئل في رجل دفع لآخر قدرا معلوما من الدراهم؛ ليعمل فيه مضاربة 
بجزء معلوم من الربح» فاشترى به أخشاباء ومات المضارب قبل بيعها. فهل 
يكون للقاضي أن يجعل وصيا عنه يبيعهاء ويوني رب المال رأس ماله وحصته 
من الربح ويعطي حصة المضارب غرماءه. ولايكون لرب المال أن يستقل 
ببيعها وحده ولو مرابحة؟ 

أجاب 

في الدر المختار عن البزازية: «مات المضارب والمال عروض باعها 
وصيه). وفي حواشيه: «وقيل: ولاية البيع تكون لرب المال ووصي المضارب 
كليهما وهو الأصح؛ لآن الحق كان للمضارب ولكن الملك لرب المال» 
فصار بمنزلة مال مشترك بين اثنين» فيكون الأمر إليهما»”. انتهى. وفي الهندية: 


.859 /* الدر المختار وحاشية الطحطاوي‎ )١( 





























وحصسحري الفتاوى المهدية المجلد الثاني عشر 
أكضن 


«وإن كانت المضاربة حين مات المضارب عروضا أو دنانير فأراد رب المال 
أن يبيعها مرابحة لم يكن له ذلك والذي يلي بيعها وصي المضارب. فإن لم 
يكن له وصي جعل القاضي له وصيا يبيعها فيوفي رب المال رأس ماله وحصته 
من الربح» ويعطي حصة المضارب من الربح غرماءه)""". 
واللّه تعالى أعلم 

١7/17“ ذي القعدة سنة‎ "5 6٠ 

سثل في رجل دفع لآخر مالا على سبيل المضاربة؛ ليتجر فيه والربح 
بينهما نصفان» وشرط رب المال على العامل أنه إذا ضاع المال يكون الآخذ 
ضامنا له وضمنه رجل آخر ني مال المضاربة فعمل المضارب في المال فهلكت 
أعيان التجارة جميعها بالموت حيث كانت مواشي بدون تعد ولا تفريط» فهل 
والجال هله كو الخجارة عدوت الغالة ولا كزؤة المضارك ولا كتياه 
ضامنين لشيء من ذلك؟ 























أجاب 
نعمء تكون الخسارة والحال ماذكر على رب المال خاصة ولا ضمان 
على المضارب فيما هلك من مال المضاربة ولا على كفيله» وشرط الضمان 
واللّه سبحانه وتعالى أعلم 
651 ” دذى الححة سنة ١7/17‏ 
بثمن معلوم بماله لنفسه. فاتفق معه رجل آخر على أن يضاربه في العروض 


"٠ /5 الفتاوى الهندية‎ )١( 















































كتاب المضاربة ع 
فذرننا 
المذكورة» ويكون الربح الحاصل بينهما نصفينء ولم يبع المشتري نصفها منه. 
فهل تكون المضاربة المذكورة فاسدة. وإذا باع المشتري المذكور العروض 
المذكورة وحده وربح فيها يكون الربح له خاصة دون الرجل المذكور حيث 
لم يعمل معه أصلا لكونه عاجزا بمرض به؟ 
أجاب 

ع رح دار لمعا اوعدي الع رار ا 
المضاربة الفاسدة أن المضارب يستحق أجر المثل إن عمل فيهاء والربح كله 
لرب المال كما أن الخسارة كلها عليه فحيث لم يعمل المضارب المذكور 
شيعا لا ستدق اجراعلئ ري المال: 

واللّه سبحانه وتعالى أعلم 

١7/5 جمادى الأولى سنة‎ ٠١ ]87٠05[ 

سثل في رجل دفع لآخر قدرا معلوما من الدراهم مضاربة والربح بينهما 
ورضي العامل بذلك واشترى به بضاعة وباعها وربحت وقسم الربح بينهما 
حكم الشرط المذكورء ثم اشترى العامل المذكور بضاعة أخرى قبل فسخ 
المضاربة» وحصل فيها كساد وأراد رب المال أخذ ماله من يد المضاربء وأن 
يلزمه بالبضاعة؛ ليتصرف فيها لنفسه ربحت أو خسرت متعللا بأنه وقت عقد 
المضاربة شرط عليه أنه متى أراد أخذ ماله يأخذه من يده ولا يكون ملزوما 
بالبضاعة» فهل إذا تحقق ما ذكر يكون للمضارب بيع البضاعة بالسعر الحاضرء 
فإن حصل فيها ربح قسم بينهما حكم الشرط المذكورء وإن حصل فيها خسران 
يضم الربح السابق لرأس المال» وما حصل من الخسارة يضيع على ربه. ولا 
عبرة بتعلل رب المال بذلك؟ وما الحكم الشرعي ني ذلك؟ 





























وحصسححري الفتاوى المهدية المجلد الثاني عشر 
يسن 























أجاب 

نعمء للمضارب بيع البضاعة؛ ليظهر الربح من الخسران؛ لكون الربح 
حقه. وليس لرب المال فسخها والمال عروض بخلاف الشركة» ولو عزل رب 
المال المضاربء والمال عروض فله بيعها أيضا ولا عبرة بهذا الشرط لكونه 
فاسدا والمضاربة لا تفسد به. فإذا باع المضارب العروض حتى صار ثمنها من 
جنس رأس المال وظهر فيها خسران ترادا الربح السابق حيث لم تفسخ ليجبر 
الخسران منه فإن بقي شيء قسم بينهما وإن زاد الخسران فهو على رب المال 
خاصة حيث لا تعدي من المضارب. 

واللّه سبحانه وتعالى أعلم 

[05 جمادى الأولى سنة ١7/65‏ 

ستل في رجل يملك بضاعة دفعها لرجل وأمره ببيعها؛ ليتجر في ثمنها 
مضاربة على أن للمالك الثلثين في الربح وللعامل الثلث.ء فباعها العامل واتجر 
في ثمنها وربح المال» فطلب العامل نصيبه الذي هو الثلث من الربح فامتنع من 
ذلك رب المال وقال: إن المال كله لى ولك فيه أجر المثل؛ لأن المال أصله 
كان بضاعة والمضاربة لاتصح عليهاء فهل إذا تحقتق أن المالك أمره يبيعها 
والاتجار بعد بيعها في ثمنها على سبيل المضاربة تكون هذه مضاربة صحيحة. 
ويؤمر رب المال بإعطاء الثلث للعامل من الربح لا أجر المثل؟ 

أجاب 

إذا عقدت المضاربة في العروض تكون فاسدة؛ إذ من شروطها كون 
رأس المال من الآثمانء إلا أنه لودفع رب المال عروضا لرجل وأمره ببيعهاء 
ثم يعمل في ثمنها مضاربة يجوز إذا حصل بيعها ثم عمل في ثمنها وهي الحيلة 
في جوازها وإذا صحت فللعامل ما شرط له من الربح حيث لا مانع. 

واللّه تعالى أعلم 















































كتاب المضاربة 
كن 
١]67007[‏ صفر سنة ١781/‏ 


سئل في رجل أخذ من آخر مقدارا معلوما من الدراهم؛ لينجر فيه على 
وجه المضاربة الصحيحة الشرعية واشترطا شروطا معلومة لهما منها: أن يكون 
الربح أثلاثا؛ النلث لصاحب المالء والثلثان للمضارب. ومنها إباحة المالك 
للمضارب أن يتجر بنفسه وبمأذونه وأن يخلطه بمال آخر على سبيل الشركة مع 
صاحب المال الآخرء وأباح له عدم الخلط وأن يتجر ني أي صنف من أصناف 
البضائع.ء ثم إن ذلك المضارب أخذ من رجل آخر مقدارا آخر من الدراهم 
على سبيل الشركة والشروط كالسابقة. فخلط المضارب أحد المالين بالآخر 
واتجر فيهما بحسب الإذن من صاحبي المالين» فحصل ربح ولم تجر محاسبة 
على ذلك الربح بين المضارب وصاحبي المالين» ثم إن صاحب المال الأول 
طلب من المضارب قدرا من ماله لقضاء مصالح له فدفعه المضارب للمالك» 
ثم اتجر المضارب في المال الباقي بعد ذلك قبل قسمة الربح بدون فسخ للعقد. 
وحصل خسران بسبب تنازل الأسعار بدون تعد ولا تفريط» فطلب صاحب 
المال الثاني من المضارب ماله فأخبر المضارب المذكور المالك بالخسران 
فتحاسبا وأعطاه حقه ورضي بما يخصه من الخسران وقنع به وطلب صاحب 
المال الأول ماله من المضارب فأخبره بالخسران فأنكر المالك الخسران 
وادعى عدمه وأنكر القدر المدفوع له أيضاء فهل والحال هذه القول قول 
المضارب بيمينه في دعواه الخسران ودفعه للمالك القدر المذكور؟ وإذا قلتم 
بقبول قول المضارب بيمينه في دعواه الخسران ودفعه للمالك القدر المذكور. 
فهل يختص المالك بالخسران المذكور بعد خصم الربح السابق حيث كان 
الواقع ما هو مسطور؟ 

أجاب 

نعم» يقبل قول المضارب بيمينه في دعواه الخسران ودفعه القدر المذكور 

لرب المال لا ضمان عليه فيما خسره المال حيث لا تعدي منه ولا تفريط» 





























وحصسلححري الفتاوى المهدية المجلد الثاني عشر 
36 


ولاايضمن بالخلط ولا بالشركة مع آخر حيث كان ذلك بإذن رب المال كما 
صرحوا به؛ ففي تنقيح الفتاوى الحامدية: «ولا يخلطه أي مال المضاربة بماله 
إلا به أي بإذن المالك أو باعمل ب رأيك» فحينئذ يجوز له المضاربة والخلط؛ 
أما المضاربة فلأن الشيء لا يتضمن مثله فلا بد من التنصيص عليه أو التفويض 
المطلقء وأما الخلط فلآن المالك لم يرض بشركة غير المضاربء وذكر في 
الملتقط أنه لو لم يقل للمضارب اعمل برأيك وكان عرف التجار في ذلك البلد 
أن المضاربين يخلطون الأموالء والملاك لا ينهون عنه وعلى هذا التعارف 
فإنه لو خلط المضارب ذلك لا يضمن وليس للمضارب في المضاربة المطلقة 
أن يدفع إلى غيره مضاربة» ولا أن يشتر ترك شركة عنان أو مفاوضة» ولا أن يخلط 
مال المضاربة بماله أو بمال غيره ولو كان رب المال قال له في المضاربة اعمل 
فيه برأيك كان له أن يدفع إلى غيره مضاربة» ويشارك ماله بمال المضاربة. 
خانية من فصل ما يجوز للمضارب وما لا يجوز)""'. انتهى. 
واللّه سبحانه وتعالى أعلم 























١٠١ ]8704[‏ جمادى الأولى سنة ١7/84‏ 

سئل في رجل دفع لآخر دراهم؛ ليتجر فيها واد شترط له الثلث في الأرباح في 
مقابلة سعيه؛ فاشترى المضارب بضاعة ومكثت مدة. ثم تنازلت الأسعار فلما 
تبين لرب الدراهم ذلك أحضر المضارب وأخذ عليه كتابة واث شترط فيها أن 
يكون على المضارب في الخسران بقيمة ماله في الأرباح أن لو وجد ربح. فهل 
إذا كان الأمر كما ذكر ني السؤال وخسر بعض المال بتنازل الأسعار ولم يوجد 
ربح أصلا لا يلزم المضارب به ولا عبرة بالكتابة المشترط فيها على المضارب 
في الخسران بقيمة ما له في الأرباح؟ أم كيف الحكم؟ 


























كتاب المضارية 




















أجاب 

شرط الخسران على المضارب باطل والمضاربة على حالهاء فإذا 
حصل خسران في مال المضاربة بدون تعد ولا تفريط من العامل بل كان بتنازل 
الأسعار ونحوه لا يضمنه المضارب ولو شرط عليه ذلك فلا يطالب العامل 
بشيء من الخسران المذكور حيث لم يوجد في المضاربة ربح سابق أصلا. 
قالني الدر من كتاب المضاربة نقلا عن الجلالية: (كل شرط يوجب جهالة 
في الربح أو يقطع الشركة فيه يفسدها وإلا بطل الشرط وصح العقد اعتبارا 
بالوكالة». قال في حواشيه للسيد الطحطاوي: «قوله: وإلا بطل الشرط أي إن 
لم يكن واحدا منهما كاشتراط الخسران على المضارب. اه. حلبي أو عليهما 
حموي)"". اه. 

واللّه تعالى أعلم 

١١95 رجب سنة‎ ”7١]8704[ 

سئل في امرأة دفعت إلى زوجها مبلغا من الدراهم معلوم القدر والصنف 
على سبيل المضاربة على ما شرطا وتحرر بذلك سند من الزوج إلى زوجته. 
ثم بعد مدة طويلة سافر إلى الحجاز ومات هناك ولم يسبق منه محاسبة زوجته 
على مال المضاربة ولا أرباحهاء ولم يبين أنه اتجر أم لابل مات مجهلا لمال 
المضاربة» فهل والحال هذه يكون المبلغ المذكور دينا للزوجة في تركة زوجها 
المذكور مضمونا بموته مجهلا إذا كان ما ذكر ثابتا بعد موته بالوجه الشرعي؟ 


أجاب 
نعمء ينقلب مال المضاربة دينا في تركة المضارب بموته مجهل١‏ لحاله. 
ويكون مضمونا والحال هذه. 


.8718 /8 الدر المختار وحاشية الطحطاوي‎ )١( 
































وحصحري الفتاوى المهدية المجلد الثاني عشر 
بخان 























[؛ ذي القعدة سنة ١795‏ 

سئل في أربعة من الرجال يملك كل منهم مبلغا معلوما من الدراهم عقدوا 
الشركة فيه على أن يكون لكل منهم جزء معلوم فيما خرج من الربح» ثم ضموا 
إليهم رجلين ليعملا معهم بأبدانهماء وليس منهما مال بل مال الشركة بيد أربابه 
وشرطوا لهما جزءا معلوما من الربح؛ ثم سافر الجميع بقصد التجارة على هذا 
الوجه واشتروا أول بضاعة وباعوها وخسروا فيهاء ولم يخرج شيء من الربح 
ثم أراد أرباب المال تضمين ذينك الرجلين جزءا من الخسران الذي حصل من 
تلك البضاعة؛ فهل يكون الخسران عليهم دون الرجلين؟ 

أجاب 

نعمء يكون الخسران على أرباب المال ولا ضمان على المضاربين 

المذكورين والحال ما ذكر بالسؤال بدون موجب. 
واللّه تعالى أعلم 

[] “” شعبان سنة ١01‏ 

سئل في مضارب مات وله وصي مختار من قبله. وني المال عروض بعضها 
تحت يد رب المالء فهل تنفسخ المضاربة بالموت؟ وإذا قلتم بانفساخهاء فمن 
يتولى البيع لتلك العروض؟ هل هو رب المالء أو الوصي أو هما معا؟ وإذا 
قلتم بالبيع لأحدهما فقط أو لهما معاء فما الحكم ني الربح الناض من السلعة 
الموجودة تحت يد رب المال؟ 

أجاب 

ليس لرب المال بعد موت المضارب والمال عروض الانفراد ببيعهاء 
وإنما الاختلاف في كون وصي المضارب ينفرد بذلك أو يشاركه رب المال 
في البيع حتى يصير المال نقدا من جنس رأس المال لظهور الربح من عدمه. 


























كتاب المضارية 




















ارخضنا 
فإن ظهر ربح ني المال اقتسماه على حسب الشرطه قال في الدر المختار من 
المضاربة: «مات المضارب والمال عروض باعها وصيه). وفي حواشيه: «لأن 
العزل لا يمكن حينئذ في المضارب فلا يجري على وصيه وقيل: إن ولاية 
البيع تكون لرب المال ووصي المضارب كليهما وهو الأصح؛ لآن الحق كان 
للمضارب ولكن الملك لرب المال فصار بمنزلة مال مشترك بين اثنين فيكون 
الأمر إليهما. انتهى. قلت: فلو لم يكن له وصيء هل يستبد المالك بالبيع أو 
ينصب القاضي وصيا يبيع معه الظاهر نعم. حمويء والذي في الهندية: فإن لم 
يكن له وصي جعل القاضي له وصيا يبيعها فيونى رب المال رأس ماله وحصته 
من الربح» ويعطى حصة المضارب من الربح غرماؤه أي إن كان له غرماء 
فغرماء المضارب لا يأخذون عروضها لأنها مال الغير»”'. انتهى. 
واللّه تعالى أعلم 


.87٠ /5 الدر المختار وحاشية الطحطاوي / 79". الفتاوى الهندية‎ )١( 





























كثاب الوديعة 





حتاب الوديعة 




















[65 ]0 نذى الححة سنة ١١55‏ 
سثل في رجل اشترى بقرة وأرس لها مع آخر لبلدة؛ فضاعت من المرسل 
معه من غير تقصيرء فهل لا تلزمه؟ 
أجاب 
لاضمان على الرسول المذكور حيث ضاعت البقرة منه بدون تفريط. 
ويصدق في دعوى الضياع بيمينه. 
[871] 79 ربيع الأول سنة ١7565‏ 
سثئل في رجل دفع لامرأة دراهم في صرة أمانة» فوضعتها في مخلاة مع 
دراهم لها في صرة أخرىء ثم نزلت في المركب مع رب الأمانة وتوجها إلى 
السفر, فنزل عليها اللص فشرط المخلاة وأخذ دراهم الأمانة بصرتها فقط دون 
دراهم المرأة المذكورة وذلك من غير تفريط ومن غير تعد. فهل تضيع على 
ربها ولا ضمان على المرأة الآمينة المذكورة حيث ضاعت من غير تفريط ومن 
غير تعد؟ 
أجاب 
القول للمرأة المذكورة في دعوى الضياع بيمينهاء ولا ضمان عليها حيث 
لم يثبت عليها رب الآمانة التفريط في الحفظ. 
[18715] ربيع الثاني سنة ١756‏ 
سئل في امرأة مانت عن زوجها وبنتها وولدها وتركت ما يورث عنها 
شرعاء فقسمت تركة المرأة وأخذ الابن نصيبه وأخذت البنت نصيبها مع 
































وحصحري الفتاوى المهدية المجلد الثاني عشر 
ينانا 























نصيب الزوج من غير إذنه» فجاء الزوج» وقال لها: لأي شيء أخذت نصيبي» 
فقالت البنت: نصيبك عندي في الحفظ والصون والأمانة. فقال الزوج: نعم, 
ورضي بأمانتهاء ثم بعد مدة طلب أخذ الأمانة من البنت» فهل يجاب لذلك؟ 
وهل إذا ثبت للزوج شيء من الدراهم أو غيرها على البنت بالوجه الشرعي 
يكون له المطالبة به أم لا؟ 
أجاب 

للزوج أخذ ما خصه من تركة زوجته ممن بيده التركة» وما أثبته بالوجه 

الشرعي على البنت المذكورة يقضى له به. 
واللّه تعالى أعلم 

١756 ربيع الثاني سنة‎ 361871١5[ 

سئل في رجل مات عن ابن وبنتين وترك ما يورث عنه شرعا من نخل 
وأرض زراعة» وبعد قسمة التركة أراد الابن المذكور السفر إلى بلاد الحجاز 
فترك نصيبه الذي يخصه في يد أولاد إحدى أختيه المذكورتين حتى يرجع 
من غيبته. وللابن ابن ابن عم يريد الآن منازعة أولاد أخت الغائب وأخذ ما 
يستحقه عن والده منهم متعللا بأنه أولى وأحق منهم, والحال أن الغائب حي 
ومعه أولاد. فهل لا يجاب ابن ابن العم لذلك. ولا يكون له منازعة أولاد أخت 
الغائب في نصيبه؟ 

أجاب 

لا معارضة لابن ابن العم فيما أودعه الرجل المذكور قبل سفره تحت يد 

أولاد أخته بدون وجه شرعي. 


واللّه تعالى أعلم 


























حتاب الوديعة 




















لحان 

٠١ [‏ جمادى الأولى سنة ه75١‏ 

سئل في ابن قاصر آل له مبلغ معلوم من الدراهم بطريق الميراث عن أمه 
وصار المبلغ تحت يد أبيه. ثم مات الأب عن ابنه هذا وعن ابن وبنتين آخرين 
وزوجة. فهل يكون للابن بعد بلوغه رشيدا أخذ المبلغ الذي خصه من أمه 
بالميراث» حيث كان مقيدا بدفتر القسام ومات الأب وهو معلم به قبل موته ولا 
يدخل ني ميراث الأب بل يختص به الابن المذكور ويقاسم بقية ورثة أبيه فيما 
تركه الأب مما هو مخلف عنه؟ 

أجاب 

للابن بعد بلوغه رشيدا أخذ ما خصه من تركة أمه إذا ثبت ما ذكر بالوجه 
الشرعى» وليس لباقى ورثة أبيه مشاركته فيه والحال ماذكر. 

ْ ْ زإلله فعال عن 

[870+7]/ جمادى الثانية سنة ١756‏ 

سئل في امرأة وضعت عند بنتها أمانة» ثم ماتت البنت» فادعى زوجها أن 
هذه الأمانة ملك لهاء فهل إذا أقامت أمها المذكورة بينة على ما تدعيه يقضى 
لها بها ويمنع الزوج؟ 

أجاب 

إذا ثبت ملك الأم فيما كان تحت يد بنتها بالوجه الشرعي يقضى لها به 

ولا يكوة متراناعن البفت: 
واللّه تعالى أعلم 
[871] 9 جمادى الثانية سنة ١756‏ 


سئل فى امرأة تحت يدها متعة أمانة ووديعة لغيرها جعلتها هى ومؤخر 
صداقها ونفقة عدتها للزوج في نظير طلاقها منه» فهل إذا حضر صاحب الوديعة 
































وحصحري الفتاوى المهدية المجلد الثاني عشر 
النانا 


من غيبته يكون له مطالبة زوج المرأة المطلق لها بأمتعته وأخذها منه بعد ثبوت 
الملك له فيها بالبينة الشرعية؟ 























أجاب 
لرب الوديعة المذكورة أخذها ممن هى تحت يده بعد تحقق الملك له 
بالرف شرع عن انا ْ 
واللّه تعالى أعلم 
١]6571[‏ جمادى الثانية سنة ١١56‏ 
سئل في رجل يملك حلقا من الذهب أعطاه لرجل آخر ليزنه في سوق كذا 
ووضعه في جيبه من داخل ثيابه فبعد وصوله إلى السوق وجده قد ضاع من غير 
تعد ولا تفريط منه. فهل يصدق بيمينه في ضياعه ولا يكون لربه مطالبته به؟ 
أجاب 
نعم» يصدق الرجل المذكور بيمينه في دعوى الضياع» ولا ضمان عليه 
حيث لم يثبت عليه التعدي أو التفريط. 
واللّه تعالى أعلم 
[870] جمادى الثانية سنة ١١56‏ 
سثل في رجل له زوجة تملك حليا دفعته لوالدها ليحفظه في حرزه. فوضعه 
الأب في حرز مثله فضاع من غير تعد ولا تفريط مع بعض مصاغ لأمهاء فرفعه 
الزوج لدى شركة فكتبه عليه قهرا عنه بالحبس المديد. فهل إذا ثبت ماذكر لا 
يعمل بتلك الكتابة ولا يلزم الأب المذكور بمصاغ بنته المذكور؟ 


























حتاب الوديعة 




















أجاب 
إذا أودعت المرأة حليا لها عند والدها وضاع منه بدون تفريط لا يكون 
مضمونا عليه ويصدق في دعواه الضياع مع اليمين ولا يصح التزامه بدله والحال 
هذه. 
واللّه تعالى أعلم 
[ جمادى الثانية سنة ه١١‏ 
سثل في امرأة لها بنت زوجتها لشخص.ء ولتلك المرأة بعض أمتعة 
وضعتها عند بنتها أمانة لاعلى كونها جهازا لها خوفا على الأمتعة من بنت لها 
أخرىء ثم بعد مدة طلبت الأم المذكورة الأمتعة منها فادعت أنها ملكتها لها 
فأنكرت دعواهاء فهل يكون القول قول الأم ما لم تثبت البنت التمليك لها؟ 
أجاب 
نعم» يكون القول للأم بيمينها حيث لابينة للبنت المذكورة على التمليك. 
واللّه تعالى أعلم 
975 77 رجناسنة 146 
سئل في رجل وضع عند آخر أمانة من الدراهم لا يعلم قدر عددها الأمين 
من غير إشهاد عليه» ثم بعد ذلك أخذها ربها منه بدون بينة أيضاء والآن ينكر 
أخذها منه ويريد مطالبته بها فهل يصدق الأمين بيمينه في ردها لربها ولا يكون 
له مطالبته بها؟ ْ 
أجاب 
نعم» يصدق الأمين المذكور بيمينه في دعوى رد الأمانة لريها. 
واللّه تعالى أعلم 
































وحصحري الفتاوى المهدية المجلد الثاني عشر 























١١56 شعبان سنة‎ ١ ]577*[ 

سئل في رجل دفع له آخر ساعة وأمره أن يعطيها إلى شخص عينه له؛ 
ليصلح ما فيها من الخلل» فوضعها في جيبه وذهب بها إلى الشنخص المذكور 
فلم يجده فرجع وعاد له ثانياء فضاعت منه في الطريق ولا يدري كيف ضاعت. 
فهل لااضمان عليه حيث كانت في جيبه ولم يفرط؟ 

أجاب 

نعم» لا ضمان حيث لم يثبت التفريط في الحفظ ولا التعدي. 

واللّه تعالى أعلم 

[ 77 شوال سنة ه5١١‏ 

سئل في امرأة أرادت زيارة سيدي أحمد البدوي في المولد وصحبتها ثلاثة 
رجال وامرأتان, وعند الزيارة أرادت دفع خلخالها لرجل ليحفظه فامتنع عن 
استلامه خوفا عليه ثم أغلظت عليه ووضعته في جيبه وقالت له: إن ضاع هو 
لى وإن بقى هو لى. بحضرة الرجال والمرأتين» فشق السارق جيبه وأخذه وقت 
الزيارة وعند خروجه من المقام وجد جيبه مشقوقا بحضرة الرجال والمرأتين؛ 
والآن تدعى بأنه عارية وتريد أن تطالبه ببدله. فهل إذا ثبت ما ذكر بالبينة الشرعية 
لاتجاب لذلك ولا يكون لها مطالبة الرجل المذكور ببدله حيث لم يحصل منه 


تعد ولا تفريط في ضياعه؟ 
أجاب 
لا ضمان على الرجل المذكور حيث لم يثبت عليه التعدي والتفريط بلا 
فرق بين كونه وديعة أو عارية. 


واللّه تعالى أعلم 


























حتاب الوديعة 




















[8775]" ذي القعدة سنة ١7565‏ 

سثئل ني رجل له على آخر دراهم وله عليه وثيقة» فأراد رب الدين أن 
يستخلص ذلك الدين فأرسل رسولا له وأعطاه الوثيقة؛ لأجل استخلاص ذلك 
الدين فتوجه إليه وطلبه منه فعرفه بأن لا دين عليه فتوجه ومعه الوثيقة لأجل 
أن يسلمها إلى ربها. فضاعت منه قبل وصوله إليه» فهل والحال هذه لا يضمن 
الدين الذي فيها خصوصا ولم يحصل منه تفريط في ضياعها؟ 

آأجاب 
لاضمان على الرجل المذكور والحال هذه. 
واللّه تعالى أعلم 

[8777] لذي الحجة سنة ١١55‏ 

سثئل في رجل دفع لخادمه الأجير الخاص به مبلغا من الدراهم؛ ليصرف 
منها في لوازم أمره على حسب ما يأمره فصار الأجير يصرف وينفق منها ما يأمره 
المؤجر به وضاع منها قدر معلوم يبلغ نحو مائة وستة ستين قرشاء وذلك القدر 
سرق منه من جيبه مع بعض دراهم للأجير فامتنع المؤجر من دفع أجرة شهر 
للأجير من أجرته حيث ضاع منه القدر المذكور, فهل لا يضمن الأجير ما ضاع 
من مال المستأجر بدون تفريط ولا تعد منه» وليس له مطالبته يبدل ما ضاع منه. 
ويجبر شرعا على دفع ما ترتب له من الأجرة بذمة مؤجره المذكور؟ 

أجاب 

لاضمان على الخادم المذكور حيث كان الأمر ما هو مسطور. وعلى 

مؤجره دفع ما عليه من الأجرة» وليس له الامتناع عن ذلك والحال هذه. 
واللّه تعالى أعلم 
































وحصسحري الفتاوى المهدية المجلد الثاني عشر 
نان 























18777 7 ذي الحجة سنة ١756‏ 

سئل في رجل أعطى آخر جانب حرير أمانة» وأمره أن يسلمه لرجل معين 
في جهة عينها له. فأخذه الآمين وسلمه للرجل الذي عينه له بحضرة رب الأمانة» 
ثم بعد مدة من الزمان ادعى رب الأمانة على الأمين أن الأمانة باقية عنده. فهل 
لاعبرة بدعواه ويصدق الأمين في دعواه الدفع بيمينه؟ 


أجاب 
القول للأمين المذكور بيمينه في دفع الآمانة لمن أمر بدفعها إليه إن ثبت 
الأمر بالدفع. 


[1]8774 ربيع الأول سنة ١755‏ 

سئل في رجل دفع قطنيتين لرجل ليوصلهما لشخص معلوم فباعهما 
المدفوع إليه لشخص آخر ولم يسلمهما لمن أمره مالكهما بالتسليم إليه 
وذلك بدون إذن مالكهماء فهل إذا أخبر المالك ببيعهما وعلم به ولم يرض 
بذلك يكون له مطالبة المشتري لهما من الرسول المذكور بردهما لو قائمتين 
وبقيمتهما لو هالكتين حيث لم يرض ببيعهما من رسوله. ويلزم المشتري بدفع 
قيمتهما للمالك حيث اختار تضمينه دون البائع المذكور وكان معترفا بشرائه 
لهما من رسول المالك وبأنهما ملكه؟ 

أجاب 
للمالك تضمين المشتري حيث كان البيع بدون الإذن والإجازة. 
وائلّه تعالى أعلم 

[87179] "7 جمادى الثانية سنة ١١55‏ 

سثئل في رجل دفع لآخر ساعة؛ ليوصلها إلى محل معلوم؛ فحصل له عذر 
فدفعها لآخر ليوصلها بدله وألبسه جنزيرها في رقبته فأخرجه من رقبته ووضعها 


























حتاب الوديعة 




















وه 


في حزامه وهو حزام صغير ليس حرز مثلها وادعى بعد ذلك ضياعهاء فهل يلزمه 
قيمتها؟ 
أجاب 
لايضمن مودع المودع حيث لا تعدي منه» فيضمن الأول فقط بالدفع 
إلى غير من في عياله إن هلكت بعد مفارقته» وإن قبلها لا ضمان» وإذا حصل 


مطلب: خرج المودع وترك الباب مفتوحا ولم يكن #ةْ الدار أحد ضمن. 

[6870"“ شعبان سنة ١755‏ 

سئل في رجل وضع عند امرأة دراهم أمانة على يد بينة» ثم بعد أيام تحت 
المكان الذى فيه الأمانة وأخذت بعض ثيابهاء وتركت الباب مفتوحا وخرجت 
إلى بيت أهلها من غير عذر ولم تستحفظ أحدا عليهاء فسآل الرجل عن دراهمه 
زوج تلك المرأة ففتش في المكان فلم يجدهاء فهل تكون تلك المرأة مفرطة 
بذلك وتلزمها تلك الدراهم؟ 

أجاب 

إذا خرج المودع وترك الباب مفتوحا ضمن لو لم يكن في الدار أحد, ولم 

كو الموج وابحاد يمع خض الذاعل كما ل الالقروية من الوهيوة 1" 
والله تعالى أعلم 

١7١55 رمضان سنة‎ ١ 71875[ 

سئل في رجل اشترى جانبا من البفتة الخام من الميري واستلمها. ثم 
أودعها عند رجل واتفق معه أنه عند حلول مولد سيدى أحمد البدوى يستلمها 


.77/ الفتاوى الأنقروية ؟/‎ )١( 
































وحصسحري الفتاوى المهدية المجلد الثاني عشر 
كم 


منه. فتصرف المودع في بعضها بالبيع من غير علم المالك ومات المودع وعليه 
ديون لا تفي تركته بهاء فهل يكون المالك أسوة الغرماء فيما تصرف فيه المودع, 
وإذاظهر فى التركة بعض ما أودعه يكون لمالكه أخذه بعينه ولا يكون للغرماء 
حق فيه حيث كان من عين وديعته؟ 
أجاب 
ما تحقرٌ تحقق بالوجه الشرعي أنه وديعة تحت يد الميت يكون لربه أخذه 
وليس لغرماء المودع ولا لغيرهم معارضته فيه» وما استهلكه المودع من 


واللّه تعالى أعلم 


[877] 05> شوال سنة ١١55‏ 























كل ات انيت كرا كلد ور لماي بين لوي ف )ون 
الدلالة من غير تفريط ولا تعد, فهل إذا لم يثبت عليها تفريط ني حفظه ولا تعد 
لقنن لك رلا انها وان اللطال سن 
أجاب 
سئل العلامة خير الدين الرملي عن دلال ادعى ضياع المتاع» هل يضمن 
أم لاء ويقبل قوله بيمينه؟ فأجاب: «هو أمين لا يضمن بالضياع والقول قوله 
فيه بيمينه)”". اه. وفي الأنقروية من أوائل فصل في ضمان الأجير المشترك 
والخاص عن المحيط: «أن النحّاس والدلال أجير مشترك. وعليه ففي ضمانه 
اكع حي ع رحا كير الو الصو ري درواي 
اولبواراجاء عصيم الصاح على التضيفى وهو اختيار المتأخرين»”". 
واللّه تعالى أعلم 


(؟) الفتاوى الأنقروية» 7/ 757377. 


























حتاب الوديعة 




















87 ] 1" محرم سنة /11 ١١‏ 

سئل في شخص أودع عند آخر متاعا ووضعه المودع في حرز مثله» وبعد 
مدة جاء عنده ضيف رجل غريب ونام معه في الحرز المذكور. فسرق المتاع 
وهرب ولم يُعلم له مكان, فهل لا يلزم به المودع ولا يعد مقصرا بإدخال 
الضيف في الحرز؟ 

أجاب 

حيث وضع الوديعة في حرز مثلها وسرقت من غير تفريط في حفظها لا 
يكون ضامناء ولا ضمان على المودع بإدخال الضيف الحرز معه. 

١١ ]871*5[‏ ربيع الثاني سنة ١7517‏ 

سئل في رجل أودع دراهم عند زوجة أخيه بغير شهود. ولم يصدر منه 
إقرار بهذه الوديعة في مدة حياته لأحد مطلقاء وبعد وفاته أحضرت الدراهم 
وسلمتها لأحد أولاده وأخبرته بآن أباه كان أودع هذه الدراهم عندهاء فهل إذا 
قال بعض الورثة: إن مورثنا أودعها أكثر من هذه الدراهم؛ وأنكرت ذلك ولم 
يقيموابينة على دعواهم يكون القول قولها مع يمينها ويمنعون من دعواهم 
هذه؟ 

أجاب 

القول للزوجة المذكورة مع اليمين في قدر ما بيدها من الوديعة حيث لا 
بينة لباقي الورثة على مدعاهم. 

١١ ]8775[‏ جمادى الأولى سنة ١7517‏ 

سئل في رجل أودع عند آخر مبلغا من الدراهم وكتب به سنداء ثم توفي 
وأقام على تركته وأولاده أكبرهم وصياء فأخذ الوصي من تلك الدراهم مبلغا 
































وحصحري الفتاوى المهدية المجلد الثاني عشر 
ينانا 


وأثبته في السند, وأخذ تمام المبلغ بعد ذلك ولم يكتبه. ثم بعد ذلك سأله أحد 
إخوته على يد قاضي ناحيتهم وبينة تشهد بذلك عن تلك الوديعة فقال: إن 
استلمتها جميعا وصارت في ذمتي من تركة والدي وصار المودع خالصا منهاء 
ثم بعد مدة توفي الوصي وأقام وصيا على أولاده. فظفر الوصي بالسند فلم يجد 
فيه دفع المبلغ الثاني وأراد الرجوع على المودع, فهل إذا ثبت إقرار الوصي 
باستلام الوديعة بتمامها على يد القاضي وشهادة البينة قبل موته لا يكون لوصيه 
رجوع على المودع ولا عبرة بعدم كتابة الاستلام في السند عند دفع المبلغ 
الثانى؟ 























أجاب 
ليس لمودع ميت ومديونه الدفع لمدعي الإيصاء قبل ثبوت أنه وصي» 
فإذا دفع المودع الوديعة للوصي بعد تحقق وصايته برئ» ويقبل قوله في الدفع 
إلى وصي المودع بيمينه في براءة نفسه. وإقرار الوصي بقبض الوديعة على يد 
القاضي حجة عليه يعامل بموجبه. 
ْ والله تعالى أعلم 
[87*5] /ا شعبان سنة ١7517‏ 
سئل في رجل له دراهم معلومة القدر موضوعة أمانة ووديعة تحت يد 
زوجته طلبها منها فأنكرتها مراراء ثم أقام عليها البينة التي استلمت الدراهم منه 
بحضرتهم فادعت أنها دفعتها له بعد إنكارهاء فهل إذا لم تقم عليه بينة بالدفع 
له تؤمر بدفعها له بعد أن تحلفه يمينا بالله إذا لم يعترف بأخذها منها؟ 
أجاب 
تؤمر المودعة المذكورة بدفع ما ثبت عليها من الوديعة ما لم تثبت دفعها 
إليه بالبينة الشرعية والحال هذه. 
وآئله كعال أعلم 


























حتاب الوديعة 




















78131 رمضان سنة ١7517‏ 

سئل في رجل دفع لرجل تاجر دراهم معلومة القدر؛ ليوصلها لأبيه في 
بلده. ويأخذ عليه سندا بالتسليم بختمه. فبعد مدة خمس سنوات حضر الأمين 
المذكور بمصرء فطلب رب الأمانة المرسلة معه السند الذي أخذه من أبيه 
فأخبره بأنه دفعها لرجل ني الطريق ليوصلها لأبيه في بلده؛ والحال أن الرجل 
الذي يدعي أنه سلمها له مات قبل أن يوصلها وأنها هلكت. فأنكر رب الأمانة 
دعواه؛ فهل بإقراره بأنه دفعها للغير ممن ليس في عياله ولا وكيلا عنه ولا شريكا 
له بغير إذن ربها لغير ضرورة شرعية يكون ضامنا لهاء ويكون لربها مطالبته بها 
حيث تحقق أنه لم يوصلها لأبيه؟ 

أجاب 

يضمن الرجل المذكور بدفع الآمانة لغير من أمر بدفعها له والحال هذه. 

واللّه تعالى أعلم 

١7517 شوال سنة‎ ٠١ ]878[ 

سئل ني رجل وضع عنده آخر دراهم معلومة القدر على سبيل الأمانة: 
وصار يدفع له منها شيئا فشيئا بطلبه. ولم يمتنع المَودّع من الدفع في كل مرة. 
ثم ادعى المودع أنه لم يأخذ إلا بعضها وادعى المودع دفعها كلها. فهل يصدق 
المودع في دفعها كلها بيمينه؟ 

أجاب 

نعم» يصدق المودع بيمينه في دعواه رد الوديعة لربها. 

واللّه تعالى أعلم 

[8774] 5" شوال سنة ١7517‏ 

سئل في امرأة أودعت جانبا من الدراهم مربوطا في منديل عند امرأة أمينة 
صالحة خيرة دينة فأخذت المرأة منها ذلك المنديل مربوطاء ولم تعلم ما فيه 
































بسحي الفتاوى المهدية المجلد الثاني عشر 
لفن 


ووضعته في صندوقها الذي فيه حليها ودراهمها فكلما احتاجت المرأة المودعة 
شيئا مما في منديلها فتحت لها الصندوق وأعطتها منديلها فتأخذ منه ما احتاجته 
وتربطه بيدها وتضعه في الصندوق, ومع ذلك كله لم تعلم صاحبة الصندوق ما 
تأخذه تلك المرأة وما في منديلهاء ثم بعد مضي مدة سرق ذلك الصندوق الذي 
فيه الوديعة بما فيه وأشياء من منزلهاء فهل إذا لم تفرط في الحفظ لا تكون 
ضامنة لماي المنديل حيث كانت أمينة ولم تكن مفرطة في حفظه وهو في حرز 
المثل؟ 























أجاب 
نعم لا تكون المرأة المذكورة ضامنة والحال هذه. 
واللّه تعالى أعلم 
[8750] ؛ ربيع الأول سنة ١77/4‏ 
سئل في امرأة دفعت لأخرى خزاما وملسا أمانة عندها؛ لتحفظهما لها إلى 
أن ترجع عليها بعد قضاء حاجتها وتأخذهما منهاء ثم بعد ذلك طلبتهما منها 
فادعت أنها دفعتهما لامرأة أخرى. فهل إذا كان الدفع للأخرى بغير إذن المالكة 
وإجازتها يكون ضمان ما تلف منهما على المرأة الأولى؟ 
أجاب 
للمودع حفظ الوديعة بنفسه وعياله الأمناء وإن حفظها بغيرهم ضمن 
إلا إذااخ اف الحرق أو الغرق وكان غالبا محيطا فسلمها إلى جاره أو فلك 
آخرء وعن محمد أن حفظها بمن يحفظ ماله كوكيله ومأذونه وشريكه مفاوضة 
وعنانا جاز وعليه الفتوى» كما في الدر المختار”©. 
واللّه تعالى أعلم 


.5554 /04 الدر المختار مع حاشية ابن عابدين‎ )١( 


























حتاب الوديعة 




















[8751] 5" ربيع الثاني سنة ١754‏ 

سئل في رجل ادعى على أخيه بموجب تمسك بخط أخيه أن عنده مبلغ 
كذا أمانة فاعترف المدعى عليه بالتمسلك وادعى أنه دفعها له فهل يقبل قول 
الأخ في دفع الأمانة لأخيه أم لا؟ وتاريخ الوثيقة سنة سبع وثلاثين ومائتين بعد 
الألف. 

أجاب 

نعمء يقبل قول الأخ المذكور بيمينه في دفع الأمانة المذكورة لأخيه 

والصال هده 
واللّه تعالى أعلم 

[5 ؟> جمادى الأولى سنة ١754‏ 

سئل في رجل أودع آخر حمارا عليه أمتعة له في طريق الحجاز, ثم طلبه 
ربه من المودع فأجابه بأنه أعطاه مع الأمتعة لآخر ليس في عياله لي ركبه بحضرة 
بينة وضاع الحمار وما عليه من الأمتعة» ثم توفي المودع عن تركة, فهل يُعد 
إعطاء المودع الحمار لغيره بغيره إذن ربه تعديا منه. ويكون ضامنا له ولما عليه 
من الأمتعة» ويؤخذ من تركته بعد ثبوت ما ذكر بالوجه الشرعي؟ 

أجاب 1 

يضمن المودع بدفع الوديعة لأجنبي بدون إذن مالكها من غير ضرورة» 

فيؤخذ الضمان من تركته بعد ثبوت ما ذكر بالوجه الشرعي. 
والله تعالى أعلم ْ 

١١574 شعبان سنة‎ 7١/187 5*[ 

سكل في رجل دفع لآخر أمتعة بضاعة أمانة تحت يده وأمره ببيعها فهلكت 
وتلفت مع ماله بدون تعد وتفريط. فهل لا يلزمه ضمانها وتكون هالكة على 
مالكها ويكون القول قول المودع في الهلاك بيمينه؟ 
































وحصسحري الفتاوى المهدية المجلد الثاني عشر 


























لك 
أجاب 
لاضمان على المودع بدون التعدي أو التفريط. والقول له في دعوى 
الهلاك مع اليمين. 
واللّه تعالى أعلم 


[5745] 54> رمضان سنة ١754‏ 
سكل في امرأة دفعت لزوج أختها متاعها أمانة عنده وسافرت لجهة بعيدة 
ولها أولاد ذكورء فهل إذا أرد عم الغائبة نزع المتاع من يد المؤتمن بدون وجه 
شرعي لا يجاب لذلك ويمنع من الطلب على الوجه المذكور؟ 
أجاب 
نعم لا يجاب لذلك إن كان الآمر ما هو مسطور. 
واللّه تعالى أعلم 
7١1 ]8755[‏ محرم سنة ١159‏ 
سثل في تركة موضوعة تحت يد رجل على سبيل الأمانة ممن له ولاية 
الإيداع سلم بعضها لمن سلمها له وباقيها أخذه الميري منه قهرا عليه وأعطاه 
بذلك سندات بالاستلام؛ ثم استلم بعض الورثة من الميري ما أخذه من الأمين 
ومضى على ذلك مدة من الزمن والآن ادعى أحد الورثة بأن التركة باقية تحت 
يده. وأنكر الاستلام منه. فهل يصدق الأمين المذكور في الدفع؛ لأنه ينفي 
الضمان عن نفسه ويكون القول قوله بيمينه ولا يكلف بينة على ذلك أو لا بد 
من البينة على الدفع؟ 
أجاب 


في التنوير وشرحه: «كل أمين ادعى إيصال الأمانة إلى مستحقها قبل 


























حتاب الوديعة 




















ينض 
قوله بيمينه كالمودع إذا ادعى الرد». اه المراد منه ومثله في الأشباه وغيرها من 
معتبرات المذهب”"2؛ فحيث ادعى الأمين المذكور رد الآمانة لمستحقها كان 
القول قوله بيمينه في ذلك ولا يطالب ببينة على إيصالها لمستحقها. 
واللّه تعالى أعلم 
[87557] ه ربيع الثاني سنة ١759‏ 
سثل في رجل دفع لآخر قدرا من الدراهم ليحفظه له على سبيل الأمانة» 
فأخذه الأمين ووضعه في محل الحرز, ثم سرق منه مع أمتعة له» فهل يلزم الأمين 
اليمين الشرعية على أنه ضاع من غير تفريط؟ 
أجاب 
لاضمان على المودع إلا إذا ثبت عليه التعدي أو التفريط» والقول له 
بيمينه في دعوى الهلاك. 
واللّه تعالى أعلم 


مطلب: ة قبول بيننّ المودع على الضياع بعد الجحود تفصيل. 
[87517] ” جمادى الأولى سنة ١779‏ 

فبعد مدة طلبها ربها من الأمين فأنكرهاء فهل إذا شهدت عليه بينة بها وادعى 

ضياع بعضها بعد إنكاره وثبوتها عليه بالبينة لا يصدق في دعواه. ولا يكون أمينا 

حينئذ» ويجب عليه ردها لربها بتمامها؟ 


)١(‏ الدر المختار شرح تنوير الأبصار /١‏ 0008 الأشباه والنظائر لابن نجيم /١‏ 2770 تنقيح الفتاوى 
الحامدية ؟/ 1/4. 
































وصحصسحري الفتاوى المهدية المجلد الثاني عشر 
تلن 























أجاب 

بجحود المودع الوديعة يكون غاصبا لها فلا يصدق ني دعوى الهلاك 
لبعضها بعد ذلك للتناقضء وفي الهندية من الباب التاسع من الوديعة: «إذا 
أقام رب الوديعة البينة على الإيداع بعدما جحد المودع وأقام المودع بينة 
على الضياع» فإن جحد المودع الإيداع بأن يقول للمودع: لم تودعني ففي 
هذا الوجه المودع ضامن. وبينته على الضياع بعد الجحود مردودة سواء شهد 
الشهود على الضياع قبل الجحود أو بعد الجحود. وإن جحد الوديعة بأن قال: 
ليس لك عندي وديعة ثم أقام بينة على الضياع؛ إن أقام بينة على الضياع بعد 
الجحود فهو ضامن وإن أقام بينة على الضياع قبل الجحود فلا ضمان» وإن 
أقام بينة على الضياع مطلقا ولم يتعرضوا لما قبل الجحود ولما بعد الجحود 
فهو ضامن"2". اه. 

واللّه تعالى أعلم 

[875]؟ رجب سنة ١759‏ 

سئل في رجل دفع لريس مركب جانب قماش أمانة على أنه يسلمه لرجل 
في جهة كذاء فأخذها الريس الأمين ووضعها ني المقعد وأغلقه عليها فنزل عليه 
اللصوص ليلاني المركب وأخذوا القماش الذي هو ني حرز المثل مع أمتعة 
لبعض أناس مسافرين بهاء فهل يضيع القماش على ربه ولا ضمان على الريس 
الأمين المذكور؛ حيث لم يحصل منه تعد ولا تفريط سيما وهناك بينة تشهد 
بذلك؟ 

أجاب 
لا ضمان على الأمين إلا إذا ثبت عليه التعدي أو التفريط. 
واللّه تعالى أعلم 


."05 /5 الفتاوى الهندية‎ )١( 


























حتاب الوديعة 




















[874]” رجب سنة ١١59‏ 
سئل في رجل دفع لآخر تركيبني قهرمان أمانة ووديعة عنده وأمره بحفظها 
في صندوق المراية الذي هو حرز مثلهماء وقال له: إن جاء لك مشتر ودفع فيهما 
ثمن كذاء فبعهما له به فبعد مدة حضر مالكهما وسأله عنهما فأقر بحضرة بينة 
شرعية أنه أخرجهما من صندوق المراية المأمور بحفظهما فيه ووضعهما 
خارجه وأنهما سرقا منه» فهل إذا ثبت أنه تعدى بذلك ولم يحفظهما في حرز 
مثلهما وأنه عرضهما للصوص بناحية طنتدا في مورد ازدحام الناس وضاعاء 
يكون ضامنا لهما بقيمتهما للمالك؟ 
أجاب 
نعم» يكون المودع المذكور ضامنا لما ذكر إذا ثبت عليه التفريط بالوجه 
الشرعي. 
[60*” شوال سنة ١١59‏ 
بينة شرعية» ثم بعد ذلك غضبت الزوجة منه. فطلب منها الدراهم فأنكرتها 
وجحدتها كلياء فهل إذا ثبت ذلك بالبينة الشرعية تجبر على دفعها لزوجهاء ولا 
أجاب 
يؤمر المودع بدفع الوديعة لربها بعد ثبوتها بالوجه الشرعي حيث لا مانع. 
[671 ذى الحجة سنة ١١59‏ 


سثل فى امرأة دفعت لامرأة أخرى ساعة لتحفظها وديعة عندهاء وهى 
































بحي الفتاوى المهدية المجلد الثاني عشر 
كم 


دفعتها لامرأة ثالثة بغير إذن المودعة» فضاعت من المرأة الثالثة من غير تعد ولا 
تفريط. فماذا يكون الحكم في الضمان وعدمه؟ 
أجاب 























إذا دفع المودع الوديعة إلى غير من في عياله بغير إذن المالك ولا ضرورة 
كحرقء. وهلكت ضمن قيمتها لمالكها ولا ضمان على مودع المودع بخلاف 
مودع الغاصب. 
واللّه تعالى أعلم 
١7 ]87557[‏ محرم سنة ١117١‏ 
مدثل نووت لقال بها مفتهوحة اؤترجلا اروم عن لخر ضر ة نبي 
دراهم. ثم مات المودّع ووجدت الصرة عنده بعد موته وادعى رب الوديعة أنه 
أودع عند المتوفى وديعة وهي صرة فيها كذا كذا من الدراهم؛ فوجد فيها عجز 
عما قاله وأقرت زوجة المتونى وخادمه بأنه دفع إلى المتوفى هذه الصرة» فماذا 
يكون الحكم؟ 
أجاب 
إذا ادعى الرجل المذكور أن له وديعة عند المتوفى وعينها يؤمر بإثبات 
دعواه بالوجه الشرعيء فإن أثبتها قضي له به. وإلافلاء وإخبار الزوجة والرجل 
بما ذكر لا يثبت دعوى المدعي على الوجه المسطور في حق جميع الورثة. 
واللّه تعالى أعلم 
١١ ]8786*[‏ صفر سنة ١717١‏ 
سكل في رجل له ابن بالغ أخخذ في عساكر الجهادية وتسرك دارا ومتاعا 
وملبوس بدنه وله أم متزوجة بغير أبيه» فهل يكون الحق في حفظ ماله لأبيه 


























حتاب الوديعة 




















م 
أو لأمه حتى يحضر من غيبته أو للقاضى؟ والحال أنه ترك ما ذكر عند أبيه؛ 
ليحفظه له وأرادت الأم أخذ ذلك من يد الأب مع كون الولد موجودا ولم يمت 
وجهته معروفة» فماذا يكون الحكم؟ 
أجاب 

ليس للأم ولا للقاضي انتزاع ماله من يد أبيه المحفوظة عنده والحال 

هذه. 
واللّه تعالى أعلم 

١717٠١ ربيع الأول سنة‎ ١5]87855[ 

سئل في رجل أراد السفر إلى جهة فنزل بمتاعه إلى بولاق» واستحفظ 
عليه جماعة ورجع إلى مصر لقضاء حاجة, فأخذ رجل منهم خرجه في غيابه 
بما فيه من الثياب والدراهم المعلومة بإذن الباقي» ورجع به إلى مصرء فبعد أن 
سافر رب الخرج إلى الجهة التي سافر إليها ورجع إلى مصر سأله عنهء فادعى 
أنه سلمه لرجل أجنبي من غير إذن ربه. فهل إذا ضاع يكون ضامنا له حيث 
سلمه للغير بغير إذن المالك إذا ثبت ما ذكر؟ 

أجاب 

نعمء يضمن حيث كان الأجنبي ني غير عيال المودع» ولااضرورة للدفع 

كحرق أو غرق غالب. 
واللّه تعالى أعلم 

[8755] 39 ربيع الثاني سنة ١1717١‏ 

سئل في رجل دفع لآخر قدرا معلوما من الدراهم وديعة؛ وبعد مدة 
طلبها منه فدفعها له كاملة» فادعى رب الوديعة أن الوديعة نقص منها شيء. 
































وحصطصحري الفتاوى المهدية المجلد الثاني عشر 
يلض 


فأنكر دعواه النتقصء فأغرى عليه مشايخ البلد والحاكم فضربوه ضربا شديدا 
وسجنوه. فتعرض له رجل والتزم بدفع ما ادعى به رب الأمانة من النقص لأجل 
فكاكه. فهل لا يصح التزامه؛ لأنه التزام ما لا يلزم ولاايكون لرب الوديعة مطالبته 
بما التزم بدفعه ويصدق الأمين بيمينه في رد الأمانة لربها بتمامها؟ 
أجاب 
يقبل قول المودع بيمينه في رد الوديعة لربها ولا تصح الكفالة بالآمانة ما 
دامت كذلك. 























واللّه تعالى أعلم 
7١5 ]5765[‏ جمادى الأولى سنة ١717٠١‏ 
سئل في رججل أودع عند آخر دراهم أصنافا معلومة» وتوني المودع 
بعد ذلك, فأقام الوارث وكيلا عنه بقبض الوديعة من المودع وقبض جميع 
المتروكاتء فاستلم الوكيل الوديعة من المودع أصنافا حسب أصلها ومن 
التركة نقودا أصنافا معلومة وصار ذلك تحت يد الوكيل المذكورء والآن طلب 
الوارث أخذ ما ذكر من الوكيل أصنافا على حسب ما قبض من الوديعة والتركة 
فامتنع الوكيلء ويريد أن تكون زيادة أصناف المعاملة له» فهل لا يجاب لذلك 
ويؤمر بدفع ذلك للوارث على مقتضى ما قبض من أصناف المعاملة إذا تحقق 
ماذكر؟ 
أجاب 
نعم» لا يجاب الوكيل لذلك بدون وجه شرعي. 
واللّه تعالى أعلم 
[/8751] ه رجب سنة ١717٠١‏ 
سثئل في رجل استأمن رجلا آخر أرسله بدراهم ليدفعها لآخر فربطها ني 
ثوبه بخيط لعدم جيب له. وجعل الصرة من داخل عِبَّهِ فسقطت منه الدراهم 


























حتاب الوديعة 




















م 
ولم يشعر بهاء فهل لا يضمن ويكون مصدقا بيمينه حيث لم يوجد منه تفريط 
ولاتعد وكان أمينا؟ 
أجاب 
نعم» لا ضمان عليه والحال ما ذكر. 


واللّه تعالى أعلم 
[16]87554 رجب سنة ١7177١‏ 
سئل في رجل أودع عند مطلقته جارية مع بعض أمتعة, ثم مات المودع 
عن وارث فطلب الوارث الوديعة من المرأة المودعة فأنكرتها وجحدتهاء فهل 
والحال هذه إذا أثبت الوارث الملك فى الوديعة المذكورة للمورث بالبينة 
الشرعية تجبر المرأة على تسليم الوديعة للوارث المذكورء ولا عبرة بإنكارها 
بدون وجه شرعي؟ 
أجاب 
إذا ثبت الملك في الأمتعة المذكورة للمتوف بالوجه الشرعي تؤمر 
المودعة بتسليمها أو بدلها إلى مستحقها حيث لا مانع. 1 
واللّه تعالى أعلم 
[8759]"” شعبان سنة ١71١‏ 
سثئل في رجل أعطى دلالا سيفا ليبيعه له فأخذه الدلال ووضعه في حانوت 
رجل آخر بغير إذن من مالك السيف» فضاع السيف المذكور من الحانوت 
المذكورة» فهل والحال هذه يكون الدلال ملزوما به؟ 
أجاب 
































وحصسحري الفتاوى المهدية المجلد الثاني عشر 
من 


ولااضمان على صاحب الحانوت عند الإمام؛ لآنه مودع المودع كما أفاده 
العلهت )غ20 
ذا نل 
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[1870/ شوال سنة ١717١‏ 
سئل في رجل أودع عند امرأة صندوقا مغلوقا ومفتاحه بيده لاتدري تلك 
المرأة ما فيه» وبعد مدة أخذه ثم ادعى أنه كان فيه دراهم حصل فيها نقص واتهم 
المرأة» فآنكرت دعواه. فهل يصدق الأمين فى رد الأمانة لربها كما استلمهاء 
وإذا أراد أن يلزم ابنها بما ضاع من الصندوق بدون كفالة شرعية لا يجاب لذلك 
شرعا؟ 
أجاب 
كل أمين ادعى إيصال الأمانة إلى ربها فالقول قوله في ذلك بيمينه. 
[3 ربيع الثاني سنة ١71/١‏ 
سئل في رجل مات عن ابنين وبنتين بالغين» وعن ابنين قاصرين وترك 
وأقام القاضي أم القاصرين وصيا عليهماء وجعلت ما يخص القصر من المال 
تحت يد أخيهما أمانة» فهل إذا بلغ القاصران وأرادا مطالبة الأخ بشيء زائد عما 
خصهما من تركة أبيهما بدون وجه شرعي لا يجابان لذلك وليس لهما مطالبته 
إلا بما خصهما بالفريضة الشرعية فقط؟ 
أجاب 
للقاصرين بعد بلوغهما بصفة الرشد أخذ ما يخصهما بطريق الإرث 


.": 6 الدر المختار وحاشية ابن عابدين ه/‎ )١( 


























حتاب الوديعة 




















م 
ممن هو تحت يده مع نمائه إذا حصلت تنميته بإذن من له الولاية في ذلك» 
وليس لهما أخذ زيادة على ذلك. 
الله تعالى أعلم 
١]8777[‏ جمادى الأولى سنة ١71/١‏ 
سئل في شريكين ني جاموسة لكل منهما النصف فيهاء فأذن أحد الشريكين 
بإقامتها عند شريكه الآخر وحفظها في حر ز مثلها. فسرقت الجاموسة المذكورة 
من حرز مثلها من غير تعد ولا تفريط. فهل والحال هذه إذا أراد الشريك الآذن 
تضمين واضع اليد لا يجاب لذلك. ولاضمان على واضع اليد حيث ضاعت 
من عنده من غير تعد ولا تفريط؟ 
أجاب 
حيث كانت الجاموسة عند الشريك بإذن الآخر وسرقت من حرزها بلا 
تعد ولا تفريط منه فلا ضمان عليه. 
والذة تعالى أعلم 
[7 75 جمادى الأولى سنة ١71/١‏ 
سئل ني رجل دفع لآخر قدرا معلوما من الدراهم أمانة؛ ليوصلها لآخر 
بالمحروسة. فضاعت منه بالسرقة في الطريق من غير تعد ولا تفريط. فهل إذا 
أراد ربها مطالبته بها لايجاب لذلك. ويصدق الأمين في ضياعها بيمينه وتضيع 
على ربها؟ 
أجاب 
نعم» يصدق الآمين في دعوى الضياعء فليتق الله ربه؛ إذ الحساب أمامه. 
ولا ضمان عليه إذا ضاعت منه بنحو السرقة بدون تعد وتفريط. 
واللّه تعالى أعلم 
































وحصسحري الفتاوى المهدية المجلد الثاني عشر 
فض 























[8755] 0" ذى القعدة سنة ١١1/١‏ 

سئل في رجل مات عن أولاده الذكور البالغين وعن زوجة وأخ. وترك 
قدرا معلوما من الدراهم ثمن نصف جاموسة تحت يد أخيه وديعة فدفع الأخ 
القدر المذكور لأولاد أخيه المت وزوجته بحضرة بينة شرعية: ثم بعد مدة 
ادعت الزوجة أن زوجها ترك بعض أمتعة ونقود زيادة عن ثمن الجاموسة تحت 
يد أخيه وديعة, فأنكر الأخ دعواها وجحدهاء ولا بينة للزوجة على ذلك؛ فهل 
والحال هذه إذا لم تثبت الزوجة دعواها بالبينة الشرعية لا تعتبر وتمنع من 
معارضة الآخ المذكور ني ذلك بدون وجه شرعي؟ 

أجاب 

من المعلوم أنه لا يقضى لمدع بمجرد دعواه بدون إثباتها بطريق شرعي. 

١17177 محرم سنة‎ ١5 18776[ 

سئل في رجل أودع عند زوجته دراهم على يد بينة» ثم مات عنها وعن 
ورثة أخر طلبوا منها دراهم الوديعة» فادعت أنها دفعت له بعضها حال حياته 
على مرار بدون بينة والبعض الباقي عندهاء فلم يصدقها الورثة في دفع البعض 
له ويطالبونها به. فهل يكون القول قولها بي ذلك بيمينهاء وإذا ادعوا عليها 
بعض مصاغ لمورثهم متعللين بأنهم وجدوا ذلك في ورقة اطلعوا عليها بعد 
موته مقطوعة الثبوت», وأنكرت دعواهم. ولا بينة لهم عليهاء لاعبرة بدعواهم 
هذه المجردة عن الإثبات الشرعىء. ويكون القول قولها بيمينها؟ 

أجاب 

نعمء القول قولها بيمينها في رد بعض الوديعة لمستحقها حيث لم تكن 

خائنة» ولا عبرة بالدعوى المجردة عن الإثبات الشرعى. 


























حتاب الوديعة 




















٠١ 5[‏ شوال سنة ١717‏ 
سثئل ني رجل أودع عند آخر صمغا ليحفظه له ويضعه في مكان عينه 
له وهو حرز مثله» فأخذه المودع وحفظه ني المكان الذي عينه له رب الصمغ 
ووضعه فيه ثم بعد ذلك توجه المودع لجهة وتعدى رجل أجنبي وأخذ الصمغ 
المذكور من حرز مثله ووضعه في سفينة رجل آخر بغير إذن رب الصمغ وبغير 
إذن المودع وتلف الصمغ في السفينة» فهل والحال هذه يضمن الرجل المتعدي 
المذكور ما تلف من الصمغ لربه حيث وضعه في السفينة بغير إذن مالكه؟ وإذا 
أنكر أخذه ووضعه ني السفينة وادعى أن رب السفينة وضع الصمغ المذكور في 
سفينته. وادعى رب السفينة أن الآخذ وضعه فيها بالأجرة» ولا بينة لكل منهما 

على ذلك, فماذا يكون الحكم الشرعي في ذلك؟ 
أجاب 
إذا ثبت بالوجه الشرعي على الرجل الأجنبي المذكور أخذ ذلك الصمغ 
من حرزه ووضعه في السفينة بغير إذن كما هو مذكور فلرب الوديعة تضمينه 
حيث تلف بعد نقله من موضعه تعديا. 
واللّه تعالى أعلم 
[8717] ه ذي القعدة سنة ١717/7‏ 
سئل ني جماعة ادعوا على أخ لهم أن لهم عنده مصاغا كانوا وضعوه 
تحت يده أمانة منذ خمس وعشرين سنة وأظهروا بذلك ورقة طبق دعواهم. 
وادعوا أن الورقة المذكورة بخطه فأنكر دعواهم وجحدهاء والحال أنه لا بينة 
لهم عليه تثبت ما ادعوا به. فهل والحال هذه لا عبرة بالدعوى المجردة عن 
الإثبات الشرعي ولا بالورقة التي لم يثبت مضمونها بالوجه الشرعي؟ 
































لعي الفتاوى المهدية المجلد الثاني عشر 
ا 























أجاب 
نعم لآ عبرة بدعواهم المذكورة والحال ماذكر. 
واللّه تعالى أعلم 
[877] 75> صفر سنة 0711756 
سئل في جماعة وضعوا أمانات عند امرأة؛ لتحفظها لهم فوضعتها بمنزلها 
وهو حرز مثلها وبقيت عندها مدة» ثم حرق منزلها وما فيه من أمتعتها والأمانات 
المذكورة. فأراد أربابها إلزام المرأة المذكورة بقيمتها وتضمينهاء فهل إذا كان 
الحريق المذكور مشهورا أو كان بغير تفريط منها وتعد, ولم تتمكن من نقل 
الأمانات المذكورات حال الحرق في منزل آخر غير منزلها لا يجابون لذلك, 
ولاتضمن المرأة المذكورة القيمة فيما تلف والحال ما ذكر؟ 
أجاب 
نعم» لااضمان عليها والحال هذه. 
واللّه تعالى أعلم 
[57794] ” صفر سنة ١71/5‏ 
سئل في رجل يملك مواشي تركها عند آخر وديعة» فوضع يده الأمين 
عليهاء وتصرف فيها بالبيع لرجل أجنبي في غيبة ربها من غير إذنه وتوكيله له في 
ذلك, فهل إذا حضر ربها ولم يجز البيع ولم يرض به يكون له فسخه. ورفع يد 
المشتري عنهاء ولا شيء عليه للمشتري؟ 
أجاب 
إذا لم يكن البائع المذكور وكيلا عن المالك في البيع يكون بيعه ملك 
غيره موقوفا على إجازة المالك فيرتد برده. 
واللّه تعالى أعلم 


)١(‏ كذا بالأصلء ولم يتبين هل الخطأ في التاريخ أو وضعت الفتوى في غير ترتيبها. 


























حتاب الوديعة 




















[4]8770 جمادى الأولى سنة ١71/5‏ 

سئل في رجل دفع لآخر قدرا معلوما من الدراهم وسبع قطع نحاس 
ليحفظها عنده أمانة» ثم بعد مدة أخذ رب الأمانة أمانته ممن هي عنده بموجب 
سند شرعى بذلك. والآن مات رب الأمانة وتريد ورثته مطالبة الأمين بهاء فهل 
إذا ثبت بالبينة الشرعية أن مورثهم استلمها ممن هي عنده قبل موته لا يجابون 
لذلك شرعاء وتبرأ ذمته بدفعها لربها حال حياته إذا تحقق ما ذكر؟ 

أجاب 

نعمء ل يجاب ورثة المودع لذلك والحال ماذكر على أنه يقبل قول 
الأمين إذا ادعى إيصال الآمانة إلى مستحقها بيمينه ولا يكلف بينة على ذلك 
إن لم يكن خاتنا. 

واللّه تعالى أعلم 


مطلب: ادعى وارث المودع أنه بينها قبل موته وأقام بيني على ذلك قبلت 
ولا ضمان. 

[3 جمادى الأولى سنة ١71/5‏ 

سثل في رجل قبض قدرا معلوما من جهة معلومة لورثة ميت بطريق 
الوكالة عنهم وبقي عنده مدة على وجه الوديعة» فطلبوا منه المباع المذكور في 
حياته» فذكر مدعيا بحضرة بينة شرعية أنه دفعه لهم ولم يكن لهم عنده شيء 
منه. وحلف على ذلك يميناء ثم مات. فادعى أرباب الوديعة على ورثته بآن 
الوديعة باقية في تركته. فهل إذا أقام ورثة المودع بينة على إقراره واعترافه حال 
حياته أنه دفع المبلغ لهم وحلفه على ذلك تقبل بينتهم. ولا يكون لهؤلاء الورثة 
دعوى عليهم والحال هذه؟ 
































وحصسحري الفتاوى المهدية المجلد الثاني عشر 
لام 























أجاب 

نعمء لااضمان عليهم ولا على التركة» وتقبل بينتهم على ذلك والحال 
هذه حيث لا مانع» وفي تنقيح الفتاوى: «إذا أقام المودع بينة على الإيداع» 
وقدمات المودع مجهلهه للوديعة ولم يذكرها في وصيته ولا ذكر حالها لورثته 
فضمانها في تركته. فإن أقام بينة على قيمتها أخذت من تركته» وإن لم تكن له 
بينة على قيمتها فالقول فيها قول الورثة مع يمينهم ولا يقبل قول الورثة إن 
مورثهم ردهاء وعزاه إلى قارئ الهداية» ثم قال: وقال في جواب آخر ادعوا أن 
مورثهم ادعى قبل موته أنه رده إلى مالكه أو أنه تلف منه وأقاموا بينة على أنه 
قال ذلك في حياته تقبل بينتهم وكذلك إن أقاموا بينة أنه حين موته كان المال 
المذكور قائما أو أن مورثهم قال: هذا المال لفلان عندي وديعة أو قرض أو 
قبضته لفلان بطريق الوكالة أو الرسالة لأدفعه إليه فادفعوه إليه ولكنه ضاع بعد 
ذلك من عندنا لا ضمان عليهم ولافي تركته)”". انتهى. ثم نظر في قوله أو 
فرض. 

واللّه تعالى أعلم 

١ ]87107[‏ جمادى الثانية سنة ١١1/5‏ 

سئل في رجل دفع لآخر قدرا من النحاس على سبيل الأمانة؛ ليحفظه 
عنده» ثم بعد مدة مات رب الأمانة عن ورثة» فطلب ورثته النحاس من الأمين» 
وادعوا عليه بزيادة عن القدر الذي عنده متعللين بأن مورثهم أقر في مرض موته 
بأن ثلاثة قناطير عند فلان» ويقيمون بينة بذلك وهو ينكر دعواهم فهل يصدق 
الأمين بيمينه في القدر الذي عنده ولو شهدت البينة بما ذكر» ولا عبرة بدعواهم 
الزيادة؟ 


























حتاب الوديعة 




















أجاب 

قرار رب الوديعة لا يكون حجة على المودع, فإذا لم تبت ورثة ربها 
القدر الزائد بالوجه الشرعي يكون القول قول المودع بيمينه في نفي ما ادعاه 
الورثة زيادة على ما اعترف به. 

واللّه تعالى أعلم 

١١1/0 شوال سنة‎ 7٠١ ]6737[ 

سئل في رجل دفع لآخر دراهم معلومة القدر يحفظها له أمانة عنده 
فأخذها منه ووضعها مع دراهمه في جيبه؛ لكونها فرانسة ودراهم الوديع ذهبا 
ودراهم كل متميزة» فهل إذا أنزل عليه شرطي وقطع جيبه بسكين وأخذها مع 
دراهم الوديعة تكون ضائعة على مالكها ولا يلزمه ضمانها من غير ثبوت تعد 
أو تفريط؟ 

أجاب 

إذا هلكت الوديعة من يد المودع بلا تعد منه ولا تفريط لا يضمنها وتضيع 

غلن مالكها ولأ قلذ: 
وائلة تعالى أعلم 

[ 7 ' ذي الحجة سنة ه/71١‏ 

سئل في رجل مات عن زوجته منذ أربع سنين وعن أولاده الذكور وبعضهم 
قاصر وعليه وصي من قبل الميت» وقسمت تركته بين ورثته بالفريضة الشرعية. 
والآن ادعى على الوصي وعلى بعض الورثة الحاضرين رجل بأنه كان أرسل 
إلى بيته قبل موته بضاعة يبيعها ويحفظ ثمنها معه تحت يده. وباقي تحت يده 
مبلغ من ذلك لم يصله ويريد أخذه من تركته ولم يكن عنده بيئة بما يدعيه ولم 
































وحصحري الفتاوى المهدية المجلد الثاني عشر 























نمضن 
يصدقه على ذلك الوصى ولا أحد من الورثة» فهل لا عبرة بدعواه بلا برهان 
شرعي؟ 


6 


أجاب 
إذالم يوجد للمدعي المذكور ما يثبت دعواه من بينة شرعية أو خط 
غريمه الميت» وكان ممن يعمل بخطه أو نكول من ورثته البلغ لا يقضى له 
بمجرد دعواه. 
واللّه تعالى أعلم 
[8717] 707 ذي الحجة سنة ١71/1‏ 
سكل ني رجل يملك جانب بضاعة أعطاه لآخر؛ ليبيعه له على سبيل 
الأمانة ولم يجعل له شيئا في نظير بيعه» وقبل أن يبييعه ضاع منه وسرق مع 
بضاعته بدون تفريط منه» فهل يكون ضائعا وهالكا على مالكه ولا يلزم الأمين 
شيء منه ويكون مصدقا بيمينه؟ 
أجاب 
إذا ضاعت الأمانة من يد الآمين بلا تعد منه ولا تفريط فلا ضمان عليه 
ويصدق في دعوى الهلاك بيمينه إذا لم يكن خائنا. 
واللّه سبحانه وتعالى أعلم 
[ 7 ”“ رجب سنة ١778٠‏ 
سئل في جماعة لهم أطيان مملوكة لهم ليست أميرية ونخل وقراريط في 
سواق في جهة دنقلة» غابوا مدة ثم حضروا ونازعوا من بيده ذلك, فثبت لهم 
وأخذوه واستلموه ووضعوا أيديهم. ثم بعد ذلك أرادوا الغيبة لعذر فسلموا 
ذلك كله لبعض أقاربهم أمانة» فهل إذا حضروا أو حضر الوكيل الثابت توكيله 


























حتاب الوديعة 




















كف 


عنهم يجب عليهم تسليم ذلك كله إذا كانوا مقرين بأنه أمانة» وإذا مات بعضهم 
مقرا بذلك ولم يمض لموته خمس سنين وأنكر أولاده ذلك لا يعتبر إنكارهم 
مع وجود البينة الشاهدة بإقرار أبيهم قبل موته. وإذا قطع بعضهم نخله ووضعها 
في ساقية له يلزمه قيمتها لصاحبها؟ 
أجاب 

إذا كان الملك لأرباب الأطيان والنخل وحصص السواقي المذكورة 
ثابتا لهم فيهاء وواضعو اليد مقرون لهم بالملك فيما ذكر يؤمرون بتسليمه 
إليهم أو إلى وكيلهم بقبض ذلك الثابت توكيله عنهم بالطريق الشرعي إذا لم 
يكن هناك مانع» وإقرار المورث حجة عليه وعلى ورثته فيما يزعم الوارث أنه 
آل إليه عن مورثه المقر بطريق الإرث» ومن المعلوم أن من أتلف شيئا من مال 
الغير فعليه ضمانه. 

واللّه تعالى أعلم 

77١ 1171‏ ذي القعدة سنة ١7/٠١‏ 

سكل ني رجل كفل آخر فيما عليه لرب الدين المؤجل لأجل معلوم؛ فلما 
حل الدين دفع بعضه للكفيل على وجه الرسالة والأمانة؛ ليوصله لرب الدين» 
ثم مات الكفيل قبل دفعه ذلك لرب الدين عن ورثة وتركة مجهلا لذلكء ويريد 
الرجوع في تركته» فهل له ذلك؟ لا سيما ورب الدين يعترف بوصول دينه كله 
من يد المدين الحي المذكور ما عد المبلغ الذي استلمه الكفيل من المدين؛ 
ليسلمه لرب الدين المذكور. 

أجاب 

نعم يكون للمدين الرجوع في تركة الكفيل بمثل ما دفعه إليه؛ ليسلمه 

إلى دائنه والحال ما ذكر بالسؤال ما لم يذكر الكفيل قبل موته أنه دفعه إلى 
































وصحري الفتاوى المهدية المجلد الثاني عشر 
ليان 


الدائن أو أنه هلك بل مات ولم يبين حاله حتى يتحقق التجهيل في الأمانة فإذا 
ادعى ورثته دفعه من مورثهم للدائن أو أنه ذكر ذلك قبل موته أو أنه بين حال 
المال بشىء يبرأ به من الضمان كهلاكه بدون تعد وتفريط وأقاموا بينة على 
أخذ جميع الدين من المدين وعدم أخذ شيء من الكفيل الذي كان المال في 
يده على سبيل الأمانة؛ إذ القول للأمين في حق براءة نفسه. 

واللّه سبحانه وتعالى أعلم 























[7 ؟ ” ذي القعدة سنة ١7/5‏ 
مخصوصة يتجرون فيها فلما خرجوا إلى البرية في محل خارج من الحكومة 
مشهور بقطع الطريق والنهب فيه مرض واحد من التجار المذكورين» فسلم 
ماله لأحدهم وديعة وأمره أنه إذا مات ني مرضه المذكور يوصل ماله إلى أهله 
بعد أن يرجع من سفره فرضي المأمور بذلكء ثم مات المريض المذكور في 
مرضه المذكورء فدفنوه وحمل المأمور المال معه وسافر هو وبقية التجار, 
فظهر عليهم قطاع الطريق ني المحل الخارج عن الحكومة المشهور بالشهرة 
المذكورة؛ وغلبوا عليهم ونهبوا جميع أموالهم وجميع أموال الميت أيضا 
فأراد ورثة الميت أن يضمنوا المأمور المذكور جميع مال مورثهم المذكور 
فهل والحال هذه إذا ثبت دفع المالك ماله إليه على سبيل الوديعة وأمره بإيصاله 
إلى أهله بعد موته يكون مال الميت المذكور أمانة في يد المأمور يضيع على 
الورثة ولا يضمن شيئا من ذلك؟ حيث لم يوجد من الأمين المذكور تعد ولا 
تفريط في هذا المال. 
أجاب 


ليس لورئة المودع تضمين المودع ما تلف في يده من المال على الوجه 


























حتاب الوديعة 




















خيكنا 


المسطور بدون تعد منه ولا تفريط بل يهلك عليهم مجانا بلا مطالبة عليه 
والحال هذه. 
واللّه تعالى أعلم 

١171/ رمضان سنة‎ ٠١ ]8714[ 

سثل في امرأة أودعت عند امرأة أخرى حلياء فطلبت المودعة المذكورة 
من المرأة المودّعة الحلي, فأقرت بأنه باق عندهاء ثم بعد ذلك ادعت المرأة 
أن الحلي المذكور ضاع قبل إقرارها به فلم تصدقها المودعة المذكورة في 
دعواهاء فهل والحال هذه تكون ضامنة للحلى المذكور ولا يقبل قولها في ذلك 
ا انعد ْ 

أجاب 

نعم» تكون ضامنة له ولا يقبل قولها في دعواها الضياع بتاريخ سابق على 
إقرارها ببقاء الوديعة عندها للتناقضء «وفي العيون: إذا طلب المالك الوديعة 
فقال: اطلبها غداء فجاء صاحبها غداء فقال المودع: ضاعت الوديعة» سثئل 
المودع متى ضاعت قبل إقرارك أو بعده؟ فإن قال: قبل إقراري» يلزمه الضمان 
للتناقض؛ لأن قوله: اطلبها غدا إقرار منه أنها ما ضاعت. فإذا قال ضاعت كان 
تناقضاء وإن قال ضاعت بعد الإقرار لا يضمن؛ لآنه لا يتناقض. خلاصة من 
الفصل الرابع ومثله في البزازية» وأفتى بمثله الخير الرملي)”". ذكره في تنقيح 
الحامدية من أول الوديعة. 

واللّه سبحانه وتعالى أعلم 
[ 22( رمضان سنة ١١960‏ 
سئل في رجل دفع لولد من أولاده مبالغ من الدنانير وديعة فأخذه منه 
































وحصسحري الفتاوى المهدية المجلد الثاني عشر 
بدن 























ووضعه في حرز مثله وهو المحل الذي يضع فيه دراهم نفسه. وبعد مدة سرق 
ذلك المبلغ الذي استلمه من والده على سبيل الأمانة» فعلم الأب بذلك وسكت 
واشتهرت سرقته في بلدتهم واستمر الأب ساكتا ولم ينازع ولده حتى توني الأب 
إلى رحمة الله تعالى» فهل ليس لبقية الورثة مطالبة أخيهم بمقدار نصيبهم مما 
يستحقونه من ذلك المبلغ المذكور إرثا حيث سرق من حرز المثل بلا تعد 
ولا تفريط من المودع حال حياة المورث مع سكوته وعدم منازعته حين علمه 
بذلكء ويقبل قول المودع بيمينه في ذلك؟ 
أجاب 

نعمء ليس لبقية الورثة ذلك إن كان الأمر كذلك» ويقبل قول المودع في 

الضياع بيمينه حيث لم يكن خائنا. 
واللّه سبحانه وتعالى أعلم 

١١7 شوال سنة‎ ١2218781[ 

سثل بإفادة من رئيس إدارة السودان عما ورد من قاضي سواكن بإفادته 
المؤرخة 75 شعبان سنة 7١07‏ مضمونها: ما قولكم في رجل أودع وديعة حيوان 
عند مودع وغاب عن البلد وتعذرت المواصلة والمخابرة بينهماء والحال أنه 
لم يكن قاض في ذلك المحل ولا يمكنه الوصول إلى قاض بقربه. فهل إذا أنفق 
بالإشهاد بمعرفة ذي علم والحال كما ذكر له الرجوع أم لا؟ فالمرجو الإفادة 
عن ذلك لإجراء العمل بمقتضاهاء وقد أرسلها بإفادة لوكيل محافظة سواكن 
فأرسلت منه إلى رئيس إدارة السودان بإفادة في © 7 شعبان سنة ٠57‏ 7. 


)١(‏ هذه الفتوى وتاليتها ضمن 7 فتوى كانت بملحق بالمجلد السابع من الأصل معنونة: «ملحقات 
ببعض الأبواب السابقة سئل فيها بعد طبع تلك الأبواب». وقد رددنا كل فتوى إلى مكانها مع بيان ذلك. 


























حتاب الوديعة 




















ينين 
أجاب 

قال في الهندية من الباب العاشر في متفرقات الوديعة: «لو أنفق على 
الوديعة حال غيبة المالك بغير أمر القاضى كان متبرعا كذا في السراجية» وإن 
رفع الأمر إلى القاضي سأله القاضي البينة على كون العين وديعة عنده وعلى 
كون المالك غائباء فإذا أقام بينة على ذلك إن كانت الوديعة شيئا يمكن أن 
يؤاجر وينفق عليه من غلتها أمره القاضي بذلكء وإن كانت الوديعة شيئا لا 
يمكن أن يؤاجر فالقاضي يأمره بأن ينفق عليه من ماله يوما أو يومين أو ثلاثة 
رجاء أن يحضر المالك ولا يأمره بالإنفاق زيادة على ذلك بل يأمره بالبيع 
وإمساك الثمن» والحاصل أن القاضي يفعل بالوديعة ما هو أصلح وأنظر في 
حق صاحبهاء وإن كان القاضي أمره بالبيع في أول وهلة كان جائزا وما أنفق 
المودع على الوديعة بأمر القاضي فهو دين على صاحبها يرجع به عليه إذا 
حضر غير أن في الدابة يرجع بقدر قيمة الدابة لا بزيادة على ذلك,ء وفي العبد 
يرجع بالزيادة على قيمته كذا في المحيط)"'' انتهى. 

وفيها من الباب الرابع فيما يكون تضييعا للوديعة وما لا يكون: «وفي 
فتاوى أبى الليث -رحمه الله تعالى- إذا كانت الوديعة شيئا يخاف عليه الفساد 
وماجب رديت غائب فإن رفع الأمر إلى القاضي حتى يبيعه جاز وهو 
الأولى» وإن لم يرفع حتى فسدت لا ضمان عليه؛ لأنه حفظ الوديعة على ما 
أمر به. كذا في المحيط. وإن لم يكن في البلد قاض باعها وحفظ ثمنها لصاحبها 
كذا في السراج الوهاج)"". انتهى. 

فيؤخذ من هذا أن الإنفاق إنما يوجب الرجوع في الحكم إذا كان بأمر 
القاضي وإلا فهو متبرع» وأن الوديعة إذا كانت شيئا يخاف عليه الفساد باعه 


."5٠ /5 الفتاوى الهندية‎ )١( 
.062 05: المرجع السابق‎ )( 
































وصحري الفتاوى المهدية المجلد الثاني عشر 
تين 


بأمر القاضي فإن لم يكن هناك قاض كان المودع مرخصا في البيعء فإذا لم 
يمكن الوصول إلى قاض ليأمره بالإنفاق من ماله لو لم تمكن إجارتها والإنفاق 
من أجرتها بأمر القاضي صارت الوديعة في هذه الحالة مما يخشى عليه الفساد. 
فيسوغ للمودع بيعها وحفظ ثمنها لمالكها ولو بلا أمر القاضي عند التعسر؛ 
لآنه من باب الحفظ ولم نقف على التصريح بآن المودع لو أنفق من ماله على 
حيوان الوديعة عند عدم إمكان الوصول إلى القاضي حال غيبة مالكها يكون له 
الرجوع بما أنفق بلا أمر مع أنهم قيدوا أمر القاضي للمودع بالإنفاق إلى ثلاثة 
أيام فيتتج من ذلك كون المودع متبرعا بما أنفقه من ماله والحال هذه قضاء. 
هذا ما ظهر في الجواب. 
واللّه تعالى أعلم بالصواب 

[7518785 ذي الحجة سنة ١7١7‏ 

سكل بإفادة من رئيس إدارة السودان عما ورد من قاضى سواكن بإفادته 
المؤرخة 18 ذي القعدة ١1*07‏ ومضمونها: أنه لما رفع لهذا الطرف من 
المحكمة الشرعية بسواكن ني 5" ش سنة 107 طلب الإفتاء في رجل أودع 
وديعة حيوان عند مودع حال غيبته ورد الإفتاء المسطر ضمن الأوراق؛ وحيث 
إن الوديعة هي عبد وجارية وفرس وبنتها وحمار كانت في حال التعسر الذي 
لا يمكن للوكيل تركها ولا بيعها بالنسبة لكونه محصورافي بلد لا يرغب أحد 
منها شراء ما ذكر في ذاك الوقت. وإذا تركه بغير إنفاق يخشى عليه التلف وكذا 
موجودة معه زوجة للمودع والإنفاق عليها من باب التوكيل بالنفقة الواجبة على 
الزوج شرعا بالزوجية» فبعد إحاطة علمكم الشريف بما سطر نرجو الإفادة هل 
للوديع الموكل في الإنفاق على الوديعة والزوجة الرجوع بما أنفق» أم كيف 
لإجراء العمل بمقتضاه؟ 















































حتاب الوديعة 




















أجاب 


مقتضى السؤال الأول أن الشخص الذي تحت يده حيوان الغائب مودع 
فقط وليس مأمورا بالإنفاق على الوديعة من قبل مالكها المودع ولذا قيل 
فيه: وتعذرت المواصلة والمخابرة بينهما ولم يكن في ذلك المحل قاض ولا 
يمكنه الوصول إلى قاض بقربه؛ وطلب الجواب عما إذا أنفق بالإشهاد وله 
الرجوع أم لاء وبناء عليه كتب الجواب السابق وهو المسطر قبل هذا في هذه 
الترجمة؛ إذ لو كان المودع وكيلا بالإنفاق من مال نفسه ليرجع أي مأمورا به 
من قبل المالك لما احتاج الحال إلى ذكر تعذر المواصلة والمخابرة والوصول 
إلى قاض ليأذن بالإنفاق لعدم الاحتياج إلى استئذان المالك أو القاضي بعد 
سبق حصول الإذن من المالك بذلك كما لا يحتاج في السؤال إلى ذكر تعذر 
المواصلة والمخابرة. أما إذا كان هناك أمر من المالك بالإنفاق على الوديعة 
والزوجة من مال المأمور المذكور ليرجع عليه وثبت ذلك بالوجه الشرعي في 
وجه الآمر أو من ينوب عنه يكون له الرجوع بما يثبت إنفاقه من ماله حسب 
اده 


واللّه تعالى أعلم 





























كتاب العارية 





كتاب العارية 
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١7 ]878[‏ ربيع الثاني سنة ١7565‏ 


سثل في رجل تحت يده عساكر وهو كبيرهم أعطى لكل واحد منهم 
حصانا عارية؛ ليركب عليه مع أمير الحج ذهابا وإيابا فنزلوا في بعض الليالي 
وربط أحدهم اللجام ني يد ووضعها تحت رأسه كما يفعل بقية العسكرء 
فاستيقظ فلم يجد الحصان وضاع منه بغير تفريط» فهل لا يكون العسكري 
المذكور ضامنا للحصان المذكور ويضيع على مالكه؟ 


أجاب 
لا ضمان على العسكري المذكور حيث لم يتحقق منه تفريط. والقول 
له في ذلك بيمينه. 


[5"187585 جمادى الثانية سنة ه56١١‏ 

سئل في رجل استعار دابة من غيره؛ ليستعملها في حمل السباخ» فمكثت 
عنده يوما وردها لمالكها ني آخر النهار. فهل إذا تلفت بعد ذلك عند المالك 
أو عند المستعير بالاستعمال المأذون فيه من غير تعد ولا تفريط لا يضمنها 


المستعير وتضيع على مالكها؟ 
أجاب 
لا ضمان على المستعير إذا لم يثبت عليه التعدي أو التفريط. 
واللّه تعالى أعلم 


[6785] 79 جمادى الثانية سنة ١١565‏ 


الديوان قبل البناء وبعده وهذه الدار مسحها عليه الحاكم بمقدار معلوم من 
































وحصسحري الفتاوى المهدية المجلد الثاني عشر 
كن 


القراريط» ثم جاء رجل آخر واستآذن منه أن يسكن معه فأباح له السكنى في داره 

عارية وأذنه بوضع شيء فيها يستظل به فسكن فيها مدة ثم خرج وأراد الرجوع 

إليها فمنعه مالك الدارء فهل يكون له منعه من سكناه معه ولا يسكن إلا برضاه؟ 
أجاب 























١ ]8785[‏ ذي الحجة سنة ١١56‏ 
سئل في امرأة استعارت شالا كشميريا من آخر تستر به ميتا عندهاء ثم بعد 
وضع الميت في القبر ضاع الكشمير من غير تفريط» فهل يكون من ضمان المرأة 
أو يضيع على ربه ولا يلزم المرأة إلا اليمين الشرعية؟ 
أجاب 
لاضمان على المستعير حيث لم يثبت عليه التعدي أو التفريط والقول 
قوله في الضياع بيمينه. 
واللّه تعالى أعلم 
[8717] 707 ربيع الأول سنة ١775‏ 
سئل في رجل استعار شالا كشميريا من رجل على أن يضعه على النعش 
فاستغنوا عنه فوضعوه في صندوق في البيت» وذهبوا بالمينة فجاءوا فوجدوا 
الصندوق مكسورا وأخذ ما فيه من الشال وغيره» فهل والحال هذه لا يلزم 
المستعير حيث وضعه في حرز المثل؟ 
أجاب 
لا ضمان على المستعير حيث لم يثبت عليه التعدي أو التفريط. 
واللّه تعالى أعلم 
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[77]878 ذى القعدة سنة ١١55‏ 

سكل في رجل استعار فرسا من آخر ليركبها إلى مكان معلوم؛ فماتت في 
أثناء الطريق بآفة سماوية من غير تعد ولا تفريط من المستعيرء فهل إذا أراد رب 

أجاب 

لااضمان على المستعير إذا تلفت العارية في يده ما لم يثبت عليه التعدي 
بالوجه الشرعي. 

١7 51/ صفر سنة‎ ١7 ]85794[ 

سئل في رجل اشترى بعض مصاغ وألبسه لزوجته على سبيل الزينة» ثم 
بعد مدة ماتت الزوجة عن زوجها وعن أمها وعن أخواتها البنات الثلاثة» فهل 
إذا ثبت الملك ني المصاغ للزوج بالبينة الشرعية يكون له ولا يكون ميراثا عن 


زوجته؟ 
أجاب 
إذا ثبت الملك في المصاغ المذكور له بالوجه الشرعي لا يكون تركة عن 
زوجته. 


1 6 ربيع الثاني سنة ١7517‏ 

سئل في رجل ذمي تزوج امرأة فقيرة وبعد الدخول بها أحدث مصاغا 
وألبسه لها على سبيل العارية» ثم مات عنها وعن إخوة أشقاء وعليه ديون 
كثيرة» فهل يباع ما جدده من المصاغ في الدين الذي عليه أو لا؟ 
































وحصسحري الفتاوى المهدية المجلد الثاني عشر 
لضن 























أجاب 

إذا اعترفت الزوجة بأصل الملك في المصاغ المذكور لزوجها ولم تثبت 
انتقاله بناقل شرعي يكون تركة عن الزوج ولا يكون استمتاعها به حال حياته 
ورضاه بذلك دليلا على أنه ملكها ذلك كما تفهمه النساء والعوام. 

واللّه تعالى أعلم 

[3718741 ربيع الثاني سنة ١7517‏ 

سثل ني رجل يملك بعض حلي دفعه لزوجته على سبيل الزينة؛ ويكون 
تحت يدها على سبيل الأمانة وعند احتياجه له يأخذه منها وأشهد بينة على 
ذلك. فهل إذا احتاج له ليبيعه ويدفع ثمنه في دين عليه يجاب لذلك وتؤمر برده 
له مع وجود البينة الشاهدة بما ذكر؟ 

أجاب 

إذا اعترفت الزوجة بأصل الملك في المصاغ المذكور لزوجها ولم يثبت 

انتقاله لها بناقل شرعي يكون له انتزاعه منها. 
واللّه تعالى أعلم 

[818747؟ ربيع الثاني سنة ١7517‏ 

سئل في امرأة تملك حليا أعارته لبنتها لتتزين به فهو عندها أمانة ثم 
بعد ذلك ماتت البنت المذكورة عن أمها وعن ورثة فأثبتت الأم المذكورة أن 
الحلى لها بالوجه الشرعيء, وأنه كان أمانة في يد بنتها وأخذت بعض الحلى 
وبقي البعض الآخر في يد الوارث؛ فطلب الوارث من الأم المذكورة أن تهب له 
البعض الذي في يده بالقهر والجبر؛ ليتملكه لكونه بيده فامتنعت الأم من ذلك, 
فهل والحال هذه لا تجبر الأم على الهبة» ويؤمر الوارث بدفع باقي الحلي الذي 
هو لها بالوجه الشرعي؟ 
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اننا 


أجاب 
نعم» لا تجبر الأم المذكورة على الهبة. 
واللّه تعالى أعلم 
3١ ]8797[‏ ربيع الأول سنة ١757‏ 
سئل في رجل أعطى جمله لابنه. وذلك الابن بالغ مكلف؛ ليسافر به إلى 
جهة السويس من أجل دين على هذا الابن بأن يؤجر الجمل ويوني من أجرته ما 
عليه» فأخذ الابن الجمل المذكور ووضعه في بيت شخص من غير إذن صاحب 
البيت إلا أنه حرز لمثله» وأغلق عليه بابا متوهما أن صاحب البيت يستأجر 
الجمل منه فبعد أن وضعه على هذه الصفة خرج ولم يستحفظ على الجمل 
أحداء ثم رجع فوجد الجمل قد ضاع من هذا البيت» فهل يلزم الجمل ذلك 
الابن سيما ولم يآذن له أبوه بوضعه في ذلك الموضع؟ 
أجاب 
لاضمان على الابن المذكور إلا إذا ثبت عليه التعدي أو التفريط بالوجه 
الشرعي: 


7١ ]8795[‏ ربيع الأول سنة ١757‏ 

سئل في رجل استعار من آخر فرسا يركبها لمقابلة حاج له فقابلته عربة في 
الطريق ولم يمكنه التخلص منها بجانب الطريق فرمت الفرس مع راكبها على 
الأرض من غير تفريط ومن غير تعد فجرح فخذها وقامت سليمة» فسلمها 
المستعير لربها فبعد مدة من الأيام حصل لها تشويش آخر فكواها صاحبها 
بسبب ذلك فماتت, فهل لا ضمان على المستعير المذكور. وتكون من ضمان 
ربها حيث كان لم يحصل من المستعير تفريط أو تعد؟ 
































وحصسحري الفتاوى المهدية المجلد الثاني عشر 
لذن 























أجاب 
نعم» لا ضمان على المستعير المذكور حيث كان الأمر ما هو مسطور. 
واللّه تعالى أعلم 
[5>46 > رمضان سنة ١757‏ 
سئل في امرأة أرسلت جارية لها بالغة عاقلة إلى امرأة أخرى؛ لتأخذ منها 
حليا على جهة العارية فلم تجد الجارية المرأة التي أرسلت لهاء ووجدت امرأة 
أخرى. فأخبرتها بذلك فاستعارت تلك المرأة نظير ذلك الحلى من أخرى؛ 
لتريسله لجسن الخارية لجل اعم اله وسسليقه انار امه لحزسلتها 
فتسلمته الجارية؛ لتدفعه لسيدتها فضاع منها بدون تعد ولا تفريط. فهل لا 
ضمان على الجارية ولا على من أرسلتها للاستعارة؟ 
أجاب 
نعم» لا ضمان على الجارية المذكورة ولا على من أرسلتها والحال هذه. 
واللّه تعالى أعلم 
"١ ]8745[‏ شوال سنة ١١57‏ 
سئل في رجل غائب عن مكانه أخذ رجل من توابعه مهرا عارية» وادعى 
المعير على زوجة الرجل الغائب أنها أرسلت التابع المذكور وأذنته في أخذ 
المهر من عنده. والحال أن الزوجة المذكورة لم تأذن له ولم توكله في الأخذ منه 
خصوصا وأنه لا بينة له على ذلك. فهل إذا تلف المهر والحال هذه لاضمان 
على الرجل الغائب ولا على زوجته ولا على المستعير إذا لم يحصل منه تعد 
ولا تنفريط؟ 
أجاب 
لااضمان على أحد ممن ذكر والحال هذه. 
واللّه تعالى أعلم 
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11١ ]87917[‏ ربيع الأول سنة ١759‏ 
سئل في رجل استعار من آخر عودي دخان بتركيبتهماء فأخذهما المستعير 
ووضعهما في حرز المثل بعد استعمالهما فسرقا منه من غير تفريط ومن غير 
تعد. فهل والحال هذه يضيعان على ربهما ولا ضمان على المستعير المذكور 
حيث لم يثبت التفريط والتعدي؟ 
أجاب 
لاضمان على المستعير إذا لم يثبت عليه التعدي أو التفريط والقول قوله 
بيمينه في دعوى الضياع والهلاك. 
[8794] 77 ربيع الأول سنة ١759‏ 
سئل في رجل يملك حصة في دار بالميراث عن أبيه وعن إخوته الأشقاء 
أعارها لأخيه لأبيه للسكنىء ثم مات المستعير عن ورثة» فهل للمعير الرجوع 
في العارية وأخذ الحصة المعارة حيث كان الحق ثابتا للمعير فيها بالبينة؟ بل هم 
أجاب 
١١ 79[‏ ربيع الثاني سنة ١779‏ 
سئل في رجل استعار فرسا من مالكهاء وبعد أن قضى حاجته منها أودعها 
عند رجل وأمر مالكها بآن يستلمها من المودع فطلبها مالكها منه فامتنع من 
دفعها له وصار يستعملها في أشغاله بالطحن عليها والركوب وغير ذلك حتى 
































وصحري الفتاوى المهدية المجلد الثاني عشر 
كا 


هلكت تحت يده بذلك, فهل إذا ثبت استعمال المودع لها في أشغاله بعد طلب 
مالكها لها بغير إذن مالكها بشهادة البينة الشرعية يكون ضامنا لها بقيمتها؟ 























أجاب 
للمستعير الإيداع على المختار المفتى به كما يعلم من الدر وحواشيه'"'. 
وإذا تحقق على مودع المستعير التعدي على الدابة المذكورة كالاستعمال بلا 
6٠[‏ جمادى الثانية سنة ١717/١‏ 
سثئل في رجل استعار من آخر حزاما لأجل أن يزين به دكانه فأخذه ووضعه 
من داخل دكانه فمكث عنده ثلاث ليال وفى آخر ليلة أغلق دكانه ومضى إلى 
منزله وبات فيه» ثم رجع إلى دكانه فوج اه مغلوقا ففتحها فلم يجد الحزام 
أجاب 
نعم» لا ضمان على المستعير والحال ماذكر بدون موجب. 
[ 1" ذى الححة سنة ١١717١‏ 
سئل في رجل له قطعة أرض زراعة أميرية أعارها لآخر مدة ثم بعد ذلك 
طلبها ربها منه. فهل يكون له طلبها منه وأخذها وليس له الامتناع من تسليمها 
بدون وجه شرعي وله الرجوع في العارية متى شاء؟ 


.5/84 /" الدر المختار وحاشية الطحطاوي»‎ )١( 
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أجاب 
نعم, لربها أخذها واستردادها حيث لم يوجد منه ما يفيد سقوط حقه منها. 
واللّه تعالى أعلم 

١17/1 محرم سنة‎ ٠١ ]807[ 

سئل في رجل له قطعة أرض زراعة أميرية أعارها لأولاد عمه ليزرعوها 
لأنفسهم بحضرة بينة شرعية» ثم بعد ذلك طلبها منهم فمنعوه من أخذها 
منكرين للعارية» فهل إذا كانت العارية ثابتة بالبينة الشرعية يكون لرب الأرض 
نزعها منهمء ولا عبرة بإنكارهم حيث لم يكن لهم فيها حق بالإسقاط ولا بالهبة 
ولم تكن ممسوحة بأسمائهم؟ 

أجاب 

إذا أثبت الرجل المذكور إعارة تلك الآأرض لهم, ولم يتحقق ما يفيد 

سقوط حقه منها يكون له نزعها من واضعي اليد وإلا فلا. 
واللّه تعالى أعلم 

[870] 8 ربيع الأول سنة ١717/١‏ 

سئل في رجلين لكل منهما قطعة أرض زراعة أميرية أعار كل منهما 
أرضه للآخر؛ ليزرعها خمس سنين بشرط رجوع كل منهما ني أرضه بعدها 
بحضرة بينة شرعية» فبعد أن وضع كل منهما يده على أرض الآخر بنحو سنة 
تصرف أحدهما ني الأرض التي تحت يده بالإسقاط لرجل أجنبي بغير إذن رب 
الأرضء فهل لا ينفذ تصرف المستعير» ويكون لرب الأرض نزعها ممن هي 
بيده بعد مضي هذه المدة إذا ثبت ما ذكر بالوجه الشرعي؟ 
































وحصحري الفتاوى المهدية المجلد الثاني عشر 
يلكا 























أجاب 
نعم» لا ينفذ تصرف المستعير في حق المعير بدون إذنه أو إجازته؛ حيث 
كان الحق ثابتا للمعير» ويكون لصاحب الحق أخذ الأرض من يد الرجل 
المذكور والحال هذه حيث لا مانع. 
[180 "73 ربيع الثاني سنة ١71/١‏ 
سئل في رجل يملك قطعة أرض زراعة غير أميرية» أعارها لرجل ليزرعها 
ومات كل منهما عن وارث. فطلب وارث المعير المالك من ابن المستعير رفع 
يدهعن الأرض المذكورة» فاعترف له بها وادعى أن أباه كان وهبها لأبيه قبل 
موته ولا برهان له على ذلكء. فهل والحال هذه إذا لم يثبت دعواه الهبة بالوجه 
الشرعي لا عبرة بدعواه المجردة عن الإثبات الشرعي., ويؤمر برفع يده عنها 
أجاب 
نعم» لا عبرة بدعواه الهبة بدون إثباتها بطريق شرعي والحال هذه ويؤمر 
بتسليم العارية إلى ورثة مالكها حيث لا مانع. 
[8]8706 ذى القعدة سنة ١١1/١‏ 
سئل في رجل له قطعة أرض زراعة أميرية أسقط حقه فيها لرجل آخر 
وتركها له باختياره على قدر معلوم من الدراهم, وكتب له بذلك حجة ثابتة 
المضمون. ووضع يده عليها المسقط له. ثم بعد ذلك أعارها المسقط له 


المذكور ترج الع فيتشين لبررقها عاريةة قر إذادعرناذكر,وطلية الجعتر 
العارية بعد انتهاء مدتها يجاب لذلك ولا يسقط حقه والحال هذه؟ 
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مض 
أجاب 

وضع الأرض عارية تحت يد آخر لا يسقط حق الواضع منها إذ الحق 
إنما يسقط بالإسقاط أو الترك الاختياري» فإذا لم يتحقق ذلك لا يسقط حقه 
بدون وجه شرعي. 

واللّه تعالى أعلم 

١717 ربيع الأول سنة‎ ١705[ 

سئل في امرأة دفعت لبنتها حلي عارية؛ لتتزين به لزوجهاء ثم ماتت تلك 
البنت عن أمها المذكورة وعن أبيها وعن زوجها وعن بنت منه» فهل إذا ثبت أن 
الحلي المذكور عارية من قبل الأم يكون لها أخذه ولا يكون تركة والحال هذه 
إذا تحقق ما ذكر بالوجه الشرعي؟ 

أجاب 

إذا ثبت بالوجه الشرعي كون الحلي المذكور عارية عند البنت المذكورة 

من قبل أمها يكون للأم أخذه ولا يكون تركة عن البنت. 
واللّه تعالى أعلم 

[18017 19 ذي الحجة سنة ١717/7‏ 

سئل في رجل عنده قصبة ولبة ذهب وقلادة فيها دراهم ورشرش ملك 
له. وله زوجة دفع ذلك لها لتتزين به على سبيل العارية» ثم طلقها وطلب منها 
الحلي المذكور فادعت أنه ملكهاء فهل إذا أقام بينة على أنه ملكه ودفعه لها 
على سبيل الزينة والعارية يقضى له بأخذه منها لا سيما وهو فقير ومثله لا يدفع 
لها ذلك تمليكاء وقد طلبت منه أن يملك لها ذلك على يد جمع من الناس مرارا 
وهو يمتنع من ذلك؟ 
































وحصسحري الفتاوى المهدية المجلد الثاني عشر 























أجاب 
إذا ثبت بالوجه الشرعي أن ماذكر ملك للزوج المطلق المذكور وأنه 
دفعه لها عارية يقضى له بأخذه من يد مطلقته المذكورة. 
واللّه تعالى أعلم 
[80] 19 محرم سنة ١717/1‏ 
سئل في رجل أعطى لأولاده جانبًا من الأطيان عارية» ولم يسقط ولم يترك 
حقه مع اعترافهم بذلك عند الناس» فهل إذا أرادوا أن يأخذوا زيادة جبرا عنه 
ليس لهم ذلك بدون وجه شرعيء وإذا أراد الرجوع ني العارية يمكن من ذلك 
إذا تحقق ما ذكر بالوجه الشرعي؟ 
أجاب 
لايجير الأب على إعطاء ما يستحقه من الأطيان لأولاده. وله أخذ ما 
أعاره لهم حيث لا مانع. 
واللّه تعالى أعلم 
[5704] ؟ جمادى الثانية سنة ١117/7‏ 
سئل في رجل يملك دارا أعارها لآخر ليسكنها عارية من غير أجر فسكنها 
المستعير, ثم بعد ذلك مات المعير عن ورثة بلغ وقصر وترك ما يورث عنه 
شرعاء فهل إذا أرادت ورثة المعير مطالبة الساكن بأجرة المثل مدة سكناه في 
حياة المعير لا يجابون لذلك؟ 
أجاب 
إذا تحققت العارية بالوجه الشرعي لا يكون لورثة المعير مطالبة المستعير 
بأجرة الدار المعارة حال حياة المعير بدون وجه شرعي ولو معدة للاستغلال. 
واللّه تعالى أعلم 















































كتاب العارية ا 
حرف 
”0١18*[‏ رجب سنة ١717‏ 


سئل في رجل يملك فرسا أعارها لآخر ليركبهاء ثم مات المستعير وهي 
بيده عن ورثة فطلبها ربها من الور ثة» فادعوا أنه وهبها لمورثهم فأنكر دعواهم, 
فهل إذا لم يثيتوا دعواهم الهبة لمورثهم بالبينة الشرعية لا يجابون لذلك» 
ويكون لرب الفرس أخذها مع نتاجها من الورثة المذكورين؟ 

أجاب 

نعم» لا يجابون لذلك بمجرد دعواهم بدون إثباتها بطريق شرعي» ولرب 

الفرس أنذها مع نتاجها إذا لم تثبت الهبة المذكورة. 
القن عله 


[51]” ربيع الأول سنة ١715‏ 


سئل في رجل يملك دارا بطريق الإرث عن مورثه فجاءه رجل واستعار 
منه الدار المذكورة ليسكنهاء فسلمها له ووضع يده عليها مدة من السنين» ثم 
بعد ذلك طلب مالك الدار المذكورة رفع يد المستعير عن الدار المذكورة. 
فادعى المستعير أن مورثه كان باع له الدار المذكورة حال حياته وأقام على 
ذلك شيخ بلد ليشهد له بذلك. وأظهر ورقة بذلك لم يكن عليها ختم قاض» 
كر مسجلة في سجل القاضيء فأنكر المالك المذكور دعواه؛ فهل لا تقبل 
شهادة شيخ البلد المذكورء ولا عبرة بالدعوى المجردة عن الإثبات الشرعي 
ولا بالورقة التي لم يثبت مضمونها بالوجه الشرعي؟ 

أجاب 

يؤمر المستعير برد العارية إلى ربهاء ولا تقبل شهادة شيخ القرية» ولا 

يقضى لمدع بمجرد دعواه بدون إثباتها بطريق شرعي. 
واللّه تغالى أعلم 





























وحصسحري الفتاوى المهدية المجلد الثاني عشر 























١ "7‏ جمادى الثانية سنة ١11/5‏ 

سكل في رجل استعار من آخر حمارًا ليركبه إلى محل معلوم؛ فأعطاه له 
وأخذه المستعير بحضرته ومشاهدته. وذهب به إلى المحل المذكور فسرق 
منه من غير تفريط» ثم إن صاحب الحمار أنكر الإذن وادعى أنه أخذه بغير إذنه. 
وعند المستعير بينة تشهد على إقراره بالإذن له فهل تقبل بينته ولا يضمن؛ 
حيث لم يفرط في الحفظ؟ 

أجاب 

إذا ثبت كون الحمار المذكور عارية بالوجه الشرعي لا يضمنه المستعير 
إذاكاماك سيد بوو قار لمن ان لوك تدروو شافط وك وك حرق 
وإلااضمنه. 

واللّه تعالى أعلم 

١717/54 رجب سنة‎ ١ ]88[ 

سكل في رجل استعار دارا من مالكها وسكنها مدة من السنين من غير 
عقد إجارة من مالكهاء ثم بعد ذلك بنى الرجل المذكور حائطا في وسط الدار 
المذكورة بغير إذن مالكهاء فأراد مالك الدار رفع يده عنها فامتنع من تسليمها 
له. ويريد أن يتملك الدار المذكورة بالحائط الذي بناه فيهاء والحال أن قيمة 
الأرض التي بنى فيها أكثر من قيمة الحائط بكثير وإذا هدم الحائط لاايضر 
بالأرض. فهل والحال هذه لا يجاب المستعير لذلك. ويكون لمالك الدار أخذ 
داره من يد المستعير ودفع قيمة ما بناه فيها مقلوعاء أو تكليفه برفع ما بناه حيث 
لم يضر القلع بالأرض؟ 

أجاب 


يؤمر واضع اليد المذكور على الوجه المسطور بتسليم الدار المستعارة 















































كتاب العارية 
فت 
إلى مالكهاء ويكلف رفع ما أحدثه من بنا الحائط بدون إذن المالك والحال ما 
ذكر ما لم يتفقا على دفع قيمة الحائط من قبل المعير مقلوعا. 
واللّه تعالى أعلم 
[37” ذي القعدة سنة ١171/5‏ 
سثل ني رجل يملك قطعة أرض خربة خالية من البناء بالشراء الشرعي 
من أربابهاء وللمشتري أربعة بنين في معيشة وحدهم كل على انفراده فبناها 
الأب دارا لنفسه مع إعانة أولاده له في البناء والعمل» وبعد تمامها أسكن كل 
واحد منهم في قاعة منها على سبيل العارية» فمات أحد البنين بعد سكناه عشر 
سنين عن ورثة» فاستمروا بعده ساكنين كأبيهم مدة ست سنين» ثم مات الأب 
عن بنيه وعن أو لاد ابنه» والآن أراد أولاد الابن مشاركة الأعمام فيها متعللين 
بسكنى أبيهم وسكناهم فيهاء فهل لا يجابون لذلك ولاعبرة بتعللهم المذكور؟ 
أجاب 
إذا تحقق بطريق شرعي أن جميع الدار المذكورة ملك للأب المذكور 
إلى أن مات عن بنيه الثلاثة» وأولاد ابنه لا يكون لآولاد الابن المستعير الميت 
في حياة أبيه مشاركة أعمامهم فيها بمجرد سكناهم على هذا الوجه في بعضها 
بدون وجه شرعي. 


٠٠١ ]8”16[‏ ذى الحجة سنة ١71/5‏ 

سكل في امرأة استعارت من امرأة حليّا؛ لتتزين به في فرح. وتأتي لها به 
في غد. ثم أخذت الحلي المذكور وتوجهت به إلى منزلهاء ثم بعد الميعاد 
المذكور طلبت المالكة الحلي من المرأة المذكورة فوعدتها بدفعه لها ثم بعد 





























وحصطسحري الفتاوى المهدية المجلد الثاني عشر 
:1 


ذلك أخذته المستعيرة المذكورة وسافرت به إلى بلدة فوق مسافة القصر بغير 
إذن المالكة» والحال أن المستعيرة لم تكن عاجزة عن دفع الحلي وقت سفرها 
ومكثت في سفرها مدة من الأيام» ثم رجعت من السفر المذكور فطلبت مالكة 
الحلى من المستعيرة المذكورة الحلى المذكورء فادعت ضياعه في سفرها 
المذ كور والتخال أن أده الحاى المذ كور لكرين داق بنذ الجالكة؛ نهل 
تضمن المستعيرة المذكورة قيمة الحلي المذكور للمالكة المذكورة آم لا؟ 
أجاب 

نعم» على المستعيرة المذكورة ضمان الحلي المذكور لتعديها إن كان 
الواقع ماهو مسطور بالسؤالء وفي رد المحتار من العارية عن جامع الفصولين: 
الو كانت العارية مؤقتة فأمكسها بعد الوقت ضمنء وإن لم يستعملها بعد 
الوقت هو المختار سواء توقتت نصا أو دلالة)(. اه. وأفاد قبل ذلك أنها تتقيد 
بالمكان أيضا”: 























٠٠١ ]8"1[‏ صفر سنة ١7/57‏ 
سئل في امرأة جهزت بنتها جهاز مثلها المعتاد. وعند الزفاف لزوجها 
أعطتها بعض حلي وأمتعة على وجه الزينة عارية وأشهدت على ذلك. ثم 
بعد الدخول عليها بمدة قريبة توفيت عن أمها وزوجها وعاصب. فأراد الزوج 
المذكور أن يجعل البعض الذي أعطته لها أمها على وجه الزينة عارية تركة, 
فهل إذا ثبت بالوجه الشرعي أن أمها أعطتها ذلك على وجه الزينة عارية يمنع 

من معارضته لها في ذلك؟ 


.5/47 /4 حاشية ابن عابدين»‎ )١( 
. "1 المرجع السابق» ه/‎ )( 















































تو .م 
مءهءع 


شويع الزومق ذلاكاحيك تضقق ما ذكر بالوبجالعرعي. 
٠١ ]8117/[‏ شوال سنة ١7/57‏ 

من قرية كذاء فأجابه لذلك. وفي أثناء الطريق هلك منه بآفة سماوية ومات في 

الطريق. فهل يكون هالكا على مالكه؛ حيث هلك ومات بدون تعد وتفريط من 

المستعير ويصدق في ذلك بيمينه؟ 


أجاب 


أجاب 
نعم, لا ضمان على المستعير» حيث هلك الجمل بدون تعد منه ولا 
تفريط. 
واللّه تعالى أعلم 
7١ ]8514[‏ ربيع الأول سنة ١7/87‏ 
سئل ني رجل يملك قطعة أرض بالإرث عن أصوله. وهو واضع يده 
عليها ومتصرف فيها بالبناء والهدم وغير ذلك من غير معارض ولا منازع له مدة 
تزيد عن عشرين سنة وبجوارها دار لآخر اقتسمها واختص بها ذلك الآخر من 
بين شركائه» وبقي محل المرور مشتركا بينه وبين شركائه. فأراد أن يفتح لداره 
بابا من أرض جاره؛ ليمر منه على الخصوص. فاستآذن رب الأرض واستعار 
منه المرور من أرضه فأعاره ذلك. ومضى على ذلك مدة ست سنين وهو مقر 
بالعارية وبملك الرجل للأرض التي يمر بهاء فأراد الآن مالك الأرض أن يبني 
على الأرض المملوكة له خاصة. وفوق حيطانه الخاصة به فمنعه المستعير 





























وحصطصسحري الفتاوى المهدية المجلد الثاني عشر 
ك1 


من ذلك. فهل لا يكون له المنع حيث كان ملك الأرض لذلك الرجل ثابتا 
على سبيل الاختصاصء وكذا حيطانها التى يريد البناء عليها وجاره معترف له 























أجاب 

ليس للمستعير المذكور منع المالك من التصرف في ملكه بما لم يضر 
بجاره ضررًا يناه وللمعير منع المستعير من المرور في أرضه متى شاء والحال 
هذده. 

واللّه تعالى أعلم 

١١ 81[‏ جمادى الأولى سنة ١7/17‏ 

سئل في رجل واضع يده على قطعة أرض بالوراثة عن أبيه وعن جده مدة 
تزيد عن خمسين عاماء أذن لبعض أقاربه في بناء قطعة منها على وجه العارية 
غير متبرع له فيها بالملكية» فهل إذا ثبت ماذكر, وأراد أن يخرجه يجاب لذلك. 
وإذا ادعى أن له حقا في تلك الأرض بالوراثة عن أجداده لا يسمع منه ذلك بعد 
ثبوت العارية لا سيما والأنقاض المبنى بها ملك للمعير صاحب الأرضص؟ 

أجاب 

إذا أثبت الرجل المذكور ملكه لتلك القطعة بالوجه الشرعىء وأنه 
أعازها لبغض أقاربه ويناها المستعيربالأنفاض المملوكة لرب:الأرض يكون 
له إخراج المستعير منهاء أي وقت أراد والإعارة مانعة من دعوى المستعير 
الملك لنفسه فيما استعاره إذ هي إقرار بعدم ملكه لما استعاره كالاستيداع 
والاستيام والاستيهاب والاستئجارء فكل منها يكون إقرارا بعدم ملك المباشر 
باتفاق الروايات فلا يسمع دعواه بعد ذلك لنفسه كما صرح به في تنقيح الفتاوى 
الحامدية7"©. 

واللّه تعالى أعلم 


.6١ تنقيح الفتاوى الحامدية» ؟/‎ )١( 















































كتاب العارية 0 
لا 
[6 ” ربيع الثاني سنة ١7/5‏ 


سئل في رجل يملك دارا ومن جملتها قطعة أرض خربة مملوكة له. 
وهى مجاورة لدار رجل آخر. فاستعار الرجل الآخر المذكور القطعة الأرض 
المذكورة؛ لكونها ملاصقة لداره من مالكها؛ ليضع فيها دوابه وتبنه لمواشيهء 
وأن يأخذها منه وقت ما يحب ويختار فرضي مالكها بذلك, فأخذها منه ووضع 
فيها دوابه وتبنه مدة من السنين» ثم إن المالك لذلك طلب أرضه المذكورة 
فوعده بدفعها له. ثم إن المستعير المذكور مات قبل تسليمها لمالكها المذكور 
عن وارث» فطلب المالك أرضه من وارثه فامتنع من دفعها له متعللا بن مورثه 
وضع يده عليها مدة عشر سنين» وأنها صارت ملكه بوضع يده هذه المدة 
المذكورة» فهل إذا أثبت المالك المذكور ملكه ني الأرض المذكورة بالوجه 
الشرعي لا عبرة بدعوى وارث واضع اليد المذكورة ووضع يد مورثه هذه 
المدة المذكورة إذا تحقق ما ذكر بالوجه الشرعي؟ 

أجاب 

نعمء إذا أثبت المالك دعواه المذكورة بالوجه الشرعيء ولم يكن 
هناك مانع من سماعها يُؤمر وارث واضع اليد المستعير بتسليم تلك الخربة 
المستعارة إلى مالكها المعير» ومجرد وضع يد المورث عليها مدة عشر سنين 
لا يوجب تملكه لعينها بدون سبب لا سيما مع ثبوت الادعاء. 

واللّه تعالى أعلم 

[5” ربيع الثاني سنة ١7/85‏ 

سئل في رجل يملك أرضا معلومة أعارها لرجل معلوم ليبني فيها ويسكن 
ولم يعينا لذلك مدة» فبنى الرجل المذكور في الأرض المذكورة بناء معلوما 
من ماله لنفسه وسكن فيه مدة» ثم الآن مالك الأرض رجع في عاريته المذكورة 





























وحصطصحري الفتاوى المهدية المجلد الثاني عشر 
100 


ويريد إخراج المستعير الباني منهاء وأخذ البناء المذكور لنفسه مجانا بدون 
عوض قهراعن الباني المذكور. فهل والحال هذه يكو ن البناء المذكور ملكا 
للرجل الباني المذكور خاصة. وليس للمعير المذكور فيه حق ويكون للباني 
المذكور قلع بنائه من الأرض المذكورة» حيث كان قلعه لايضر بالأرض وإن 
كان يضر بها لا يكون لرب الأرض تملكه مجانا بل بقيمته مقلوعا؟ أفيدوا 
الجواب. 























أجاب 
نعم» للمستعير المذكور قلع بنائه وتسليم الأرض لريها فارغة؛ حيث لا 
يضر قلعه باللأرضء فإن أضر بها لا يكون للمعير تملكه مجانا بل بقيمته مقلوعا 
كما صرحوا به في حكم العارية. 
[5"77] ؛ ذى القعدة سنة ١7/5‏ 
سثئل في رجل تزوج امرأة ودخل بها وماتت بعد ذلك عن زوجها وأمها. 
وقد دفعت الأم لابنتها بعض مصاغ وحلي على سبيل الزينة والعارية» وأشهدت 
الأم بينة وقت الدفع لها على ذلك فهل إذا أقامت الأم بينة شرعية على دعواها 
يقضى لها بدعواها ولا يكون ذلك تركة عنها؟ أفيدوا الجواب. 
أجاب 
نعم يقضى للم بدعواها والحال هذه ولا يكون ذلك تركة عن ابنتها ما 
لم يثبت الزوج التمليك بطريق شرعي. 
[87] 717 ذى الحجة سنة /81/ ١7‏ 
توفي والحلي باق عندهاء ثم توفيت هي أيضاء فهل إذا ثبت بالوجه الشرعي أن 















































كتاب العارية 
لت 
الحلي ملك للزوج ألبسه لزوجته زينة يكون تركة عنه يقسم على جميع ورثته 
للذكر مثل حظ الأنثيين وليس لخصوص ورثة الزوجة الاختصاص به بدون 
وجه شرعي؟ 
أجاب 
إذا ثبت بالوجه الشرعي أن الحلي المذكور ملك للزوجء ولم يثبت انتقاله 
لملك زوجته بطريق شرعي يقسم بين ورثة الزوج على فرائض الله تعالى ولا 
يختص به ورثة الزوجة. 
واللّه تعالى أعلم 
١]8*75[‏ جمادى الثانية سنة ١791١‏ 
سئل في رجلين كل منهما يملك دارا معلومة لها حوش معلوم, فاستأذن 
أحدهما الآخر أن يفتح من حوشه بابافي حوش الآخر؛ لأجل أن يخرج ويدخل 
فيه على سبيل العارية؛ لسهولة ذلك عليه وقرب المسافة فأذن له الآخر المذكور 
بذلكء. ففتح الباب المذكور بناء على إذن الآخر. وصار يخرج ويدخل من 
الباب الحادث المذكور مدة» ثم أر ادالآن الآخر المذكور سد الباب ومنع الأحد 
المذكور من المرور من حوشه. فهل يجاب لذلك ويمنع الأحد المذكور من 
التعرض له في ذلك؛ حيث كان معترفا بحدوثه بإذن مالك الحوش المفتوح فيه 
على سبيل العارية وليس قديماء وإذا تعلل الفاتح للباب بإذن مالك الحوش في 
فتحه تبرعا لا يعتبر تعلله بذلك. وللآذن الرجوع ومنعه من المرور في خالص 
ملكه؟ 
أجاب 
نعم» للآخر المذكور سد هذا"'' الباب ومنع جاره من المرور في خالص 


)في الأصل «هذه). 
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واللّه تعالى أعلم 























[875]/ا” رجب سنة ١7١91‏ 

سكئل في بنت تزوجت رجلا معلوما وزفت إليه» وقد دفعت إليها أمها من 
مالها المملوك لها عند زفافها أشياء معلومة من حلي ونحاس وغير ذلك على 
سبيل الزينة والعارية» ثم بعد ذلك ردت البنت المذكورة إلى أمها المذكورة 
معظم مادفعته أمها لها من الحلي والنحاس» وقد أقرت البنت المذكورة 
واعترفت في حال صحتها وسلامتها بأن ما ردته إلى أمها من المعظم المذكور 
وما بقى عندها ملك لأمها المذكورة خاصة وأنه عندها على سبيل الزينة 
والعارية: ثم بعد مدة مانت الزوجة المذكورة عن زوجها وأولادها وأمها 
المذكورة؛ فادعى الزوج بن الأشياء المذكورة من الحلي والنحاس وغير ذلك 
المدفوع للأم والباقي تحت يد المتوفاة ملك للمتوفاة المذكورة» فهل حيث 
أقامت الأم بينة بأن ما ذكر ملك لها وأنها دفعته إلى بنتها المذكورة على سبيل 
الزينة والعارية أو على إقرار المتوفاة في حال صحتها وسلامتها بأن ما ذكر ملك 
لأمها خاصة وأنه تحت يدها على سبيل الزينة والعارية يقضى به للأم ولا يكون 
تركة عن المتوفاة المذكورة؟ 

أجاب 

نعم» يقضى للأم بالأشياء المذكورة إذا أقامت البينة على ملكها ودفعها 

إياها لبنتها عارية» أو على إقرار المتوفاة حال صحتها بما ذكر حيث لا مانع. 
واللّه تعالى أعلم 


























كتاب العارية 
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سثئل في رجل له قطعة أرض خراجية مكلفة باسمه وحده يستحقها خاصة 
نفسه إلى الآن» شرع أن يحفر فيها عينا؛ ليسقي منها زرعه فشاركه رجل أجنبي 
في الحفر وطوياها بالحطب وركبا عليها آلة من مالهما سوية؛ ليسقي كل منهما 
أرضه الخاصة به من مائهاء وغرسا حولها أشجارا للاستظلال بها قابلة للقسمة 
خالية عن الثمر من مالهماء واستمرا على ذلك مدة من السنين مع بقاء الأرض 
على استحقاق مالكها خاصة بلا اشتراك مع إقرار الأجنبي بذلك إلى الآنء فهل 
إذا أراد مالك الأرض المذكورة رفع آلة العين المذكورة من العين المحفورة 
في أرضه الخاصة به وقسمة الأشجار المشتركة المذكورة بينهما؛ حيث كانت 
قابلة لها وتكليف الشريك الأجنبي قلع حصته من الشجر البالغ؛ لينتفع بأرضه 
خاصة بوجه آخر يجاب لذلك؛ حيث كان الأمر كما ذكر وتبقى الآلة مشتركة 
بينهما بعد رفعها من الأرض حيث لا تقبل القسمة؟ 

أجاب 

نعم» يجاب مستحق الأرض المذكورة لذلك إن كان الأمر كذلك إذ لم 
تخرج هذه الأرض عن كونها في حكم العارية بالنسبة لحصة الشريك الأجنبي 
في الآلة والأشجار المذكورة حيث لم توضع بحق القرار. 

واللّه تعالى أعلم 


9 
































المحتويات 
كتاب الإقرار واو م وا جيه اا مل تمن طنج فق تج امال والمو اق ات 
مطلب: إذا كان المقر به معلومًا أنه ملك المقر يكون الإقرار به للغير بمنزلة 
الهبة فتراعى شروطها. ا 00 
مطلب: الإبراء عن دعوى الأعيان صحيح. ا 000 
مطلب: الإرث جبري لا يسقط بالإسقاط. 00 
مطلب: إقرار الرقيق غير المأذون يؤاخذ به بعد عتقه. 0000100 
مطلب: ادعى أنه كاذب في إقراره يحلف خصمه فإن نكل قضي عليه 
بالتكول عند الثاني. ا ا 
مطلب: الإسقاط في الأعيان لا يصح 00 اين 
مطلب: لا يسقط الحق بتقادم الزمان 0 


مطلب: أقر بعض الورثة بدين أو وصية يقتصر على المقر ما لم تستجمع 
شرائط الشهادة ولم يلزم القاضي المقرين ولم يدفعه قبلها. 6 


مطلب: لو أبرأ الصغير بعد بلوغه الوصي ثم ادعى عيئًا تقبل. 25000 
مطلب: شهد القاضي بعد عزله بالإبراء بحضرته مع آخر تقبل 1000 
مطلب: بينة كون المتصرف ذا عقل أولى من بينة كونه مخلوط 
العقل أو مجنونًا. اموا ب سمو ا سوواط ا سا يه 
مطلب: الإقرار يرتد بالرد ما لم يصدقه المقر له قبل الرد. السو 
مطلب: القول لمدعي الجدء والبينة بينة مدعي التلجتة في الإقرار...... 77 
مقرل وت النف فيك الذين راد اا 0100 


مطلب: الإقرار لا يصح مع التعليق على شرط فيه خطر. ا 





وحصحري الفتاوى المهدية المجلد الثاني عشر 























515 
باب إقرار المريض م ا 1 
مطلب: في تفسير المريض وحكم المرض المتطاول. مايا 


مطلب: صلح الوصي صحيح إن كان للمدعي بينة وكان البدل 
مثل المدعى به. ترا لم اا ا و ا ا 
مطلب: الصلح عن التركة المجهولة أعياها صحيح حيث لادين. .. ٠١7‏ 
مطلب: صلح الوصي عن دين الميت لا يصح إلا إذا لم تكن له بينة» وصلحه 


عن دين ادعي عليه به لا يصح إلا إذا كان للمدعي بينة. 1 
مطلب: التخارج على بعض معين من أعيان التركة غير النقدين 
يصح قل أو كثر. 0 
مطلب: صلح الفضولي ينفذ إن ضمن البدل أو أضافه إلى ماله...... ٠١17‏ 
مطلب: استحقاق المصالح عنه أو بعضه يوجب الرجوع. 0 
مطلب: في الصلح عما يدعيه على بعضه. 00 
مطلب: طلب الصلح عن الدعوى والإبراء ليس إقرارا بالمدعى به بخلاف 
طلب الصلح عن المال والإبراء عنه. ام م ل م لا 
مطلب: التخارج مع الأجنبي يصح بجعله بيعا حقيقة فتراعى 
جميع شروطه. 00 1 
كتاب المضاربة ةالو اسان م ناة التسوة وق شخت مخ ا 1 
مطلب: لا تنفسخ المضاربة بفسخ رب المال بدون علم المضارب. 7179 
نلك بقن ضاوع يضار العير يا ذل و أي 


مطلب ف جحود المضارب مال المضاربة» وما يتعلق 
بذلك من التفصيل. ل 3 


























المحتويات 




















6 
فيه من التفصيل. 101 151 1 1 1 1 1[ 1 ا اا 0 


كتاب الوديعة دمحاي اجو وول الما ج ‏ ماام و مس ر الج م جدارة 115 
مطلب: خرج المودع وترك الباب مفتوحا ولم يكن في 
الدار أحد ضمن. 0 اا 


مطلب: في قبول بينة المودع على الضياع بعد الجحود تفصيل. 0 
مطلب: ادعى وارث المودع أنه بينها قبل موته وأقام بينة على ذلك 


قبلت ولا ضمان. و ل ل 11 
كتاتب العارية م ا ا ا اا ا ا ا 





























